الاجتهاد بين التأصيل والتجديد

حسن بكير - إشراف الأستاذ الدكتور: عبد السلام محمود أبو ناجي

المقدمة:


 HYPERLINK  \l "_للتعريف_بمصطلحات_البحث" 

تمهيد للتعريف بمصطلحات البحث.


 HYPERLINK  \l "_الباب_الأول:_الاجتهاد_نشأةً وتطوراً" 

الباب الأول: الاجتهاد نشأةً وتطوراً

الفصل الأول: الاجتهاد عبر تاريخ الفقه الإسلامي
المبحث الأول: اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم




HYPERLINK  \l "_الاجتهاد_في_عهد_التابعين"

المبحث الثاني: الاجتهاد في عصر الصحابة



 HYPERLINK  \l "_الاجتهاد_في_عهد_التابعين" 

المبحث الثالث: الاجتهاد في عهد التابعين

الفصل الثاني: الاجتهاد في عهد المدارس الفقهية



 HYPERLINK  \l "_أهم_العوامل_المؤثرة_في حركة الاجتها" 

المبحث الأول: أهم العوامل المؤثرة في حركة الاجتهاد

المبحث الثاني: من أعلام المدرسة الفقهية
المبحث الثالث: الاجتهاد بعد تكوين المدارس الفقهية
المبحث الرابع: حركة الاجتهاد في القرون المتأخرة


الفصل الثالث: علم أصول الفقه وتطوره التاريخي


المبحث الأول: أصول الفقه وجهود الإمام الشافعي





 HYPERLINK  \l "_الأصول_بعد_الإمام_الشافعي" 

المبحث الثاني: الأصول بعد الإمام الشافعي



المبحث الثالث: مناهج الدراسة الأصولية بعد الإمام الشافعي


الفصل الرابع: علم القواعد


المبحث الأول: القواعد الفقهية، تعريفها وأقسامها


المبحث الثاني: لمحة تاريخية حول القواعد الفقهية


المبحث الثالث: وظيفة القواعد الفقهية وأهميتها للمجتهد


الفصل الخامس: علم المقاصـد


المبحث الأول: في تعريفات المقاصد


المبحث الثاني: المقاصد: النشأة والتطور على عصر الشاطبي





 HYPERLINK  \l "_المقاصد_بعد_الإمام_الشاطبي" 

المبحث الثالث: المقاصد بعد الإمام الشاطبي




المبحث الرابع: الاتجاهات في دراسة المقاصد


الفصل السادس: الطوفي وتداعيات نظريته


المبحث الأول: عرض نظرية الطوفي


المبحث الثاني: تداعيات آراء الطوفي


المبحث الثالث: تداعيات آراء الطوفي في العصور الحديثة


الباب الثاني - اتجاهات التجديد الأسس والمنطلقات
   

الفصل الأول: الاتجاه العلماني


المبحث الأول: في تعريفات العلمانية


المبحث الثاني: موقف الاتجاه العلماني من مصادر التشريع الإسلامي.

المبحث الثالث: الاتجاه العلماني ونماذج من أعلامه

المبحث الرابع: حسن حنفي أنموذجاً معاصراً

الفصل الثاني: اتجاه «إسلامية المعرفة





 HYPERLINK  \l "_\«أسلمة_المعرفة\»_نشأتـــه_ودلالاتـــ" 

المبحث الأول: « أسلمة المعرفة» نشأته ودلالاته


المبحث الثاني: «المنهجية الإسلامية» كما يقدمها اتجاه «أسلمة المعرفة»

المبحث الثالث: منهجية التعامل مع القرآن الكريم

المبحث الرابع: منهجية التعامل مع السنة النبوية

الفصل الثالث: الاتجاه السلفي المعاصر

المبحث الأول – السلفية: تعريفها ونشأتها

المبحث الثاني: منهج دراسة العقيدة وأثره في منهج الاجتهاد لديهم


الفصل الرابع: الاتجاه التأصيلي الشوروي


المبحث الأول: النشأة والتطور


المبحث الثاني: الاتجاه التأصيلي الشوروي: الأسس والمنطلقات

الخاتمـــــــــــة


الفهارس العامـة



المقــدمـــة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مَنْ يهده الله فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً.

تقديم الدراسة -  أهميتها وأهدافها:

لعل أهم ما يميز مجتمعاً ما عن غيره طبيعة منظومته القانونية وآلياتها في التعامل مع ما يستجد من قضايا وما يطرأ من تغيرات في الزمان والمكان والحال.

وقد أثبت الواقع التاريخي أن التشريع الإسلامي متميز في أسسه وأهدافه عن كثير من المنظومات القانونية. ولا غرابة في ذلك؛ لأن مقصد الشارع الحكيم من إلزام الإنسان المسلم – ابتداءً وانتهاءً – بأحكامه وابتلائه بها تعبيد المخلوق لخالقه عز وجل من خلال تنظيم تصرفاته وعلاقاته وفق منهج رباني يراعي جزاءي الدنيا والآخرة.
وإذا كانت الأمة الإسلامية تعيش حال ضعف وصغار وقد تكالبت عليها الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها، فليس سبب هذا نظام شريعتها بأي حال، ولكن مرجعه – أساساً – إلى مدى صدق عزيمتها في الالتزام بأحكام شريعتها وسعيها إلى تحقيق رضى ربها ليكون عنوان تميزها وتفردها بالخيرية بين الأمم حتى يتحقق فيها قوله تعالى: (  كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ   ((
) .

غير أن صدق النية وتأكيد العزم على الالتزام بأحكام الشارع الحكيم يظل مفتقراً إلى المعرفة الصحيحة بتلك الأحكام كي يكون الالتزام مقبولاً ومثمراً؛ ذلك أن الصواب شرط المقبولية في الإسلام.

ولا شك أن أول الخطى في طريق المعرفة الصحيحة الفهمُ السليم؛ من هنا تتأكد أهمية الاجتهاد بصفته آليةً للفهم السليم في دائرة النص والحمل عليه وأداةً لاستنباط الحكم الشرعي عند عدم وجود النص.

ونظراً لوظيفة الاجتهاد الخطيرة فقد وُضعت أسسه أثناء فترة الوحي المباركة وتولى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رسم منهجه وتوضيح معالمه قولاً وعملاً وتقريراً. واستمرت مسيرة الفقه وحركة الاجتهاد تنمو وتتطور يقودها علماء أفذاذ بذلوا غاية وسعهم في تأصيل هذه الحركة حتى تُعصم من الانحراف ذات اليمين أو ذات الشمال. فبلغوا بها مستوى علمياً راقياً يعبِّر عن نضج فكري عميق ويبرهن على مدى الآفاق التي فتحتها الدراسات التشريعية في الإسلام.

غير أن مجال الفقه – كما هو الحال في مجالات العقيدة والفكر – لم يسلم من ظهور اتجاهات مضطربة تهدف – عن قصد أحياناً وعن جهل أحياناً أخرى – إلى المساس بجوهر الشريعة الغراء بدعوى ضرورة التطور والتجديد لاستيعاب كل مستحدث وجديد زاعمين – تارةً - أنهم مستمسكون بروح الشرع، ومدَّعين – تارةً – أنهم ملتزمون بمقاصد الشريعة، وتارةً أخرى أنهم متبعون لقيم التسامح والوسطية.

ولا شك أن ذلك كله دعاوى ظاهرها خدمة الدين وباطنها محاولة أكيدة لمسخ حقيقته وهدم أركانه وأسسه.

إن الاجتهاد ليس عملية تبرير للواقع وسلبياته؛ فهو لا يزكي الانحراف أو يشرعه كي يقال عن الإسلام أنه مساير للعصر ومستجيب لحاجاته، كما أنه ليس عملاً فكرياً مجرداً عن الواقع ليُصنف في نطاق الترف الفكري.

 إنه – وقبل كل شيء – عمل تغييري يهدف إلى ربط الواقع بشريعة الإسلام باعتبارها طريق الإنسان الآمن لممارسة عبوديته الشاملة الكاملة لله تعالى.

ونظراً لأهمية هذا الموضوع وخطورته للمسلم أفراداً وجماعات تأكدَّ عزمي على تناوله بالبحث والدراسة. غير أن سعته وتشعب قضاياه قد تجعل استقصاء كل جوانبه وارتياد جميع آفاقه أمراً عسيراً إِنْ لم يكن متعذراً؛ فهذا عمل موسوعي يقتضي تضافر جهود فريق من الباحثين، وحسبي أني حاولت - في بحثي هذا – معالجة أهم جوانب الموضوع من خلال دراسة تأصيلية للاجتهاد وحركته عبر التاريخ وما تثيره دعوات التجديد والتطوير من قضايا وإشكاليات، ولعلي – بذلك – أحقق الأهداف التالية:

1 – تأصيل حركة الاجتهاد منذ نشأتها ووضع أسسها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن نمت وتطورت في العصور اللاحقة.

2 – تحليل الأسباب والعوامل التي أثرت في حركة الاجتهاد – عبر مسيرة الفقه الإسلامي – وبيان  أبرز مظاهر هذا التأثير.

3 – رصد الجهود الكبيرة التي بُذلت لوضع الاجتهاد في إطاره العلمي وما أثمر ذلك من علوم ومعارف خادمة له كعلم أصول الفقه والقواعد الفقهية والمقاصد.

4 – تحليل الاتجاهات المعاصرة في الاجتهاد ومحاولة تقويم منطلقاتها وأسسها.

5 – محاولة إضافة لبنة إلى الدراسات الإسلامية في مجال الفقه والفكر على حد سواء من خلال الإسهام في التأريخ للفقه الإسلامي ومسيرته.

منهج البحث:

سلك الباحث في إعداد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على عملية استرداد ما كان في الماضي لمعرفة حقيقته وملابساته وتأثيره في صياغة الاتجاهات المعاصرة في الاجتهاد، وذلك وفق المنهج العلمي الموضوعي في التحليل والنقد والتقويم وبحسب ما تقتضيه موضوعات الدراسة.

وأذكر فيما يأتي جملة من الملحوظات تتعلق بما جرى عليه البحث واتبعه من قواعد في الدراسة والاقتباس والتوثيق، وهي على نوعين:

أولاً – الملحوظات العامة:

1 – نظراً لتشعب الموضوع وتغطيته مدة زمنية طويلة هي تاريخ الفقه الإسلامي كله، فقد ركزت الدراسة التاريخية للاجتهاد على العوامل المؤثرة في حركته.

2 – نظراً لتعذر تقصي أفكار جميع مَنْ اتبعوا اتجاهاً معيناً في الاجتهاد، فقد اقتصر على الإشارة إلى أبرز ممثلي كل اتجاه.

3 – حرص البحث على إبراز الأسس والمنطلقات للاتجاهات الفكرية في الاجتهاد أكثر من الحرص على تتبع الجزئيات أو الأمثلة التطبيقية للقضايا المعاصرة؛ لكون هذه التطبيقات قد أُفردت بالدراسة في كثير من البحوث المعاصرة بما يغني عن إعادة ذكرها – هنا -، ولاقتناع الباحث أن الأسس الفكرية لأي منهج اجتهادي تنعكس حتماً على تطبيقاته.

ثانيا – الملحوظات الخاصة:

1 – اعتمد في تخريج الآيات القرآنية على رواية حفص.

2 – اتبع في تخريج الأحاديث طريقتان:

· الأولى: الرجوع إلى كتب السنة مباشرة.

· الثانية: الرجوع إلى جهاز الحاسوب. وفي هذه الحالة أكتفي بذكر من أخرج الحديث مع الإشارة إلى رقم الحديث والجزء والصفحة.

3 - اتُبع في البحث – غالباً – إيراد ترجمة للأعلام التي وردت في موضوعات الدراسة.

4 - تذكر المعلومات المفصلة عن المصادر والمراجع في بداية ورودها. ثم يُكتفى بعد ذلك بذكر عنوان الكتاب واسم الكاتب، أو عنوان الكتاب فقط إذا كثر استعماله أو اشتهرت معرفته. وتُذكر تلك المعلومات مفصلةً مرةً أخرى في قائمة المصادر.

5 – ذُيلت الرسالة بفهرس للآيات وآخر للأحاديث وثالث للمراجع ورابع للموضوعات.

ويلحظ في هذا المجال:

أ – جرى ترتيب مراجع البحث حسب أسماء الكتب والمقالات.

ب – اتبع في أسماء المؤلفين القدامى البدء باسم الشهرة، والمؤلفين المحدثين أو المعاصرين ذكر الاسم أولا ثم اللقب أو الشهرة.

ج – تم تقسيم فهرس المراجع إلى الكتب ثم الدوريات ثم شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

د – يوضع خط تحت عنوان الدورية لتمييزها عن الكتب.

الدراسات السابقة:

جرت الاستفادة - في إعداد هذه الدراسة – من الدراسات السابقة التي تناولت جانباً أو أكثر من جوانب الموضوع سواء كانت ذات صلة قريبة به أو بعيدة. فما كُتب عن الاجتهاد - قديماً وحديثاً - كثيرٌ غير أن ما أفدت منه أكثر دراسات الإمام محمد أبي زهرة التي تناول فيها تاريخ المذاهب الإسلامية الفقهية والعقدية، والدراسات القيّمة التي أفردها لأشهر أئمة المدارس الفقهية. ولعل أبرز ما شدَّني إليها – إضافةً إلى المعلومات الثرية التي تضمنتها – أسلوب صاحبها العلمي ومنهجه الرصين والهادئ والمتجرد في تحليل القضايا واستخلاص النتائج.

كما أفدت من الدراسة القيمة «البعد الزماني والمكاني وأثرهما في التعامل مع النص الشرعي» لصاحبها: سعيد بن محمد بوهراوة، فقد فتح لي الاطلاع عليها آفاقاً واسعة للبحث ودلتني على كثير من المراجع المفيدة.

وهناك دراسات حديثة تناولت الاجتهاد، غير أني لم أجد فيها ما يثري البحث مثل: «الاجتهاد في الأحكام الشرعية» لمحمد سيد طنطاوي، و«أدوات النظر الاجتهادي في ضوء الواقع المعاصر» لقطب مصطفى سانو.

مصادر البحث:

تم في البحث استخدام ثلاثة أنواع من المصادر:

1 – الكتب والرسائل الجامعية.

2 – المقالات والبحوث في الدوريات.

3 – المقالات والبحوث في شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

الصعوبات التي واجهت الباحث:

لعل أهم الصعوبات التي تواجه الباحثين تتعلق بالمصادر والمراجع وطبيعة الموضوع نفسه. فقد تعذر عليَّ الوصول إلى بعض المصادر. كما أن الموضوع شاسع ومتشعب وتتطلب الإحاطة  بجميع جوانبه جهود فريق من الباحثين؛ لذلك فقد استعنت بما توفر لدي من مصادر مكتوبة أو منشورة على شبكة (الإنترنت) وحاولت تركيز البحث في أهم عناصره التي قد تضيف  جديداً أو تفتح أفقاً للدراسات الإسلامية.

خطة البحث:
تشمل هذه الخطة:

· مقدمة – التي هي هذه – وفيها:

· 1 – تقديم الدراسة وأهميتها التي جعلتني أختارها موضوع بحثي.
· 2 – منهج البحث.
· 3 – الدراسات السابقة فيه ومصادره.
· 4 – الصعوبات التي واجهت الباحث.
· التمهيد: وفيه تعريف بأهم  مصطلحات البحث.
· الباب الأول: الاجتهاد نشأةً وتطوراً. وفيه ستة فصول:
· الفصل الأول: الاجتهاد عبر تاريخ الفقه الإسلامي. وفيه ثلاثة مباحث:
· المبحث الأول: اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم .
· المبحث الثاني: الاجتهاد في عصر الصحابة.
· المبحث الثالث: الاجتهاد في عهد التابعين.
· الفصل الثاني: الاجتهاد في عهد المدارس الفقهية. وفيه أربعة مباحث:
· المبحث الأول: أهم العوامل المؤثرة في حركة الاجتهاد.
· المبحث الثاني: من أعلام المدارس الفقهية.
· المبحث الثالث: الاجتهاد بعد تكوين المدارس الفقهية.
· المبحث الرابع: حركة الاجتهاد في القرون المتأخرة.
· الفصل الثالث: علم أصول الفقه وتطوره التاريخي. وفيه ثلاثة مباحث:
· المبحث الأول: أصول الفقه وجهود الإمام الشافعي.
· المبحث الثاني: الأصول بعد الإمام الشافعي.
· المبحث الثالث: مناهج الدراسة الأصولية بعد الإمام الشافعي.
· الفصل الرابع: علم القواعد الفقهية. وفيه ثلاثة مباحث:
· المبحث الأول: القواعد الفقهية، تعريفها وأقسامها.
· المبحث الثاني: لمحة تاريخية حول القواعد الفقهية.
· المبحث الثالث: وظيفة القواعد الفقهية وأهميتها للمجتهد.
· الفصل الخامس: علم مقاصد الشريعة. وفيه أربعة مباحث:
· المبحث الأول: في تعريفات المقاصد.
· المبحث الثاني: المقاصد النشأة والتطور إلى عصر الشاطبي.
· المبحث الثالث: المقاصد بعد الإمام الشاطبي.
· المبحث الرابع: الاتجاهات في دراسة المقاصد.
· الفصل السادس: الطوفي وتداعيات نظريته. وفيه ثلاثة مباحث:
· المبحث الأول: عرض نظرية الطوفي.
· المبحث الثاني: تداعيات آراء الطوفي.
· المبحث الثالث: تداعيات آراء الطوفي في العصور الحديثة.
· الباب الثاني: اتجاهات التجديد: الأسس والمنطلقات. وفيه أربعة فصول:
· الفصل الأول: الاتجاه العلماني. وفيه أربعة مباحث:
· المبحث الأول: في تعريفات العلمانية.
· المبحث الثاني: موقف الاتجاه العلماني من مصادر التشريع الإسلامي.
· المبحث الثالث: الاتجاه العلماني ونماذج من أعلامه.
· المبحث الرابع: حسن حنفي أنموذجاً معاصراً.
· الفصل الثاني: اتجاه «إسلامية المعرفة». وفيه تمهيد وخمسة مباحث.
· المبحث الأول: مصطلح «أسلمة المعرفة» نشأته ودلالاته.
· المبحث الثاني: «المنهجية الإسلامية» كما يقدمها اتجاه «أسلمة المعرفة».
· المبحث الثالث: منهجيته في التعامل مع القرآن الكريم.
· المبحث الرابع: منهجيته في التعامل مع السنة النبوية.
· المبحث الخامس: منهجيته في التعامل مع التراث.
· الفصل الثالث: الاتجاه السلفي المعاصر. وفيه مبحثان:
· المبحث الأول: السلفية تعريفها ونشأتها.
· المبحث الثاني: منهج دراسة العقيدة وأثره في المنهج الاجتهادي لدى الاتجاه السلفي.
· الفصل الرابع: الاتجاه التأصيلي الشوروي. وفيه مبحثان:
· المبحث الأول: النشأة والتطور.
· المبحث الثاني:الاتجاه التأصيلي الشوروي: الأسس والمنطلقات.
· الخاتمة: وفيها أبرز ما انتهى إليه البحث.
· الفهارس:
· 1 – فهرس الآيات.
· 2 – فهرس الأحاديث.
· 3 – فهرس المراجع.
· 4 – فهرس الموضوعات.

الرموز المستخدمة في البحث

م س:

المرجع السابق.

ت(-- هـ):
تاريخ الوفاة.

ت:

تحقيق.

ط:


طبعة.

د.ت:

دون تاريخ النشر.

د.م:

دون مكان النشر.

=:


متابعة الهامش في الصفحة الموالية.

تمهيد 

للتعريف بمصطلحات البحث

جرت عادة الباحثين التمهيد للدراسة بتعريف أهم المصطلحات التي يدور البحث عليها؛ من أجل تحديد المفاهيم وضبطها حتى لا يحيد البحث عن سياقه المنهجي. الفقــه: 
الفقه – في اللغة -: فهم غرض المتكلم من كلامه(
). وقيل هو العلم بالشيء والفهم له والفطنة.

وفَقِهَ – بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع – كَعَلِمَ: فَهِمَ: قال تعالى:      ( مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ  (  (
) ؛ وبفتحها فيهما معاً، كمَنَعَ: سبق غيره بالفهم. وبضمها فيهما معاً – ككَرُمَ وشَرُفَ: صار الفقه له سجيةً.(
)
وتكاد تتفق التعريفات اللغوية – للفقه – على أنه: الفهم العميق النافذ الذي يتعرف غايات الأقوال والأفعال الدقيقة.(
)
أمَّا في الاصطلاح الأصولي، فإنه: « العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية »(
)(
).

وقد أُطلق الفقه – قديماً – وأُريد به كل ما فُهِمَ من كتاب أو سنة لا فرق في ذلك بين ما تعلق بالعقيدة أو العمل، غير أنه نُقل إلى علم الفروع بغلبة الاستعمال.(
)
 وتقييد «الأحكام» بالشرعية إخراجٌ للغويات والمحسوسات والعقليات(
)؛ فالفقه هو ما استنبط من طريق الاجتهاد الشرعي.
وتقييدها بالعملية مخرج للأحكام الاعتقادية.

أما تقييد العلم بالمكتسب، فقد خرج به علم الله تعالى ووحيه إلى أنبيائه وملائكته.

وكونه من الأدلة التفصيلية: مخرج لاعتقاد المقلد؛ فإنه مكتسب من دليل إجمالي.

مدلول الفقه بين الفقهاء والأصوليين:

إنَّ دائرة الفقه – لدى الفقهاء – أوسع منها لدى الأصوليين؛ لأنهم [الفقهاء] استعملوا مصطلح الفقه للدلالة على أحد معنيين:

1 – طائفة من الأحكام الشرعية العملية الواردة بالكتاب والسنة وما استنبط منها- سواء أحفظت هذه الطائفة مع أدلتها أم حفظت مجردةً عن هذه الدلائل. فيشمل اسم الفقيه عندهم المجتهد المطلق، والمجتهد المنتسب "مجتهد المذهب"، ومَنْ هو مِنْ أهل التخريج وأصحاب الوجوه، ومَنْ كان مِنْ عامة المشتغلين بهذه المسائل.

2 – مجموعة من الأحكام والمسائل. وتشمل الأحكام الشرعية التي نزل بها الوحي – قطعيةً كانت أو ظنيةً -، وما استنبطه المجتهدون – على اختلاف طبقاتهم، وما استنبطه غيرهم من الأحكام المقررة.

أما الأصوليون،  فإنهم استخدموا هذا المصطلح للدلالة على استنباط  الأحكـام. 

وهذا ما اختاره بعضهم(
) حيث قال: « إن الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح » مستشهداً بما رُوي عن الرسول  صلى الله عليه وسلم: « رب حامل فقه غير فقيه »(
). أي: غير مستنبط. ومعناه: أنه يحمل الرواية من غير أن يكون له استدلال واستنباط فيها. وقد ورد في ديباجة كتابه: « وما أشبِّهُ الفقيه إلا بغواص في بحر در، كلما غاص في بحر فطنته استخرج دراً وغيره مستخرج آجراً»(
).

لقد راعى الأصوليون – في مصطلح الفقه – معنيين:

1 – العلم بالأحكام الشرعية العملية.

2 – العلم بالأدلة التفصيلية لكل قضية من القضايا. فلبيان أن الربا حرام - قليلاً كان أو كثيراً – ينبغي ذكر الدليل المناسب من القرآن الكريم: ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ( (
) .

فتعريف الفقه بأنه استنباط الأحكام، يعني أن ما دُوِّن من مسائل الفقه ليس فقهاً –اصطلاحاً- وحافظها ليس فقيهاً. لأن هذه المسائل هي نتائج الفقه، فالعارف بها يسمى فروعياً لا فقيهاً. إذ الفقيه إنما هو المجتهد الذي يستطيع استخلاص تلك الفروع من أدلة صحيحة، أما دور الفروعي فيقتصر على التقليد والتدوين والحفظ، ولذا قيل عنه بأنه ناقل فقه وليس فقيهاً.(
) 
أصول الفقه:

مركب إضافي، وهو – في ذاته – اسم لعلم خاص. ولكن تركيبه الإضافي يكوِّنُ جزءاً من حقيقته؛ لذا لزم معرفة جزأي التركيب حتى يتيسر الوقوف على هذه الحقيقة، وقد سبق بيان معنى المضاف إليه – وهو «الفقه» - فأقتصر على بيان معنى المضاف: «أصول» وهو جمع: أصل.

لغةً:

يطلق الأصل - في اللغة – على عدّة معان، منها:

1- ما يُبتنى عليه غيره. سواء كان الابتناء عقلياً أو حسياً.

2- أساس الشيء الذي يقوم عليه.
3- ما يتفرع عنه غيره.(
)
واصطلاحاً: 

يطلق لفظ الأصل – في اصطلاح الفقهاء – ويراد به أحد المعاني الآتية:

1- الدليل: يقال: أصل هذه المسألة من الكتاب، أي: دليلها.

2- الرجحان: يقال: الأصل في الكلام الحقيقة، أي: الراجح فيه.
3- القاعدة المستمرة، كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي: على خلاف القاعدة.
4- الصورة المقيس عليها.(
)
تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبي:

بما أن أصل كل شيء هو ما يستند تحقيقه إليه، يمكن القول بأن أصول الفقه هي: « معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد »(
).

أصول الفقه بين التعريفين اللقبي والإضافي:

يمكن حصر الفروق بين التعريفين في نقطتين رئيستين:

1 – اللقبي هو العلم، والإضافي موصل إلى العلم.

2 – اللقبي لا بد فيه من ثلاثة أشياء:

أ – معرفة الدلائل.

ب – كيفية الاستفادة.

ج – حال المستفيد.

أما الإضافي فهو الدلائل خاصةً.(
)
الصلة بين الفقه وأصوله:

إن الفقه يُعنى بالأدلة التفصيلية لاستنباط الأحكام العملية منها. أما أصول الفقه فموضوعه الأدلة الإجمالية من حيث وجوه دلالتها على الأحكام الشرعية(
). ومن هنا كان علم أصول الفقه – بالنسبة للفقه – مثل علم المنطق لسائر العلوم الفلسفية. إذ إن علم المنطق ميزان يضبط العقل ويمنعه من الخطأ في التفكير، فكذلك علم الأصول. فهو ميزان للفقيه وضابطٌ له يضبطه، ويحول دون وقوعه في الخطأ عند الاستنباط.(
)
الشريعة:

تُطلق كلمة «الشريعة» - في اللغة – على:

1 – الطريقة المستقيمة. ومن ذلك قوله تعالى: ( ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا ((
) . أي: على طريقة مستقيمة.

2 – مورد الناس للاستسقاء. وسُمي – بذلك – لوضوحه وظهوره.(
)
الشرع:

الشرع - وجمعه شرائع – معناه – لغةً – البيان والإظهار. يقال: شرع الله كذا، أي: جعله طريقاً ومذهباً(
). ثم غلب استعماله في الدين وجميع أحكامه، قال تعالى:    (  لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً ((
) . 
قال صاحب التحرير والتنوير(
): « إن الشرعة والشريعة: الماء الكثير، وسُميت الديانة شريعةً على التشبيه. لأن فيها شفاءً للنفوس وطهارتها، والعرب تشبه بالماء وأحواله كثيراً ».

واصطلاحاً: « ما نزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم - من الأحكام – في الكتاب أو السنة. مما يتعلق بالعقائد والوجدانيات وأفعال المكلفين – قطعياً كان أو ظنياً»(
). وقد كان لفظ الشرع مرادفاً للفظ الفقه في الصدر الأول.

هذا، وقد يُعبر عن الشريعة بألفاظ أخرى، مثل: الدين، والملة، والإسلام.

فإن هذه الألفاظ – جميعها – تعبِّر عن مدلول واحد، هو ما شرعه الله تعالى وكلفنا به، وبلَّغه لنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من العقائد والأخلاق والآداب والمعاملات. غير أن هذه الأحكام تسمى شريعةً باعتبار وضعها وبيانها واستقامتها، وتسمى ديناً باعتبار الانقياد والخضوع لها وعبادة الله – عز  وجل – وفق مقتضاها، وتُسمى ملةً باعتبار إملائها على الناس وتلقينهم إياها.

دائرة الشريعة:

إن تحديد دائرة الشريعة – تحديداً دقيقاً – أمر مهمٌ جداً. إذ به يتميز ما هو من الشريعة وما ليس منها. فما دامت الشريعة هي: « الطريقة المخصوصة المشروعة ببيان النبي صلى الله عليه وسلم »(
)، فإن الأحكام التي لم ترد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية – القولية أو الفعلية أو التقريرية -، وإنما كانت استنباطاً من لدن المجتهدين، لا تدخل في دائرة الشريعة. وإن تسميتها شريعةً، ونسبتها إلى الشرع، والتعبير عنها بأحكام شرعية – في تعريف الفقه وغيره – من باب المجاز؛ لأنها مستنبطة من الشرع.

إن الفقه – كما مرَّ – قد نُقل – بغلبة الاستعمال – من معناه العام إلى الدلالة على علم الفروع. والموازنة بين الفقه – بمفهومه الأخير- وبين مفهوم الشريعة توضح أن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه؛ فهما يجتمعان في الأحكام التي وردت في الكتاب والسنة، وتنفرد الشريعة في أحكام العقائد، وينفرد الفقه في الأحكام الاجتهادية التي يرد فيها نص  من الكتاب أو السنة ولم يجمع عليها أهل الإجماع.

وقد شاع - في الوقت الحاضر – إطلاق اسم « الشريعة الإسلامية» على الفقه وما يتصل به، حتى إنه لا يكاد يُفهم من «الشريعة» - عند الإطلاق – إلا هذا المعنى، كما أصبح من المألوف – في ميدان القضاء – استعمال عبارة «المنصوص عليه شرعاً» مع أن هذا المنقول قد يكون مجرد رأي لأحد المشتغلين بالفقه.

لذا، ينبغي تحديد ما يقع في دائرة الفقه وما يقع خارجها؛ ليُعلم – بذلك – متى تُسمى آراء الفقهاء واجتهاداتهم فقهاً، فيُعتد بها وتُدرج في باب الاجتهاد، ومتى لا تُسمى كذلك، فلا يُعتد بها ولا تدخل تحت هذا الباب.(
)
كما ينبغي – أيضاً – توضيح مسألة غاية في الأهمية، وهي أن عصر تكوين الشرع الإسلامي هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا غير؛ ففي هذا العصر اكتمل الشرع، واستقر الدين كما أخبر – بذلك – المولى – عز وجل– في كتابه العزيز بقوله–جل شأنه-: (  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً ((
). وبانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى انتهى زمن التشريع الحقيقي بعد أن أدى عليه الصلاة والسلام الرسالة كاملةً غير منقوصةٍ. أمَّا ما تلا عصر النبوة من بيان أحكام، فإنما هو مجرد تخريج على ما تمَّ تأسيسه، واستنباط مما ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً. (
)
الاجتهاد:

الاجتهاد – لغةً – مصدر مأخوذ من الجهد. وهو الطاقة والمشقة. يقال: اجهد جهدك، أي: ابلغ غايتك(
) في تحصيل ما فيه مشقة وكلفة.

واصطلاحاً: هو: « استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية »(
).

فالمجتهد هو المستفرغ جهده في درك الأحكام الشرعية.

والمجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي.

وقد أضاف أبو إسحاق الشيرازي(
) – في تعريفه(
) – قيداً مهماً، فقـال:       « الاجتهاد هو بذل الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي ممن هو من أهل الاجتهاد ». أي: أن يكون المجتهد عارفاً بطرق الاجتهاد، فإن لم يكن عارفاً بها، فلا يمكن عَدُّهُ مجتهداً وإِنْ أفرغ الوسعَ والطاقةَ.

واشترط الغزالي للمجتهد شرطين:

1 – أن يكون محيطاً بمدارك الشرع، متمكناً من استثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه، وتأخير ما يجب تأخيره.

2 – أن يكون عدلاً مجتنباً للمعاصي القادحة في العدالة. لكن هذا الشرط – كما قال الغزالي – هو لجواز الفتوى والعمل بها لا لصحة الاجتهاد.(
)
الاستنباط:

الاستنباط – لغةً -: مصدر للفعل «نبط»، فالسين والتاء فيه للطلب.

ومعنى نبط: استخرج. يقال: استنبط الماء، إذا استخرجه. والماء نفسه إذا استخرج يسمى: نبطاً.(
)
ويُطلق النبط – أيضاً – على أول ما يظهر من ماء البئر، وعلى كل ما أظهر بعد خفاء، فإنه يقال عنه: أُنْبِطَ واستُنبط.

وفي الاصطلاح: الاستنباط هو إخراج الشيء المُغَيَّب من شيء آخر كان فيه. وهو – في الدين – إِنْ كان منصوصاً على جملة معناه فهو حق، وإلا فهو باطل لا يحل القول به.(
)
ومعنى استنبط الفقيه: استخرج الباطن بفهمه واجتهاده. فاستنباطه يعني: استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة.(
)
ولعل سر العدول عن لفظ الاستخراج إلى لفظ الاستنباط الإشارة إلى الكلفة في استخراج المعنى من النصوص التي بها عظمت أقدار العلماء وسمت درجاتهم، فلولا المشقة لساد كل الناس كما قيل.(
)
ولما كان الاستنباط – في الأصل – هو العملية التي يقوم بها المجتهد أثناء اجتهاده، فإن كثيراً ما يُعبَّرُ به عن الاجتهاد والعكس. فهما لفظان مترادفان.

المناهج:

المناهج: جمع مفرده منهج وهو الطريق الواضح. ورد في القاموس المحيط(
) أن النهج والمنهج والمنهاج: الطريق الواضح. وأَنْهَجَ الطريقُ: وَضح وأوضح، ونهج فلان سبيل فلان: سلك مسلكه.

وعلى هذا تكون مناهج الاجتهاد أو الاستنباط: هي طرق الاجتهاد أو المسالك التي يسلكها المجتهد لاستنباط الأحكام للحوادث موضوع النظر.(
)
الاختلاف:

الاختلاف – لغةً – مصدر اختلف وهو نقيض الاتفاق.

جاء في الكليات(
)، اختلف: ضد اتفق، والمخالفة ترك الموافقة.

ويُستعمل الاختلاف – عند الفقهاء – بمعناه اللغوي وكذلك الخلاف. وقد ذُكر بأن الاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفاً والمقصود واحداً، كما ذُكر أن الاختلاف ما يستند إلى دليل، والخلاف ما لا يستند إلى دليل.(
)
ولعل ابن خلدون(
) ممن أجادوا في التعريف بالخلافيات، حيث قال - في مقدمته(
) -: « وأما الخلافيات، فاعلم أن هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم...واتسع ذلك – في الملة – اتساعاً عظيماً، وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاءوا منهم، ثم لما انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصار وكانوا بمكان من حسن الظن بهم، اقتصر الناس على تقليدهم ومنعوا من تقليد سواهم لذهاب الاجتهاد...فأقيمت هذه المذاهب الأربعة على أصول الملة وأجري الخلاف بين المتمسكين بها والآخذين بأحكامها مجرى الخلاف في النصوص الشرعية والأصول الفقهية.. ».

وعلم الخلاف مستمد من العلوم العربية والشرعية، ومبادئه مستنبطة من علم الجدل، ولعل أول مَنْ أخرج علم الخلاف أبو زيد الدبوسي.(
)
الجـدل:

لغة معناه الإحكام، يقال: درع مجدولة إذا كانت مُحْكَمَةَ النسج، وحبل مجدول إذا كان محكم الفتل. وهذا المصطلح قريب من سابقه، لكن هناك اختلافاً دقيقاً بينهما؛ فالجدل – كما عُرِّف -: تردد الكلام بين الخصمين إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه، والجدال لا يصح إلا من اثنين.(
)
وقد عُرِّف – أيضاً – بأنه علم باحث عن الطرق التي يقتدر بها على إبرام أي وضع أُريدَ ونقض أي وضع كان(
)، فالغرض منه إلزام الخصم والتغلب عليه في مقام الاستدلال.(
)
وهو من فروع علم النظر، وقد يقال عنه – أحياناً – علم المناظرة، لكن علم المناظرة أعم من علم الجدل؛ فالمناظرة أو ما يُعرف بآداب البحث الأصل فيها العمل 

للوقوف على أدلة كل من المتناظرين، ثم المصير إلى من ثبت أن الحق معه.(
)
فالغرض من المناظرة الوصول إلى الصواب في الموضوع الذي اختلفت أنظار المتناقشين فيه.

فإذا حاد المتناقشان عن طلب الوصول إلى الحق، أو تحولت المناقشة إلى محاولة إلزام الخصم باللجاجة وقصد الانتصار للنفس ولو على حساب طلب الحق، فإنها – حينئذ – تصبح مكابرةً.(
)
القضـاء:

القضاء في اللغة: 

للقضاء – في اللغة – عدة معان. منها: الحكم والفصل والقطع، ويأتي على وجوه مرجعها انقضاء الشيء وتمامه. من ذلك الخلق والصنع، كقوله تعالى: ( فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ((
)، والحتم والأمر والإبلاغ والعهد والوصية والإتمام وبلوغ الشيء ونواله.(
)
وفي الاصطلاح عرَّفه الأحناف بأنه: « فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه خاص »(
).

وعرَّفه المالكية بأنه: « الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام »(
).

وعرَّفه الشافعية بأنه: « الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية، وهو إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه »(
).

وعرَّفه الحنابلة بأنه: « تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات »(
).

الفتوى: 

الفتوى – لغة – اسم مصدر بمعنى الإفتاء. يقال: أفتيت فلاناً رؤيا إذا عبَّرتها له. وأفتيته في مسألته: إذا أجبته عنها. والفتيا تبيين المشكل من الأحكام، وأفتى المفتي: إذا أخبر عن حكم.(
)
والاستفتاء – لغةً – طلب الجواب عن الأمر المشكل. ومنه قوله تعالى: (  وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً ((
) ، وقد يكون مجرد سؤال، ومنه قوله تعالى: ( فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ((
).

واصطلاحاً: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه، وهذا يشمل السؤال في الوقائع وغيرها.(
)
والمفتي: اسم فاعل. من أفتى، وهو مَنْ قام للناس بأمر دينهم، وعلم جمل عموم القرآن وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، وكذلك السنن والاستنباط.  

الفرق بين القضاء والفتوى:

هناك فروق مهمة بين القضاء والفتوى. ويمكن إجمالها في ما يلي:

1 – الفتوى إخبار عن الحكم الشرعي. والقضاء إنشاء للحكم بين المتخاصمين.

2 – الفتوى لا تلزم المستفتي أو غيره؛ فله أن يأخذ بها إِنْ رآها صواباً، وله أن يتركها ويأخذ بفتوى مفت آخر. أما الحكم القضائي فهو ملزم.

وعليه، فلا إجبار ولا إلزام في دعوى أحد المتخاصمين على فتاوى الفقهاء، أما إذا كانت الدعوى إلى القاضي أُلزم بالإجابة؛ إِذْ القاضي منصوب لقطع الخصومات وإنهائها.

3 – المفتي يفتي ديّانةً – أي على باطن الأمر -، ويُديِّنُ المستفتي، أما القاضي فيقضي على الظاهر.

4 – حكم القاضي جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله، وفتوى المفتي شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره.

5 – القضاء لا يكون إلا بلفظ منطوق، أما الفتيا فتكون كتابةً وفعلاً وإشارةً.(
)
الرأي:

من المهم جداً الوقوف عند هذا المصطلح لمعرفة دلالته وتحديد معانيه التي كثر استعمالها في مواضع تبدو متعارضةً تمام التعارض. إذ وردت نصوص وآثار تذم الرأي والعمل به في قضايا الفقه والتشريع، في حين استشهد فقهاء كثيرون بنصوص أخرى تستحسن الرأي وتنسب لأصحابه فضلاً وميزةً.

فالرأي – في اللغة -: العقل والتدبير، وما ارتآه الإنسان واعتقده.(
)
أما في الاصطلاح فيطلق على معان ثلاثة:

1 – الحكم بغير دليل شرعي اتباعاً لهوى النفس. وفي هذا المعنى ورد قوله تعالى: ( فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ((
) ، وقوله صلى الله عليه وسلم :  « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رءوساً جهـالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا »(
). وقول أبي بكر الصديق – رضي الله عنه -: «أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي »(
).

2 – الاجتهاد في تفسير النصوص وبيان الدلالة منها. فهو مرادف الاجتهاد.

3 – الأدلة الشرعية غير الكتاب والسنة، وهي القياس والمصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع وغير ذلك من كل ما لم يرد فيه نص خاص وقامت فيه الفتوى على المقاصد العامة للتشريع وأسسه الكلية إِنْ لم يجمع بين الحادثة المستفتى فيها والنص جامع قريب.(
)
التطــور:

أصل الكلمة: طور. والطور – في اللغة – التارة، وهي المرة من الأفعال أو من الزمان. تقول: طوراً بعد طور، أي: تارةً بعد تارةٍ، والأطوار: الحالات والتارات والحدود.(
)
وتُستخدم - هذه الكلمة – للدلالة على ما يحصل في المرات والأزمان من أحوال مختلفة؛ لأنه لا يقصد من تعدد المرات والأزمان إلا تعدد ما يحصل فيها. فهو تعدد بالنوع لا بالتكرار(
). كما هو الحال في قول النابغة الذبياني:


فإن أفاق لقد طالت عمايته

والمرء يخلق طوراً بعد أطوار.

وقوله تعالى: ( مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً ((
). أي: ضروباً وحالات مختلفة، من طور النطفة إلى طور الجنين إلى طور خروجه طفلاً إلى طور الصبا، إلى طور بلوغ الأشد إلى طور الشيخوخة وطروّ الموت على الحياة وطور البلى على الأجساد بعد الموت...كل ذلك والذات واحدةٌ، وفي هذا – ولا شك – تعريض بالكافرين لكفرهم نعمة الله عز وجل.(
)
أما المقصود بالتطور – في هذا البحث – فهو تغير أحكام الوقائع التي لم يرد فيها نص إلى أحكام أخرى مباينة نظراً لتباين ظروف الزمان والمكان. وليس المقصود به ما يدخل في دائرة اختلاف الفقهاء الناتج إما عن اختلافهم في فهم النصوص أو ثبوتها.(
)
إن ما ثبت بالنص ليس محل اجتهاد أو تطوير. إذ « لا اجتهاد في مورد النص »؛ فالتطور إنما يقع في المتغيرات التي تبنى على أساس الثوابت في ظل قواعد فقهية محكمة يُفترض في كل مشتغل بقضايا الشريعة مراعاتها. 

ودواعي التطور تبدو كثيرةً، لكن أساسها يتلخص في العرف، وتغير الزمان والمكان والمصالح.

التأصيل:

مأخوذ من الأصل وهو أساس الشيء وما ينبني عليه غيره، وأَصَلَ الشيءَ: قتله علماً فعرف أصله. وأَصَّلَهُ تأصيلاً: جعل له أصلاً ثابتاً يبنى عليه غيره، وتأصيل فكرة: تثبيتها أو ترسيخها. (
)
وما يقصده الباحث بالتأصيل لا يبعد كثيراً عن المعاني اللغوية الواردة؛ إذْ هو محاولة معرفة الأسس والقواعد التي ينبغي أن تضبط الاجتهاد وحركته حتى لا ينحرف ذات اليمين أو الشمال.

التجديـد:

إن معنى التجديد قريب من معنى التطور. لذا، ينبغي التعريف به وبيان وجه استعماله.

التجديد – في اللغة -: مصدر للفعل « جدد ». ومعنى التجديد: جعل الشيء جديداً أي غير معهود لدى الشخص؛ ولذلك وُصف الموت بالجديد كما جاء في لسان العرب.(
)
وهذا المصطلح [التجديد] – وإِنْ شاع استعماله في العصور المتأخرة لكثرة المنادين به وسعة مجالاته – فإن له جذوراً في التاريخ الإسلامي ترجع إلى مبدأ الرسالة، حيث ورد في قولـه صلى الله عليه وسلم : « جددوا إيمانكم، قيل: يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله »(
)، وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها »(
).

فمهمة المجدد بيان السنة من البدعة، ونشر العلم ونصرة أهله.

وقيل – في معنى التجديد -: إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما.

والتجديد – بهذا المعنى – يبدو لازماً من لوازم الإسلام مجتمعات وأفراداً؛ ذلك أن المسلم مطالب بتجديد إيمانه بذكر « لا إله إلا الله » عن وعي كامل بمعانيها وعمل صادق بمقتضياتها. والمجتمع المسلم مأمور بتجديد إيمانه من كل ما علق به من أسباب الضعف والبلى والخضوع والانحراف.

وفي قولـه تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ( (
) كل معاني التجديد، لما يحمله فعل التغيير من دلالات عميقة تشير – بوضوح – إلى ضرورة الإصلاح والنهوض.

إن فهم شريعة الإسلام يستوجب فهم نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية فهماً صحيحاً، وتدبرها وإعمال العقل فيها من خلال جهد منظم يكشف عن معانيها عندما تكون هذه النصوص محكمةً ثابتةً، ومن خلال الاجتهاد في الفروع وتطبيق الأصول على ما استجد من المسائل.

إن الاجتهاد – في الإسلام أصل مهم، وأساس لا غنى للشريعة عنه، والتجديد لازم من لوازمه، والصحابة الكرام هم أول من استوعب هذا الأصل فهماً وتطبيقاً، وأرسوا قواعده وضوابطه. ثم جاء – بعدهم – أئمة الاجتهاد الأعلام الذين ساروا على نهج أسلافهم فهماً للمناهج وتنظيماً للقواعد والضوابط، وتطبيقاً للأصول على الفروع، فأنتجوا علماً ثرياً كان ثمرة جودة فهمهم وحسن تطبيقهم.

لقد تمثل التجديد – عبر مراحل تاريخه – خير تمثل في قدرة الفقه على الاستجابة للتحديات التي فرضها الواقع في المجتمع المسلم، عندما وظَّف أهل الاجتهاد كل طاقاتهم في البيئة التي أنشأتها عقيدتهم وفي ظل الثوابت التي أرستها شريعتهم.

لكن بعد عهود – من الجمود والتقليد – برزت - بين صفوف المسلمين – اتجاهات مختلفة للتجديد، لكل منها مفهوم خاص، يمكن إجمالها في ثلاثة اتجاهات:

1 – اتجاه اتخذ التجديد عنواناً للتحلل من الإسلام بدعوته الصريحة إلى تجاوز الثوابت، وهذا ما يعرف بالتغريب.

2 – اتجاه اتخذ التجديد شعاراً لاجتهاد سائب متحلل من كل الضوابط ومتجاوز لكل الثوابت باستخدامه لطرق التأويل المخلة واصطدامه بالنصوص الصريحة. وهو وإِنْ اختلف عن سالفه – بعدم استبعاده للإسلام كليةً – فإنه جعل للشرع دوراً ثانوياً مقابل الواقع وحاجاته، حتى أضحت أحكام القرآن والسنة قابلةً للتأويل والتعطيل بذريعة استلهام روح الشريعة ومقاصدها.

3 – اتجاه ينطلق من أسس الإسلام وثوابته متبعاً طرق التأويل الصحيحة، وغير معطل للأحكام المنزلة في محاولته بناء فقه جديد يجيب عن تحديات العصر ومشكلاته التي لا عهد للسابقين بها. والتجديد – بهذا المفهوم – إنما يبدأ بالتأصيل أي العودة إلى الأصول الإسلامية.

الباب الأول

الاجتهاد نشأةً وتطوراً

الفصل الأول

الاجتهاد عبر تاريخ الفقه الإسلامي
المبحث الأول

اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم
لتتبع مسيرة الاجتهاد نشأةً وتطوراً، ينبغي الإلمام بمسألة اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم . وهي مسألة اختلفت فيها أنظار الأصوليين، ودار اختلافهم حول نقطتين:

· أولاهما: الإمكان.

· ثانيهما: الوقوع.
· أولا : الإمكان:
أ – ذهب جمهور واسع من الأصوليين إلى جواز اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ويأتي في مقدمتهم الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، والقاضيان أبو يوسف وعبد الجبار وأبو الحسين البصري(
)، وهذا ما اختاره الآمدي(
)، والسرخسي(
)، والإمام الغزالي(
)، والأرموي(
)، وأغلب المشتغلين بالأصول من المتأخرين. (
)
وقد استدل الجمهور بعدة أدلة(
) منها:

1 – قولـه تعالى: ( فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَار ( (
)؛ ففي الآية أمر بالاعتبار لكل ذوي الأبصار، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنورهم بصيرةً وأعظمهم فطنةً وأحدّهم ذكاءً، فيدخل – في هذا الخطاب – دخولاً أوليّاً.

2 – قولـه تعالى:( إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّه((
) وما أراه يعمُّ الحكم بالنص والاستنباط منه.

3 – قولـه تعالى: ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر ((
) ، والمشاورة تكون في غير مجال الوحي، أي فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد.

4 – إذا جاز لغير النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد مع كونه مُعرَّضاً للخطأ؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم - وهو المعصوم – أَوْلَى بذلك.(
)
5 – إن العمل بالاجتهاد أشق من العمل بدلالة النص لظهوره، والثواب بقدر المشقة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : «إن لك من الأجر على قدر نصبك »(
)؛ فلو لم يجز له العمل بالاجتهاد الذي هو أعلى درجات العلم للعباد وأكثر ثواباً لاشتماله على المشقة وجاز لأمته، للزم اختصاصها بفضل دونه عليه الصلاة والسلام، وهذا غير جائز.(
)
ثم إن القياس ركن أساس في الاجتهاد، وهو يقوم على النظر والتأمل والتحري في المعاني التي تمكِّن من إلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه في الحكم، ولا شك أنه يتطلب سلامةَ نظرٍ وجودةَ فكرٍ، والرسول صلى الله عليه وسلم أَوْلَى بمعرفة ذلك؛ لسلامة نظره، وبُعده عن الخطأ والإقرار عليه.(
)
ب – ذهب أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم(
) إلى عدم جواز اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الأشاعرة وأكثر المعتزلة والمتكلمين: إنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الأحكام الشرعية.

وذكر القاضي في «التقريب»(
)، أن كل من نفى القياس أحال تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد؛ قال الزركشي(
): وهو ظاهر اختيار ابن حزم(
)؛ وهذا أمر منطقي لكون القياس أساس الاجتهاد.

لقد قطع ابن حزم الأندلسي(
) بعدم الجواز مطلقاً، مؤكداً أن الاعتقاد بجواز اجتهاد الأنبياء في شرع لم يوح إليهم به يفضي إلى كفر عظيم، واستشهد لرأيه بما يأتـي: 

1 – قولـه تعالى: ( إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيّ ( (
). لكن القول بجواز الاجتهاد لا يتنافى مع هذه الآية ؛ لأن الوحي سينزل بالتأييد أو التصويب، فآل أمر ما اجتهد فيه صلى الله عليه وسلم إلى أنه موحى به، وعليه فإنه إذا اجتهد فهو لم يتبع إلا ما يوحى إليه.

2 – وقولـه تعالـى: ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ( (
).ووجه دلالة الآية أن كل ما ينطق به صلى الله عليه وسلم وحيٌ، والمفهوم من الوحي: ما ألقى الله تعالى إليه بلسان الملك أو غيره، لا ما وصل إليه باجتهاده، وذلك يقتضي عدم جواز التعبد بالاجتهاد؛ إذ لو جاز تعبده به لجاز صدور الحكم منه عن اجتهاد؛ فيبطل العموم المذكور، فيقع الخلف في خبره تعالى.(
)
وقد أجيب عنه بأن العموم غير مُسَلَّمٍ؛ فالظاهر أن الآية نزلت ردّاً على ما كانوا يقولونه في القرآن من أنه افتراء، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينقاد إلى هواه في قول أو عمل، وهو مؤيد بالوحي، فهو - في حال اجتهاده – لا يُقرُّ على خطأ.(
)
3 – إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يُسأل عن الشيء، فينتظر الوحي. وأُجيب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد إلا بعد اليأس من الوحي، وقد يتأخر الجواب لمجرد الاستثبات  فيــه، 

والنظر فيما ينبغي النظر فيه كما هي عادة المجتهدين.(
)
والواقع أن أدلة ابن حزم - في هذا المقام – ضعيفةٌ، وقد حفلت كتب الأصول -قديمها وحديثها -  باستعراض أقوال الفريقين ومناقشتها مناقشة دقيقة ومستفيضـة؛ 

لأن الأمر يتعلق بمقام النبوة الذي يجب أن يظل محصناً ومنيعاً ضد كل الشبهات.(
)
ثانيا – الوقوع:

إذا كان أغلب الجمهور ذهب إلى القول بجواز اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد توقف فريق من المحققين(
) في وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم ، وفي محلّه [الاجتهاد] ، مما يدعو إلى بيان مجالات اجتهاده عليه الصلاة والسلام والحكمة منه.

مجالات  اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم :

1 – مجال الأمور الدنيوية الصرفة:
من تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس داخلاً في باب تبليغ الرسالة، وإنما هو مشمول في دائرة التصرفات الدنيوية الصرفة التي تخضع للتجربة، ولعل أبرز مثال على هذا النوع: حادثة "تأبير(
) النخل" التي ورد ذكرها في كتب الصحاح؛ - وهي كما جاءت في صحيح مسلم(
) -: « قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يَأْبِرون النخل، يقولون يلقحون النخل، فقال: "ما تصنعون؟"، قالوا : "كنا نصنعه"، قال: "لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً"، فتركوه، فنفضت أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك له ، فقال: "إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي، فإنما أنا بشر"، قال عكرمة: أو نحو هذا».

ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من رأيي »، أي من أمر الدنيا ومعايشها لا للتشريع، فأما ما قاله – باجتهاده - صلى الله عليه وسلم وكان للتشريع، فإنه يجب العمل به، وليس أبار النخل من هذا النوع.(
)
ولعل الروايات الأخرى(
) - الواردة في الموضوع نفسه: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»، «فإني إنما ظننت ظناً، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به...» - كلها تؤكد وتنبه على حقيقة بشرية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن البشر – مهما- سمت درجاتهم، وشرفت مراتبهم – بشرف النبوة والرسالة -، فإنهم لا يعلمون – من عالم الغيب – شيئاً إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء منه.(
)
وتبين من قوله صلى الله عليه وسلم : «وإذا أمرتكم بشيء من رأيي، فإنما أنا بشر»، أن الرأي منه – كالرأي من غيره – في احتمال الخطأ ولكنه ليس كغيره، ومعلوم أن هذا فيما لم ينص عليه من أحكام الشرع.

2 – مجال الحروب والسياسة:
وهو من المجالات التي ثبت فيها اجتهاده صلى الله عليه وسلم ؛ والأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة، نقلتها كتب الحديث والسيرة(
)، ولعل أبرزها: أخذ الفداء من أسرى بدر؛ وفي هذا نزلت الآية الكريمة ( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ( (
)، عتاباً من الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدا من كره ذلك منهم كسعد بن معاذ وعمر بن الخطاب... وجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الآية لأنه لم ينه عنه؛ وبيان ذلك كما ورد في كتب الحديث -والسيرة والتفسير – أن المسلمين لمـّا أسروا الأسارى في معركة بدر – وفيهم صناديد قريش – سألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفاديهم بالمال على ألا يعودوا إلى قتال المسلمين؛ فاستشار صلى الله عليه وسلم أصحابه، فكان منهم من رأى قبول طلبهم، كأبي بكر الصديق – رضي الله عنه -، فإنه قال: « يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام ». وكان منهم من رأى رأياً مخالفاً، كعمر بن الخطاب – رضي الله عنه -، فإنه قد أشار بضرب أعناق "أئمة الكفر وصناديدها"، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، لما في ذلك من اليسر والرحمة بالمسلمين؛ إذ كانوا في حاجة إلى المال، وكان صلى الله عليه وسلم ما خُيِّرَ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فأخذ منهم كما رواه أحمد عن ابـن عبـاس، فأنزل الله تعالـى: (  ما كان لنبي أن يكون له أسرى (.(
).

3 – مجال القضاء:

نقلت أغلب مصادر الأصول أن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم - في القضاء - جائز بالإجماع، واستندت – في ذلك – إلى أنه صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر، ولما أخرجه مسلم في صحيحه عن أم سلمة – رضي الله عنها – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له – به – قطعة من النار»(
).

والأمثلة على قضائه صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتنوعة. أختار منها قضاءه صلى الله عليه وسلم لفاطمة(
) بنت قيس أن تعتد عند أم شريك، ثم رجوعه عن ذلك لمصلحة رآها؛ ففي صحيح مسلم:"عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة – وهو غائب -، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: « والله ما لك علينا من شيء »، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له، فقال: « ليس لك عليه نفقة »، فأمرها أن تعتد عند أم شريك، ثم قال: « تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكثوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. فإذا حلَلْتِ فآذنيني »، قالت: « فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني »، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد »، فكرهته، ثم قال:« انكحي أسامة »، فنكحته، فجعل الله فيه خيراً واغتبطت بـه"(
).

استدل بهذا الحديث من قال إن المطلقة طلاقاً بائناً ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملاً(
).

كما أن فيه دليلاً على أن قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس بأن تقضي عدتها عند أم شريك، هو اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم لتراجعه عنه وقضائه بغيره لما رأى فيه من مصلحة.

إن من حكمة الله البالغة أن أجرى أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الظاهر الذي يستوي فيه هو وغيره، حتى يصح الاقتداء به، وتطيب النفوس في انقيادها للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن(
). ولعل تقدير الخطأ في اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في القضاء – كما ورد في الحديث الأول – أمر يسوغه كون القضاء ليس تشريعاً، وإنما هو تطبيق لأحكام الشريعة ومبادئها المقررة؛ وفرق بين التشريع والتطبيق، فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في مجال التطبيق مثله مثل غيره من البشر في الاستماع إلى البينات. وأما في مجال التشريع، فإنه يتلقى الوحي من السماء، ويبلغ ذلك إلى أهل الأرض، والفرق بين الأمرين واضح بيِّن.(
)
4 – مجال العبادات:
ومن الأمثلة التي شملها هذا المجال:

أ – النهي عن الاستغفار للمشركين:

قال الله تعالى: ( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ((
).

ورد(
)أكثر من رواية في سبب نزول هذه الآية، وأولاها – كما ثبت في الصحيح – عن سعيد(
) بن المسيب عن أبيه، قال أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبيصلى الله عليه وسلم  وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: " أي عمّ، قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله"، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: " يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟"، فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به: "أنا على ملّة عبد المطلب"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :"لأستغفرن لك ما لم أُنْهَ عنه"، فنزلت: ( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا...(، ونـزلــت: (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ((
)»(
).

تبين من هذه الآية الكريمة أن النبوة والإيمان يمنعان من الاستغفار للمشركين. والسبب في ذلك ما ذكره الله تعالى بقوله: ( مِنْ بَعْدما  تبيَّنَ لهمْ أنَّهُمْ أَصْحَابُ الجَحِيمِ ( (
)، وأشار إليه في قوله عز وجل: ( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ 

بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء ( (
).(
)
ب – الاستغفار للمنافقين والصلاة على موتاهم:

فإن الله – سبحانه وتعالى – قد أخبر في كتابه العزيز بقوله جل شأنه: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ( (
)، بأن صدور الاستغفار منه صلى الله عليه وسلم للمنافقين مهما كثر لا جدوى منه؛ لأنهم ليسوا أهلاً لاستغفاره عليه الصلاة والسلام، ولا لمغفرة الله تعالى، والتعبير بالعدد "سبعين" غير مراد، وإنما المراد به المبالغة في عدم القبول، وعلة عدم المغفرة كفرهم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .

كما نهى – جل وعلا – عن الصلاة عليهم بقوله: ( وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ( (
). رُوي عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قال: « لما مات عبد الله بن أبي بن سلول، دُعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه، فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبيّ وقد قال يوم كذا وكذا، كذا وكذا – أعدد عليه قوله - ؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "أخِّرْ عني يا عمر"، فلما أكثرت عليه قال:"إني خُيِّرتُ فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها" قال:"فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،  ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة:   ( وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ( (
) ، قال: "فعجبت – بعد – من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. والله أعلم " ».

وبنزول هذه الآية ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعد حتى قبضه الله عز وجل إليه.

إن النهي الصريح – عن الصلاة على المنافقين – الوارد في الآية الكريمة دليل على أن ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عن وحي، وإنما كان عن اجتهاد، وإلا لتعذر فهم هذه الأوامر الربانية الحكيمة لرسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه.

إن الأمثلة على اجتهاده صلى الله عليه وسلم - في دائرة العبادات – كثيرة ومتنوعة، حسبنا - منها – ما ذكرته.(
)
الخـــلاصـــــــــــــة:

إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد – فيما يقرره من أحكام -، وقد يجوز عليه الخطأ، لكنه لا يُقر عليه؛ فهو - صلى الله عليه وسلم - معصوم بالوحي فيما يبلغه عن ربه وفيما يقرره. ولقد حدد قولـه تعالى: ( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ( (
)، وقولـه – عز وجل -: ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ( (
) وجوب امتثال أقواله وأفعاله دون تكليفنا بالبحث عما هو وحي أو اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم.

فمآل ما اجتهد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصير واجب الاتباع متى أقرَّه عليه الوحي صراحةً أو سكوتاً، وما دام صلى الله عليه وسلم لا يُقرُّ على خطأ، فإن الخوض في هذه المسألة لا يترتب عليه ثمرة إلا ما كان بياناً للحكمة من اجتهاده صلى الله عليه وسلم .

أما أمور الدنيا كالزراعة والصناعة وغيرها، فالخطأ فيها ليس مستبعداً. إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم بُعِثَ مبلغاً لرسالة الإسلام عقيدةً وشريعةً وأخلاقاً، ولم يُبعث معلم صنعة أو حرفة.

أما في القضاء والفصل بين المتخاصمين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فرض – في الحديث الشريف – إمكان وقوع الخطأ منه، لكن لم يتوفر – لدينا – ما يثبت أنه وقع منه فعلاً وإنْ كان ممكناً.

إذن الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة بالاجتهاد:

ذهب أغلب الأصوليين إلى جواز اجتهاد الصحابة –  عقلاً  – في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، في حين رأى بعضهم – وهم قليل – منع ذلك مطلقاً. (
)
والمجيزون أنفسهم تباين تحديدهم لدائرة هذا الاجتهاد. فهم بين موسع يرى أن اجتهاد الصحابة – رضي الله عنهم -  جائز مطلقاً ما دام لم يكن هناك مانع – سواء كانوا قضاةً أو غير قضاةٍ، وسواء كانوا بمعية الرسول صلى الله عليه وسلمأو في غيابهم عنه - ، وبين مقتصد لم يتجاوز دائرة القضاء والولاة الغائبين عنه صلى الله عليه وسلم ، وبين مشترط وجود الإذن الصريح فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم وجود المانع ، وبين مكتف بالسكوت عنه – مع العلم بوقوعه -.

والراجح – عندي – القول بالجواز مطلقاً؛ يدل على ذلك:

1 – أنه قد وقع في حضوره وغيبته ظناً لا قطعاً.

2 – أنه ليس في التعبد به استحالة في ذاته ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة. (
)
والدليل على وقوعه في حضرته صلى الله عليه وسلم :

ما رُوي عن أبي قتادة أنه قتل رجلاً من المشركين، فأخذ غيره سلبه، ولم يكن لأبي قتادة بيِّنة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلاً – له عليه بيِّنة – فله سلبه »، فلما طالب بسلبه قام آخذ السلب، فقال: « صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضه عنه يا رسول الله ». فقال أبو بكر: « لاهاءَ الله إذاً، لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه ». فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صدق، فأعطه إياه، فأعطانيه...». (
)
فقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهاد أبي بكر الصديق – رضي الله عنه -، ولو كان محظوراً لما استجازه الصديق لنفسه، ولما أقره النبي صلى الله عليه وسلم.

وإذا احتج المانعون لاجتهاد الصحابة بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم وتلقي الحكم منه مباشرةً أمر ممكن، وهو طريق آمن، فلا يجوز العدول عنه إلى غيره مما لا يُؤمن معه الخطأ؛ فإن الجواب يتضمنه ما ذُكر من أدلة تثبت جواز اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم (
)، إضافة إلى أن الصحابة لم يكونوا – كلهم – ملازمين له صلى الله عليه وسلم  ملازمةً وثيقةً، بحيث يجدونه أنَّى شاءوا ...فقد كان من الصحابة الغائب والحاضر؛ فالغائب متعذر عليه معرفة الحكم في حينه، والحاضر قد يحتاج إلى وقت لمعرفة الحكم إما لعدم وجود النص، أو لتأخر الوحي في حادثة من الحوادث. (
)
وقد تعددت الوقائع التي تشير إلى اجتهاد الصحابة في حال غيبتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحضورهم. وهذا ليس بمستغرب؛ إذ كان صلى الله عليه وسلم يكثر من استشارته لأصحابه في حالتي الحرب والسلم، ويأخذ بأحسن الآراء وأصلحها، كما فعل في معركة "بدر" عندما استحسن رأي الحباب بن منذر في النزول عند مكان الماء، وكما فعل في يوم الأحزاب عندما وافق على رأي سلمان الفارسي – رضي الله عنه – بحفر الخندق حول المدينة...والأمثلة في هذا الباب كثيرة. (
)
حكمة  اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم:

ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في حالات شتى، فعلاً وقولاً وإقراراً، سواء في مجال الحياة التي يشترك معه فيها غيره، تدبيراً للشأن العام، وتخطيطاً وتنفيذاً لأمور الحرب وسياسة الدولة، أو في ما هو من شأنه الخاص، شأن الرسالة والتبليغ عند تأخر الوحي عنه كبيان شعيرة من الشعائر...

وفي الحالات كلها يقرر الوحي صواب اجتهاده صلى الله عليه وسلم أو ما كان أوْلى مما ذهب إليه، أو خطأه مع بيان الصواب.

وما دام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي – وهو مستغن بالوحي عن الاجتهاد – ثبت أنه اجتهد، وأذن لصحابته بالاجتهاد، وأقرهم عليه، فإن في هذا حكمةً بالغةً ولا شك؛ فشريعة الإسلام هي خاتمة الشرائع، وهي للناس كافة. لذلك كان – في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقولـه وتقريره – تعليمٌ لأصحابه الكرام ولمن يلي بعدهم إلى أن تقوم الساعة طريقة الاجتهاد، وتدريب لهم على منهج استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها الإجمالية. إذ المعلوم أن الحوادث الجزئية متجددة بتجدد الجديدين، وأية شريعة لم تمتلك آلية سليمة وفعالة، كان مصيرها الجمود والاندثار والالتحاق بذمة التاريخ، ولعل هذا ما يفسر حرص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على شق طريق واضح تأخذ فيه شريعة الإسلام كل معالم الحياة والقوة والقدرة على مسايرة الزمان وملاءمة المكان والحال.

كان الرسول صلى الله عليه وسلم - كثيراً – ما يشير إشارةً واضحةً بيِّنةً إلى العلل أثناء بيانه لحكم واقعة من الوقائع. كقوله - عليه الصلاة والسلام – لسعد بن أبي وقاص(
) – عندما اشتد به المرض، واستشاره في التصدق بثلثي ماله - : « الثلث، والثلث كثير. إنك إِنْ تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أُجرتَ عليها..» (
)، فقد علل  قصر الوصية على الثلث بمصلحة الورثة المتمثلة في استغنائهم  عن سؤال الناس، وبيَّنَ أن تحصيل الثواب له طرق شتى غير التصدق على الغير... (
)
وقوله صلى الله عليه وسلم: « نهيتكم عن زيارة القبور، فزروها، فإن في زيارتها تذكرة »(
).

وهذا المنهج – من الرسول صلى الله عليه وسلم - منطقي؛ لأن الشرع الإسلامي – كما سبق ذكره – مرَّ بدورين أساسيين: دور التكوين أو التأصيل ودور التخريج أو التفريع، والأسس والمناهج المتبعة في الاستنباط إنما وُضعت واتضحت – في عهد التكوين الأول للشرع الإسلامي – كما بيَّنه وطبَّقه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان مكلفاً بتعليم الناس طريقة استنباط الأحكام إلى جانب تحمله أمانة تبليغ التشريع.

وقد يتبادر إلى الذهن - في هذا المقام – سؤال مهم، وهو: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم مؤيداً بالوحي فلِمَ لَمْ يبيِّن الله تعالى له أوجهَ الصواب قبل أن يقع فيه؟.

و هنا يقدم الإمام أبو زهرة تفسيراً مناسباً تماماً. وهو أن كل مجتهد يفترض أن يقدِّر في نفسه الخطأ – يقول -: « .. وهذا أكمل الخلق عندما اجتهد أخطأ..فلا يصح لامرئ أن يثق برأيه وأن يقول: "رأيي الحق كل الحق ولا شيء غير الحق".. لا يصح لمسلم أن يغتر برأيه (بعد أن خطَّأ الله نبيّه إذ اجتهد) ما كان لنا إلى هذا الدرس لولا خطأ النبي وتصويب الله له، فهو درس يعطيه الله لنا وللمستبدين منا ولكل امرئ يتحكم في العامة منّا – يقول له -: "قدِّر الخطأ في رأيك قبل أن تقدر الصواب، واستمع لرأي غيرك قبل أن تقدر أنه خطأ من كل الوجوه، وافعل كما فعل أبو حنيفة عندما سُئل عما وصل إليه، فقيل له: " أهذا الذي وصلت إليه هو الحق الذي لا شك فيه؟ "، فقال: " لا أدري، لعله الباطل الذي لا شك فيه " »(
).

كما أن من حكم النبي صلى الله عليه وسلم - في الاجتهاد – أن لا تتسرع الأمة إلى التنديد بالمجتهدين إذا ما أخطأوا (
)؛ إذ أن احتمال الخطأ – من المجتهد – وارد دائماً. وما دام الرسول صلى الله عليه وسلم - وهو أسوة المسلمين كافة – قد أخطأ في بعض الأمور، فلا ينبغي أن يصرفهم خوف الخطأ – في الاجتهاد – عن الاجتهاد، كما أن في هذا أدلةً ناطقةً على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم وعبوديته. فمع كونه أفضل الخلق وأشرفهم برسالة النبوة، فإنه يجري عليه ما يجري على العباد – في غير مجال الرسالة – من إمكان الخطأ في الاجتهاد. وفي هذا تنبيه بليغ للمسلمين حتى لا يطروا رسولهم صلى الله عليه وسلم كما أطرت النصارى عيسى عليه السلام حتى بلغت به درجة التأليه.

ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبادر إلى الرجوع إلى الصواب الذي بيَّنه الله له - سبحانه وتعالى – دون حرج أو تردد أو كتمان شيء. وفي ذلك – ولا شك – دليل قاطع على عصمته وأمانته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. (
)
المبحث الثاني

الاجتهاد  في عصر الصحابة

التحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، تاركاً إياها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وقد أكمل الله – بذلك – دينه للناس كافة، وأتم عليهم نعمه التي لا يحصرها عدٌّ، ورضي لهم الإسلامَ ديناً، قال الله تعالى: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً ((
).

وترك في الأمة ثلاثة أسس بها تكون حياتها التشريعية، وعليها يقوم نظامها العقدي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي... ترك فيهم: القرآن الكريم، والسنة النبوية، وإجازة الاجتهاد بالرأي عندما لا يوجد نص من القرآن أو أثر من السنة.

ولا يُفهم من هذا أن الاجتهاد مصدرٌ من مصادر التشريع الإسلامي بجانب المصدرين الأصليين؛ إذ لا مصدر مع القرآن والسنة، اللهم إلا ما كان قائماً عليهما ومستمداً أصوله منهما وبإذنهما الواضح البيِّن.

وكل ما كان من اجتهاد الصحابة الكرام - في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم - لم يكن معتبراً إلا بعد إجازته منه صلى الله عليه وسلم وتقريره إياه أو بيان وجه الخطأ فيه إن لم يكن صواباً. فالمرجع – في اجتهاداتهم كلها – هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، فقد ظلت مصادر استنباط الأحكام هي نفسها: القرآن الكريم، والسنة النبوية، وتحددت آلية الاستنباط في الاجتهاد الذي يشمل فهم النصوص والقياس عليها – على اختلاف بين القائلين به والنافين له – في ظل قواعد دينية ثابتة تكون نبراساً للمجتهدين يهتدون به. ومن هذه القواعد:

أ – رفع الحرج، قال تعالى:( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ( (
).

ب – التيسير، قال تعالى: (َ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ( (
).

ج – قلـة التكاليف، قـال تعالى :  (  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ( (
).

منهج الصحابة في الاجتهاد

إن منهج الصحابة - في الاجتهاد – يوضحه حديث معاذ بن جبل – رضي الله عنـه -؛ فقد روى(
) أناس من أهل حمص [من أصحاب معاذ] أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن، قال: « كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ »، قال: «أقضي بكتاب الله »، قال: « فإن لم تجد في كتاب الله ؟ »، قال: « فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم »، قال: « فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله ؟ »، قال: « أجتهد رأيي ولا آلو »، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، وقال: « الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله »(
).

1 – الرجوع إلى القرآن الكريم: 

وقد اتبع الصحابة الكرام – رضي الله عنهم – نفس منهجه صلى الله عليه وسلم ؛ فكان مفزعهم القرآن الكريم، بحثاً عن النصوص وفهماً للمعاني والدلالات، وامتثالاً للأحكام والمقتضيات. وأبرز مثال على هذا المنهج الذي اعتمد القرآن أساساً أولياً في استنباط الأحكام والاستدلال عليها:

تقسيم أرض سواد العراق:

عندما فتح المسلمون أرض سواد العراق طالب بعض الصحابة بتقسيمها على الفاتحين. لكن عمر بن الخطاب أبى ذلك؛ لفهمه أنها لا تدخل في عموم قوله تعالى:       (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل ( (
)؛ إذ أن الغنائم تكون في الأمور المنقولة، والأرض ليست كذلك، فهي تفتح ولا تغنم؛ ولأنه يُخشى إذا ما قُسمت كل أرض أن يأتي زمن لا يملك فيه أناس شيئاً من الأرض.(
) ولم يوافقه بعض الصحابة على هذا الرأي، واستمر النقاش والجدال حول هذه القضية ثلاث ليال.

وفي اليوم الثالث احتج عليهم عمر بقوله تعالى: ( مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ((
). فسلموا بهذا الدليل، واقتنعوا بما ذهب إليه عمر – رضي الله عنه – واعترفوا بسداد رأيه وصواب حجته.

واستدلال عمر – بهذه الآيات – يبطل مزاعم من قال: إنه عدل عن النص القرآني إلى ما رآه مصلحةً.. إن ما ذهب إليه إنما هو فهم صائب للنص القرآني. فما ترك أحد من الصحابة – رضوان الله عليهم جميعاً – نصاً لآرائهم أو لمصلحة تعارض نصّاً. بل إن ما أفتوا به - من المصالح – ليس – في الواقع – إلا تطبيقاً للنصوص، وفهماً لمقاصد الشريعة من غير انحراف (
). 

وإن تفاوتهم في فهم القرآن – مع أنهم كانوا الأقرب إلى إدراك معانيه وفهم دلالاته ومراميه – ليس أمراً غريباً. إذْ أنَّ أدوات الفهم لديهم لم تكن كلها سواءً؛ فدرجاتهم – في اللغة – متفاوتة – علماً، وسعةَ اطلاعٍ، ومعرفةً بالغريب منها – كما أن حظوظهم في ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن متكافئةً. وهذا – بلا شك – له أثر كبير في مقدار معرفتهم بأسباب النزول.. يضاف إلى هذا أنهم لا يختلفون عن بقية البشر في أنهم تتمثل فيهم الفروق الفردية وتفاوت القدرات الذهنية والمستويات العلمية؛ قال مسروق(
): « جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ(
): الإخاذة تروي الراكب، والإخاذة تروي الراكبين، والإخاذة تروي العشرة، والإخاذة لو نزل بها أهل الأرض لأصدرتهم »(
).

2 – طلب السنة النبوية:
إذا كانت نصوص القرآن الكريم محصورةً ومعلومةً، فإن الأمر لم يكن كذلك مع نصوص السنة النبوية؛ لأنها لم تدون – كاملةً – في عهد الصحابة الكرام – رضي الله عنهم - ، وإنما كانت موزعةً بينهم. كلٌ يحفظ جزءاً منها بحسب ما يسَّرته له ظروفه، وبقدر سعيه في تتبعها لدى غيره، وقد ثبت أن بعض صغار الصحابة شرع في تدوينها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم  وبإذنه في آخر عصر النبوة لمـّا أمن اللبس بينها وبين القرآن الكريم.(
)
فكانوا إذا ما نزلت بهم نازلة ولم يجدوا لها – في كتاب الله – نصاً، استقصوا السنة النبوية طلباً لحديث – ربما ثبت لدى بعضهم – مستخدمين منهجاً دقيقاً ومتشدداً في قبول ما يُنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حرصاً على سلامة السنة النبوية من كل ما يمكن أن يشوبها من وضع وكذب أو خلط وخطأ.

وكان أبو بكر الصديق – رضي الله عنه – أول من احتاط في قبول الأخبار. فقد رُوي أن الجدة جاءت إليه سائلةً ميراثها، فلم يجد لها في القرآن الكريم شيئاً، ولم يعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لها شيئاً. فسأل الناس، فقام المغيرة(
)، فقال: « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس »، فقال له: « هل معك أحد ؟ »، فشهد محمد بن مسلمة(
) بمثل ذلك، فأنفذه لها أبو بكر – رضي الله عنه -.(
)
3 – استخدام الرأي:

كان من الطبيعي ملاحظة نمو المجتمع الإسلامي وتطوره واتساع دائرة معتنقي الإسلام، مما يقتضي – منطقياً – اتساعاً في دائرة الاستنباط والتفريع؛ إذ قد جدَّتْ نوازل لم تكن في عهد النبوة، ولا بد لهم من بيان أحكامها. وهذا – بالطبع – يستدعي إعمال آلية الاجتهاد للوصول إلى معرفة تلك الأحكام.

فاجتهاداتهم – رضي الله عنهم – كانت نتيجةً لما تطلبه الواقع، ولم تكن من قبيل افتراض وتقدير لما لم يقع بعد؛ إذْ كانوا يرون أن فرض الصور واستنباط أحكامها من التمحل في الدين وضياع الوقت الذي هم في أمس الحاجة إليه، لبناء الدولة وتوسيع حركة الدعوة إلى الإسلام.

وقد برز – في عهد الصحابة – منهجان للاجتهاد:

- المنهج الأول: يتمثل في الاعتماد على التحرك في نطاق نصوص الكتاب والسنة، فلا يخرج أصحابه عن هذه الدائرة.

- المنهج الثاني: يتمثل في الاعتماد على الرأي عند عدم وجود النص، لكن بعد طول تأمل وتفكير في استكشاف ما هو الأقرب إلى الكتاب والسنة، سواء تمَّ هذا الاستكشاف عن طريق إثبات حكم المنصوص عليه لغير المنصوص عليه لاشتراكهما في العلة, وهو ما يسمى بالقياس أو عن طريق النظر فيما هو الأقرب إلى المقاصد العامة للتشريع، وهو ما يُعرف بالمصلحة. (
)
ولقد تفاوت الصحابة الكرام – رضي الله عنهم – في تطبيق هذين المنهجين لسببين رئيسيين:

- أولهما: اختلاف منازع التفكير وأساليب التحليل والمعالجة، وهذا أمر طبعي جدّاً في أي تجمع بشري.

- ثانيهما: أن بعضهم قد فرضت عليه مسؤولية المشاركة في إدارة أمور الدولة – على اختلاف مستوياتها – أن يواجه قضايا تستدعي حلولاً عاجلةً؛ مما جعلهم يلجأون إلى الرأي حتى تنتظم شؤون العامة؛ وهذا يفسر اشتغال بعضهم بالاجتهاد والإفتاء أكثر من غيره.

4 – اعتماد الشورى:

توزعت الوقائع – في عصر الصحابة كما هو الحال في كل عصر – على مستويين: مستوى فردي خاص، ومستوى جماعي عام؛ ففي النوع الأول – منها – كانت تصدر – عن بعض الصحابة – آراء واجتهادات شخصية ربما لم يشاركهم فيها غيرهم. لأن المسألة كانت فردية، ولأن الاستفسار عنها لم يتجاوزهم إلى غيرهم.

أما النوع الثاني، فكان ذا صلة بأمر المسلمين العام – سواء فيما يخص تسيير شأن من شؤون الدولة، أو تقرير قاعدة من القواعد العامة -، وفي هذا الحال كانوا يلجأون إلى مبدأ التشاور وتقليب الآراء ووجهات النظر.

ودائرة التشاور – نفسها – تضيق وتتسع تبعاً للمسألة [موضوع البحث والاستقصاء]؛ فإن كانت متعلقةً بتسيير شأن - من شؤون الدولة – جُمعَ لها كبار الصحابة ممن عُرفوا بجودة الرأي وحسن التدبير كما دأب عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - في إدارته لشؤون الحكم. وإنْ كانت عامة، عُرضت على جميع أفراد المجتمع. إذْ أن الشورى العامة هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى رأي مُجْمَعٍ عليه.

ومما يسَّر الشورى العامة أن أغلب الصحابة كانوا مستقرين بالمدينة – عاصمة الدولة الإسلامية -، وبخاصة في عهد عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -، فإنه لم يسمح للمهاجرين وكبار الصحابة بمغادرة المدينة المنورة إلى الأقطار المفتوحة كي يظلوا أهل شوراه، وعونَهُ في تحمل أعباء الإدارة والتسيير. ولذلك كان من المتيسر معرفة آراء الصحابة في الوقائع الجديدة، وتبادل وجهات النظر فيها. الأمر الذي نتج عنه حسم للخلاف الذي يمكن أن ينشأ أثناء الاجتهاد.(
)
ويُعدُّ هذا العصر أقل العصور  - ظهوراً – للخلاف الفقهي؛ بفضل مبدأ التشاور الذي طبَّقه الصحابة أفضل تطبيق، وأثمر إجماعاً حول كثير من المسائل، وبفضل التزامهم ببيان أحكام المسائل الواقعة – فعلاً -، وعدم جنوحهم إلى الافتراض والتقدير.

وإن الاختلاف بين الصحابة – في الاجتهاد – يرجع إلى سببين رئيسين:

1 – الاختلاف حول النصوص:

وأقصد به الاختلاف في فهم النص، وهو ناتج – بدوره – عن أسباب، أهمها:

أ – قطعية دلالة النص وظنيته: فالنص قطعي الدلالة هو ما دلَّ على معنى متعين فهمه منه، ولا يحتمل تأويلاً، ولا مجال لفهم غيره منه.

والنص ظني الدلالة هو ما كان محتملاً لأكثر من معنى واحد.

ب – تعارض ظواهر النصوص: حيث توجد نصوص توهم بالتعارض؛ كأن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم معين في حالة، وبحكم آخر – بالنسبة للمسألة ذاتها – في حالة أخرى. فيتوهم المجتهد التعارض، والحقيقة أنه لا تعارض في المسألة لاختلاف الحكمين باختلاف الحالتين.

ج – منهج المجتهد في قبول الرواية: فلكل فقيه منهجه في قبول أخبار الآحاد وتمحيصها ونقدها(
). كما أن من ثبتت عنده بعض نصوص السنة عمل بها ومن لم تثبت عنده لم يعمل بها.

د – العلم بوقوع النسخ أو الجهل به.

هـ – كيفية تناول ألفاظ النصوص: فالعام قد يراد به العموم وقد يراد به الخصوص، وقد يرد بصيغة الخصوص، فيبدو من ظاهره التعارض ولا تعارض في الحقيقة. فلزم معرفة كيفية تناول ألفاظ النصوص كتاباً وسنةً، وطرق تأويلها، وتمييز نصها من ظاهرها، ومحكمها من متشابهها، وخفيها من مشكلها، ومجملها من مبينها.

و – الاختلاف في تعيين دلالات الألفاظ: وهل هي بإشارة النص أو مفهوم المخالفة أو الأَوْلى أو الاقتضاء، أو المخالفة، أو مفهوم اللقب، أو الوصف، أو الشرط، أو الغاية، أو من حيث دلالة الشمول في اللفظ عامّاً وخاصاً، مطلقاً ومقيداً، وكيفية تخصيص العام بالمتواتر أو الآحاد أو القياس أو المصلحة.

ولعل هذه الشمولية في مجال الاختلاف ليست عيباً في الفقه الإسلامي أو نقصاً فيه – كما يقول أحد الباحثين - : « بل هي من مميزات كماله ومرونته وصلاحيته لكل زمان ومكان وحال. ومن خصائص شريعته الربانية ودينه الذي نسخ ما سبقه من أديان، ونبيه الذي ختمت به النبوة، وأحكامه التي هي حجةٌ للناس أو عليهم إلى يوم القيامة »(
).

2 – اختلاف الرأي فيما لا نص فيه:

فإن باب الرأي واسعٌ، ولكل طريقته في استنباط الأحكام من المسائل التي لا نص فيها، وقد أفرد كثير من العلماء مؤلفات خاصة عُرفت بكتب: «اختلاف الفقهاء»(
).

هذا. وعلى الرغم من وجود الاختلاف في اجتهادات الصحابة، فإن الفقه بقي محفوظاً، ولعل السبب – في ذلك – أنه ظلَّ حاكماً في المجتمع، يحكم السياسة ولا تحكمه، لا سيما وقد اعتمدت الأمة الشورى أساساً في تسيير شؤونها؛ مما ضيَّق شقة الاختلاف. لكن هذا الأمر لم يستمر طويلاً بعد أبي بكر وعمر –رضي الله عنهما- ؛ إذْ ظهرت عوامل أثَّرت في مسيرة الفقه الإسلامي وحركة الاجتهاد، وفي مقدمتها تفرق الصحابة في الأقطار – في عهد عثمان – رضي الله عنه – للفتح والغزو، ثم للتعليم والتهذيب والمرابطة.

والأخطر من ذلك تطور النزاع السياسي أثناء الفتنة الكبرى حتى صار عامل تمزيق في كيان الأمة؛ فظهرت الفرق المتصارعة والأحزاب المتحاربة. ولم يقتصر هذا النزاع على مجال السياسة بل تعدّاه إلى ميدان الفقه والاجتهاد، خصوصاً بعد تغير نظام الحكم بدلاً من أن كان شورى أصبح وراثياً قاعدته الملك الفردي والعصبية العائلية والقبلية. فبدأت السياسة تتحكم في الفقه بعد أن كان الفقه موجهاً لها وحاكماً عليها.

رُويَ أن مروان كتب إلى أسيد(
) بن حضير – وكان عاملاً على اليمامة – بأن معاوية كتب إليه أن الرجل الذي تسرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها. فردَّ أسيد على مروان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخيّر صاحبها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه، وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى – بذلك – أبو بكر وعمر وعثمان، فبعث مروان بكتاب أسيد إلى معاوية، فكتب معاوية إلى مروان: « إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان عليَّ، ولكني أقضي فيما وُلِّيت عليكما، فأنفذ لما أمرتك به ». فبعث مروان بكتاب معاوية إلى أسيد، فقال: « لا أقضي ما وُليت بما قال معاوية »(
) (
).

وعلى الرغم من بعض العوامل السلبية التي أثرت في الفقه وحركة الاجتهاد؛ فإن اتساع رقعة الدولة الإسلامية واختلاط العرب بغيرهم من المسلمين الجدد، فتح للفقه آفاقاً واسعةً، ومنح الاجتهاد وحركته قوة دفعٍ واضحةً.

ويمكن إجمال خصائص هذا العصر فيما يأتي:

1 – اتفاق المسلمين على المصدر الأول للتشريع؛ فقد جُمع القرآن الكريم، ووُحد المصحف, وعلى الرغم من افتراق الصحابة – إلى فرق شتى -، فإنهم – بفضل شهودهم لنزول الوحي، وإلمامهم باللغة العربية – تلافوا خطر الاختلاف حول هذا المصدر التشريعي.

2 – حرصهم على السنة النبوية، وتثبتهم في نقلها وروايتها، جنَّب أهمَّ مصادر التشريع آفات الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من أنها [السنة] لم تكن قد دُوِّنت آنذاك.

3 – الاعتماد على الشورى: إن اعتماد الشورى – مبدأً أساسياً – في الاجتهاد، لاسيما في عهد الشيخين – أبي بكر وعمر رضي الله عنهما – الذي تيسر فيه إجماع الصحابة حول كثير من المسائل بحكم اجتماعهم في مركز الدولة الإسلامية من الأسباب التي كان لها أثر كبير في تضييق شقة الاختلاف.

4 – واقعية الفقه: كان الفقه واقعياً تبعاً لما حدث من وقائع، وظهرت المصلحة بصفتها دليلاً من أدلة الأحكام التي تناسب مصالح الناس.

5 – لم تدون اجتهادات الصحابة وفتاواهم، وإنما ظلت محفوظةً تُنقل شفاهاً عن طريق الرواية.

ويمكن القول بأن هذا الدور قد امتد إلى قبيل نهاية عهد الخلفاء الراشدين؛ حيث بدأت مرحلة جديدة عرفت – خلالها – حركة الاجتهاد الفقهي تطورات جديدة، وبرزت آثارها جلية في مناهج الفقهاء وإنتاجاتهم الفقهية.

المبحث الثالث

الاجتهاد في عهد التابعين

أهم ما ميَّز هذا الدور الانشقاق السياسي بين المسلمين، وظهور الاتجاهات الفقهية المختلفة، والتعصب لها. تبعاً للاتجاه السياسي لكل فرقة.

ومع أن حركة الاجتهاد الفقهي حافظت على زخمها وقوة اندفاعها، فإنها – بدون شك – قد تأثرت بالنزاعات السياسية، وتجلّى هذا التأثّر – واضحاً - في مسائل فقهية، بل في منهج الاجتهاد نفسه. وأشير - هنا – إلى أن أصل الإشكال قد بدأ سياسياً، لكنه أخذ صبغةً دينيةً، ثم ظهرت تداعياته فُرْقَةً مذهبيةً واختلافاً فقهياً ومنهجاً اجتهادياً.

ولعل منشأ الخلاف هو مسألة الإمامة. إذ ما سُلَّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سُلَّ على الإمامة في كل زمان(
). وإذا كان الصحابة الكرام – رضوان الله عليهم جميعاً – قد أفلحوا في تجاوز مشكلة الخلافة عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن الأمر لم يكن كذلك بعد الفتنة الكبرى ومقتل عثمان بن عفان – رضي الله عنه -؛ إذ انقسم المسلمون – إلى شيعة وخوارجَ وأهل سنةٍ.(
)
فما كاد يتم الأمر للإمام علي كرم الله وجهه – ويتولى أعباء الخلافة حتى عارضه ثلاثة من كبار الصحابة – طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ومعاوية بن أبي سفيان – رافضين إقراره على البيعة، ومتهمينه بالتقصير في نصرة الخليفة عثمان – رضي الله عنه -.(
)
فحصلت مواجهات بين الإمام علي وبين الصحابة الثلاثة. وبعد إشراف جيش معاوية على الانهزام، لجأ إلى حيلة التحكيم؛ مما أحدث تصدعاً في صفوف جيش الإمام عليٍّ، حيث أيّد فريق الفكرة وعارضها آخرون، فاضطر الإمام علي إلى القبول بها على الرغم من إدراكه أبعادها ومراميها. فخرجت عليه الفرقة التي أصبحت تسمى بـ"الخوارج"، أما الذين ظلوا على ولائهم له فسموا بـ"الشيعة". وإلى جانب هاتين الفرقتين وُجد جمهور المسلمين الذين نأوا بأنفسهم عن هذا النزاع(
)، إما تحت إكراه السلطة أو ابتعاداً عن الخوض في الفتن التي تركت آثارها في اجتهاد كل فرقة، وصبغت فقهها بصباغ خاص.

فالخوارج(
): - وهم الذين رأوا أن في قبول الإمام علي -كرم الله وجهه - بفكرة التحكيم بينه وبين معاوية بن أبي سفيان – مخالفة صريحةً للنص القرآني الذي وضعوه في غير موضعه، وتأوّلوه على غير معناه، وهو قوله تعالى: ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّه ( (
)، فحكموا بخطئه بل كفره، على الرغم من أنهم – هم – الذين حملوا الإمام عليّاً – رضي الله عنه – على قبول التحكيم.

وقد أثار الخوارج – طيلة فترة الأمويين وجزءاً من حكم العباسيين – صراعات داميةً. ونتيجة منهجهم الخاص، واستماتتهم من أجل الفكرة التي آمنوا بها، والحدّة التي رافقتهم تمزقوا طرائق قدداً؛ منهم الموغل الذي أباح دماء المسلمين – أطفالاً ونساءً وشيوخاً – ومنهم المعتدل الذي خطّأ جماعة المسلمين، لكن لم يذهب إلى حدّ تكفيرهم ومحاربتهم.

ويمكن تلخيص مبادئهم في النقاط الآتية:

1 – الخلافة ليست بالنص، وإنما هي من اختيار المسلمين، وباتفاقهم. ولم يختص بها بيت دون بيت؛ فالقرشي وغيره سواء في إمكان توليه.

2 – ليس للإمام الذي يتم اختياره للخلافة أن يتنازل عنها أو يحكِّم. وإذا جار أو انحرف وجب خلعه أو قتله مهما كانت قوته.

3 – تكفير مرتكب الذنب، سواء أكان كبيرةً أم خطأً في الرأي. وكل من خالفهم أو سكت عن جور الحاكم فهو مذنب؛ وهو – تبعاً لذلك – كافر.

4 – الأعمال جزء من الإيمان. ولا بدَّ لكمال الإيمان من الأعمال – كلها – صلاةً وصياماً وزكاةً...

ومما يميز هذه الفرقة – عن غيرها – تديّنها الشديد، واستماتتها في الدفاع عن مبادئها، واستمساكها الشديد بظواهر النصوص إلى حدِّ السذاجة، ورغبتها الجامحة في الاستشهاد.

ولعل ما عقّب به الإمام أبو زهرة – في حديثه عنهم – يُعدُّ تشخيصاً دقيقاً لجملة المتناقضات التي اجتمعت فيهم؛ إذ لاحظ أن أغلبهم من عرب البادية. وقليل – منهم – من كان من عرب القرى، وقد عاشوا في فقر شديد، ولم يتحسن وضعهم بعد الإسلام. إذ ظلوا في باديتهم بقساوتها وصعوبة حياتها – يقول الإمام -: « وأصاب الإسلام شغاف قلوبهم مع سذاجة في التفكير، وضيق في التصور، وبُعدٍ عن العلوم. فتكَوَّنَ – من مجموع ذلك – نفوس مؤمنة متعصبة لضيق نطاق العقول، ومتهورة مندفعة؛ لأنها نابعة من الصحراء، وزاهدة لأنها لم تجد. إذ النفس التي لا تجد إذا غمرها إيمان ومسَّ وجدانها اعتقاد صحيح انصرفت عن الشهوات المادية وملاذ هذه الحياة، واتجهت – بكليتها – إلى نعيم الآخرة. ولقد كانت هذه المعيشة - التي يعيشونها في بيدائهم دافعةً لهم على الخشونة والقسوة والعنف. إذ النفس صورة لما تألف...» (
).

ويبدو – واضحاً – أن هذه المؤثرات قد تركت أثراً في منهجهم الاجتهادي؛ بل يمكن القول بأن منهجهم – في الاستنباط – صورةٌ صادقةٌ لأسلوبهم في التفكير، وطريقتهم الخاصة في قراءة النصوص وفهمها.

فقد ذهبوا إلى أن تارك الحج كافر. لأنه ذنب، وكل مرتكب ذنب فهو كافر(
). ومعلوم أنه إنما يكفر إذا أنكر فرضيته، لا إِنْ لم يؤدِّه وهو معترف بأنه فرض. 

وأنكروا الرجم للثيب الزاني مخالفين بذلك الجمهور. (
)
أما مسألة الخلافة – وهي من أهم المسائل التي كان لكل فرقة فيها رأي – فإنهم اعتبروها موضوعاً اجتهادياً، بل إن منهم من رأى أنها غير لازمة إذا ما تمكنت جماعة المسلمين من تسيير أمورها بنفسها.(
)
الشيعة: وهم الذين شايعوا الإمام عليّاً – كرم الله وجهه – لاعتقادهم أنه الأَوْلى والأحق بالخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم . ولم يبرزوا بصفتهم فرقة سياسية إلا بعد الفتنة الكبرى ومقتل الخليفة عثمان – رضي الله عنه - . وإذا كان الخوارج قد خرجوا على الإمام علي وحاربوه، فإن الشيعة ثبتوا على نصرته وتأييده. وعلى الرغم من أن الخلاف بدأ سياسياً، فإنه لبس لبوس العقيدة، وبحثت كل فرقة عن المؤيدات الشرعية لمواقفها. فقال الشيعة بإمامة عليٍّ – كرم الله وجهه - ، وأن خلافته ثابتة بالنص والوصية من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم ، واعتقدت أن الإمامة منحصرة في ذريته، وهي – كما يقول الشهرستاني - : « ليست قضيةً مصلحيةً تناط باختيار العامة.. بل هي قضية أصولية، وهي ركن من الدين لا يجوز للرسل – عليهم الصلاة والسلام – إغفاله وإهماله، ولا تفويضه إلى العامة وإرساله »(
).

ولم يسلم الشيعة – بدورهم – من داء الفرقة والتمزق. فمع اتفاقهم على أفضلية علي بن أبي طالب على سائر الصحابة – رضوان الله عليهم جميعاً – وأحقيته بمنصب الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإنهم ذهبوا مذاهب، وتفرقوا طرائق ما بين مغال في تفضيل الإمام عليٍّ إلى حدِّ تقديسه وتكفير غيره، وبين معتدل لا يرى تكفير الصحابة - الذين سبقوه بتولي الخلافة - أمراً سائغاً.

ويبدو أن ما حل بكثير من آل البيت الطاهرين – من تشريد وتقتيل – دفع الشيعة إلى المغالاة في الاستمساك بمبادئهم، والاستماتة من أجلها، والعمل الدؤوب. تحيّناً لفرصة الانتقام من أعدائهم، وانتزاع السلطة من أيديهم.

إن المتأمل في مسيرة الفرقتين – الشيعة والخوارج – يبرز له مظهران من مظاهر انحرافهما:

- المظهر الأول: مغالاة الشيعة في تشيعهم لآل البيت.

- المظهر الثاني: مغالاة الخوارج في معاداتهم لقريش عامةً والحكام – منهم – خاصةً.

ويبدو أن العقليتين متقاربتان. إذ أن إحداهما اتجهت إلى تقديس الأشخاص، والأخرى إلى محاربتهم، وكانت كلتا الطائفتين – كما يقول الإمام أبو زهرة - :      « تتمسك بظواهر الألفاظ، وتتحمس وتتعصب لما تفكر فيه وتنتهي إليه، ولا تفتح قلبها للتفكير في غير ما ارتأت »(
).

ولعل الذي يعنينا – في هذا المقام – هو الإشارة إلى أن التمزق الذي بدأ سياسياً، وتحول دينياً عقدياً، قد ترك آثاراً واضحةً على مسيرة الفقه الإسلامي وحركة الاجتهاد. وقد تمثل ذلك في:

1 – أن مغالاة الشيعة – في تقدير الأشخاص والتعلق بهم وادعاء عصمة الأئمة – دفعهم إلى عدم قبول أيِّ تفسير – للآيات الكريمة – غير تفسير أئمتهم، وإلى عدم الاعتماد على الأحاديث التي لم ترو عن طريقهم سواء كانت متعلقةً بالأصول أو الفروع؛ فأيّ حديث لم يروه أئمتهم فهو مرفوض عندهم مهما كانت درجته من الصحة عند غيرهم.

ولذلك، ذهبوا إلى القول بجواز نكاح المتعة(
) مستدلين بتفسيرهم لقولـه تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ( (
). يقول أحد مفسِّريهم: « فمن المتعيّن أن يحمل الاستمتاع المذكور – في الآية – على نكاح المتعة. لدورانه بهذا الاسم – عندهم – يوم نزول الآية. سواء قلنا بنسخ نكاح المتعة – بعد ذلك – بكتاب أو سنة أو لم نقل، فإنما هو أمر آخر »(
).

2 – إنكار بعض المصادر التشريعية التبعية:
أنكر كلٌ من الشيعة والخوارج حجية الإجماع؛ إذ أن التسليم بحجيته اعتراف بآراء المجتهدين من غير الفرقتين. فالشيعة لا يعتدون إلا بإجماع أهل البيت(
)، كما أن الخوارج لا يعيرون اجتهاد غيرهم اهتماماً.(
)
وإذا كان هناك اختلاف – حول الإجماع – من حيث الإمكان والوقوع – ومن له الأهلية التي بها ينعقد الإجماع – فإن تأثير العوامل السياسية والنزاع المحتدم – بين مختلف الفرق – يبدو واضحاً في تباين منهج كل فرقة في الاجتهاد.

3 – آفة الوضع في الحديث النبوي:
إن الرغبة الجامحة – في الانتصار للفرقة أو المذهب في خضم الصراع الحاد الذي يصل إلى حدِّ إراقة الدماء – قد تحمل بعض الأشخاص على اللجوء إلى سلاح غير شرعي وهو الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا سيما أن كل فرقة تحاول أن تحشد – من المؤيدات الشرعية – ما ليس لدى غيرها. وبقدر تكاثر الفرق والمذاهب والأحزاب كان يزداد الوضع والكذب مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سبق أن حذَّر الوضَّاعين وتوعَّدهم بأشد العقاب في حديث شريف متواتر. ولعل - في قطعية هذا الحديث  ثبوتاً ودلالةً – حكمةً كبرى تشير إلى خطورة الأمر؛ قال صلى الله عليه وسلم : « من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار »(
).

وقد ذكر الأرموي(
) أن من الأحاديث المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو كذب قطعاً. ويرجع بعض أسبابه في الخَلَفِ إلى كون « الملحدة » - كما يقول - : « قد افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً من المحالات: تنفيراً للعقلاء من الدين، كما فعله عبد الكريم بن أبي العوجاء(
) - لعنه الله -، وكذا الشيعة فإنهم ينسبون إلى رسول صلى الله عليه وسلم كل ما يصح من أحد أئمتهم، وكـذا الكرامية (
) ،يفترون أحاديث لأجــــل 

الإصــــلاح »(
).

وقد تصدى أئمة الحديث وعلومه إلى موجة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع قواعد صارمة، نشأ – من مجملها – ما عُرف بـ«ـعلم الرجال » أو «علم الجرح والتعديل »؛ فقد تتبعوا الرواة، وبحثوا في أحوالهم وأخبارهم، مميزين – بدقة – بين المجروحين وبين من ثبتت عدالتهم.(
)
ومع أن علماء الحديث أفلحوا في تحديد ضوابط صارمة لنقد الحديث – سنداً ومتناً-، فإن من المؤكد أن مهمة المجتهدين أضحت أكثر صعوبةً. إذْ وجب عليهم أن يبذلوا جهوداً مضنيةً لمعرفة صحيح الحديث من غيره قبل الاستدلال به. ولولا تدوين هذه المصنفات وجمعها – فيما بعد – لأصبح من المتعذر على المجتهد الوصول إلى الدليل الصحيح من السنة النبوية الشريفة.

التوسع في استخدام الرأي:

بدأ استخدام الرأي – في الاجتهاد – كما ذكرت – بشكل محدود، وتطور هذا الاستخدام استجابةً لمتطلبات النمو الطبيعي للمجتمع الإسلامي حديث التأسيس. لكن الفتن السياسية – التي أخذت طابعاً دينياً – بدأت تفرز طرقاً وأساليبَ متباينةً في استعمال آلية [الاجتهاد]؛ ففي الوقت الذي اكتفى فيه بعض التابعين بالوقوف عند النصوص والآثار، نجد بعضهم الآخر قد تجاوزها إلى استعمال الرأي حتى شاع أن هناك اتجاهين: اتجاه أهل الرأي، واتجاه أهل الحديث.

واشتهر الحجاز بكونه موطن الحديث وأهله، أما العراق فعُرف بمركز أهل الرأي. وقد عاب أهل الحجاز على العراقيين بُعدَهم عن السنة وإفتاءهم في الدين بآرائهم، لكن أهل العراق أنكروا ذلك.

وللحقيقة والإنصاف، ينبغي التأكيد أن التمييز الدقيق والفاصل بين الاتجاهين غير ممكن. ذلك أنه ليس لأحد منهما قول مع نص صحيح. وقد ثبت أن كلاً منهما اعتمد على الحديث واستعمل الرأي أيضاً، حتى إن الإمام الدهلوي قال: « أخطأ من قال: إنَّ هناك فرقتين: أهل الرأي وأهل الظاهر »(
).

فكلاهما أخذ بالنص ولم يستغن عن الرأي(
). غير أن حقيقة الخلاف تتلخص في أمرين:
- أحدهما: أن مقدار الرأي – لديهما – ليس سواءً. فأهل العراق أكثر استخداماً للرأي من أهل الحجاز؛ لأن المدينة دار الهجرة ومأوى الصحابة، ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر.. (
)، فلم تتيسر تلك الوفرة – في الأحاديث – كما توفرت بالمدينة. إضافة إلى أن تحقيق الرواية في بلد كالعراق – وهو موطن الحضارات القديمة ومنبت الملل والنحل – لم يكن أمراً ميسوراً. لذا غلب على أهله تفضيل ردِّ الحديث المخالف للعقل أو القياس لأي شبهة شابت روايته(
)، حرصاً على سلامة الشريعة، وخشيةَ أن يُنسب إلى الشرع ما ليس منه – لا سيما أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فشا -؛ مما دعا الكثير من الصحابة إلى عدم التصريح - في كثير من فتاويهم - بالرجوع إلى الحديث مع أن الراجح أن يكونوا قد اعتمدوا – فيها - عليه. وليس هذا إلا تنـزيهاً للشرع، وخوفاً من أن ينسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله.

· ثانيهما: أساس الاجتهاد بالرأي:

إن أساس الاجتهاد – بالرأي – في العراق يختلف عنه في الحجاز. فهو في العراق يعتمد – أساساً – على القياس، أما في الحجاز، فإنه يرتكز على المصلحة. لذا كان طبيعياً أن يحفل فقه أهل العراق بحشد من التفريعات الفقهية، ويُفتح الباب – واسعاً – لافتراض قضايا غير واقعة اختباراً للأقيسة، وتأهباً لمعالجة كل ما يمكن أن يجدَّ من أحداث؛ وهذا ما عُرف بالفقه التقديري.

أما فقه المدينة، الذي اعتمد المصلحة – أساساً – للاجتهاد بالرأي، فلم يظهر فيه الفرض والتقدير، لارتباط المصلحة بالوقائع. فبقدر الوقائع يتم اللجوء إلى المصلحة.(
)
وعلى العموم فإن بساطة الحياة في الحجاز – وهي البيئة البدوية – لم تحفز فقهاءها إلى الفرض والتقدير، لا سيما أن الحجازيين تأثروا بمنهج روادهم. كعبد الله بن عمر(
) – رضي الله عنهما– الذين آثروا الأخذ بالآثار وتجنب الرأي ما استطاعوا

 إلى ذلك سبيلاً.

وبتوالي الأيام أخذت زاوية الخلاف تزداد انفراجاً بين الفريقين. وعمَّقت الفتن استمساك كل فريق بمنهجه. لكن هذا لم يكن يشكل عائقاً أمام حركة الاجتهاد، بل إن التنافس الذي وُجِدَ – بين الفريقين – قد حفزهم إلى بذل مزيد من الوسع من أجل البرهنة على أن منهج كلٍّ منهما كان الأجدر بالاتباع.

ولعل مما زاد هذه الحركة قوةً ونشاطاً ظهور علماء وفقهاء من غير العرب، وهم الذين عُرفوا باسم "الموالي"؛ إذ أن كثيرين – منهم – عاشروا كبار الصحابة وتعلموا منهم وحفظوا عنهم ونقلوا إلى غيرهم. وساعدهم - في ذلك – عدم مشاركتهم في الاختلافات السياسية. إذ أنها كانت بيد العرب.(
)
ويمكن إجمال خصائص حركة الاجتهاد – في هذا العهد – [عهد التابعين] فيما يأتي:

1 – إن دائرة الاجتهاد – في هذا العهد – قد اتسعت، وازداد النشاط الفقهي نتيجة النمو الطبيعي للمجتمع الإسلامي الذي امتدت أراضيه وتضاعفت أعداد معتنقيه.

2 – إن الخلافات التي ابتدأت – سياسيا -، ودبَّت بين المسلمين انتهت إلى انشقاق وتمزق ذي طابع ديني؛ فظهر الخوارج والشيعة... وكان لهذا أثر في حركة الاجتهاد، نتيجة تباين مناهجهم الفقهية. فقد تنازعت الفرق في بعض مصادر الفقه، كما تنازعت في بعض مسائل الفقه ذات الطابع السياسي كمسألة الخلافة.

3 – تبلور علم الفقه. فبعد أن كان ضمن علوم أخرى، أضحى فنّاً قائماً بذاته. له رجاله والمشتغلون به. وكان في تفرغ الموالي للفقه والتفقه أثر كبير في ظهور المدارس الفقهية. سواء منها ما كُتب له البقاء والتطور وما عفا عليه الزمن.

 الفصل الثاني

الاجتهاد  في عهد المدارس الفقهية

المبحث الأول

أهم العوامل المؤثرة في حركة الاجتهاد

الفقهاء المجتهدون والسلطة:

على الرغم من التحولات السياسية التي شهدها العالم الإسلامي وأثرت على مسيرة الفقه الإسلامي، فإن حركة الاجتهاد قد حافظت على قوة اندفاعها. وينبغي  التنويه – في هذا المقام – إلى أن الفتن لم تكن كلها ذات آثار سلبية. فقد نأى كثير من كبار العلماء والفقهاء – بأنفسهم – عن الخوض فيها، وسخروا كل طاقاتهم في مجال العلوم – وفي مقدمتها الفقه – حفظاً وفهماً واستنباطاً. ولا شك أن خدماتهم الجليلة لعلوم الشريعة أكسبتهم مكانةً رفيعةً لدى العامة والخاصة.

ولعل هذا ما جعل السلطة تتقرب إليهم، وتحاول تقريب المبرزين منهم، وتفخر بخدمتها للعلم والعلماء، لا سيما أن الاهتمام – بالعلوم – غدا مظهراً من مظاهر الفخر والعظمة التي يتنافس كل حاكم في إبرازها خلال فترة حكمه.

وقد حرصت الدولة العباسية أن تُظهر خدمتها للشريعة بتشجيعها للعلم والعلماء؛ لأن أساس قيامها كان دينياً، منذ أن كانت حركةً سريةً تدعو للانقضاض على الحكم الأموي.

وقد ظلت المكانة التي حظي بها الفقيه – سواء كان ممن نأى بنفسه عن أصحاب السلطة والحكم أو ممن رأى إعانتهم والتعامل معهم – مكانةً خاصةً في قلوب عامة المسلمين. فأئمة الفقه الأربعة – أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل – على الرغم من كل المحن التي فرضها عليهم الحكام وقضى بعضهم نحبه – على إثرها – ظلت سيرتهم نبراساً للعلماء العاملين، واضطر الحكام – أنفسهم - إلى التسليم بفضلهم، بل والعمل على نشر مذاهبهم.(
)
إن ما شجع الحركة العلمية – في هذا العصر – كون الخلفاء على اطلاع علمي واسع، شمل أصنافاً من العلوم والمعارف. كالفقه والكلام... وتسجل كتب التاريخ مناظراتٍ شهيرةً عقدت في مجالس الخلفاء وكانوا أحياناً طرفاً فيها.

وإذا كانت هذه المناظرات قد بدأت موضوعية ، فإنها لم تستمر كذلك؛ إذ أن انحياز بعض الخلفاء لتيارات فكرية معينة ابتعد بهم عن الروح العلمية. ولا يخفى أمر الخليفة المأمون الذي وقف مؤيداً ومناصراً لفرقة المعتزلة حتى حمله انحيازه إلى معاداة من خالف قولهم(
)، فانحرفت تلك المجالس عن خطها العلمي الذي سارت فيه. وعلى العموم، فإن حرية الفكر كانت متاحةً ومجال الرأي والاجتهاد رحباً ما لم يكن الخوض في قضايا الحكم والسياسة.

الارتقاء الحضاري للمجتمع المسلم:

اتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وتعايش المسلمون – عرباً وعجماً – مع غيرهم – يهوداً ونصارى -؛ فكان لهذا الامتزاج أثر في إثراء الفكر ونضج وسائل التفكير والتحليل. وبعد أن كان المجتمع الإسلامي الأول بسيطاً، أضحى – في هذا العهد – مجتمعاً متنوعاً وغنياً بأنماط جديدة من الثقافة، بفعل حركة الترجمة إلى العربية. وهي حركة لم تقتصر على علم دون غيره، وإنما شملت مجالاتٍ معرفيةً واسعةً، كالفلسفة والمنطق والطب والكيمياء والآداب وغيرها... (
)
ويُعدُّ العصر العباسي المرحلة الذهبية للترجمة(
)، وإِنْ كانت بدايتها الأولى قد انطلقت في عهد الأمويين. والواضح أن العلوم الإسلامية قد استعارت أدوات التحليل من هذا الكم الهائل الذي ترجم إلى العربية، وليس مستبعداً أن تترك الثقافة المنقولة آثاراً واضحةً – قليلةً كانت أم كثيرةً – وبخاصة الفلسفة والمنطق اللذان استخدما في علم الكلام أولاً، ثم تسربا إلى الفقه الإسلامي(
). فانسلخ عن حالة البداوة إلا ما كان من فقه الإمام مالك؛ فإنه حافظ على منهجه في التمسك بالآثار إِنْ وُجدت، والابتعاد عن الافتراض والتقدير. أما البلاد التي انتشر فيها فقه غيره من الأئمة، كالعراق والشام، فإن الفقه نحا فيها منحى غلب عليه طابع المعقول أكثر من المنقول.(
)
التدوين:

إن تدوين العلوم – على اختلاف مجالاتها – مظهر من مظاهر الارتقاء الحضاري الذي شهده العالم الإسلامي. والفقه من جملة العلوم التي نالت حظها من التدوين، بل يمكن القول بأن السنة النبوية الشريفة التي هي أحد أسس الاجتهاد الفقهي لاقت – من المختصين – أعظم عناية، وسُخرت لها أكبر الطاقات – فرزاً وحفظاً وتدويناً وتصنيفاً -؛ لأنها أهم مصدر مكمل للقرآن الكريم، ولما شاع من الوضع والكذب على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم .

وقد كان تدوين السنة – التي حملت جانباً عظيماً من الفقه – لبنةً أساسيةً في بناء الاجتهاد الفقهي الذي أخذ – مع مرور الزمن – ملامح العمل المدرسي المنظم وفق مناهج علمية دقيقة، وتجسد في مدارس فقهية أرسى دعائمها أئمة مجتهدون أهَّلهم تفوقهم العلمي لتزعم تيارات فقهية بارزة، كُتِبَ لبعضها البقاء، واندرس كثير منها لأسباب وظروف سياسية واجتماعية...

تدوين الأصول:

الشائع – في تاريخ العلوم – أن تدوين العلم يكون لاحقاً لوجوده، وهو أمر طبعي ومنطقي، وينطبق - تمام الانطباق – على أصول الفقه؛ فقواعد الاستنباط كانت موجودةً منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار ومعلومةً للمشتغلين بهذا الفن، وحاضرةً في اجتهاداتهم واستدلالاتهم، ومبثوثةً في ثنايا مصنفاتهم. 

لكن اتساع النشاط الفقهي ووفرته – وبخاصة الفقه التقديري – وتشعب الاختلافات في الاجتهاد بالرأي، جعل صياغة قواعد الأصول وتوضيحها وتدوينها عملاً بالغ الأهمية لحسمه كثيراً من مواد النزاع التي شاغب بها الدخلاء على هذا العلم.

ولهذا فإن ما قام به الإمام الشافعي – بتصنيفه "الرسالة" -، يُعدُّ إنجازاً رائداً يدين له خلفه من الأصوليين بفضل عظيم، حيث استطاع أن يرتب قواعد علم الأصول ويصوغها صياغةً علميةً دقيقةً، ويوضح منهجه في الاستنباط، حتى استحق أن يُنسبَ إليه وضع هذا العلم.

المبحث الثاني

من أعلام المدرسة الفقهية

امتاز هذا العصر بتألق نجم فقهاء أعلام، اجتمع – لديهم – من جودة العقل وملكة العلم – ما أهّلهم إلى أن يكونوا زعماء مدارس فقهية رائدة. وإذا كان لم يُكتب للمذاهب كلها البقاء، فإن من أسباب ذلك أن الأئمة أنفسهم لم يقصدوا ابتداءً تأسيس مذاهب خاصة بهم، وإنما تضافرت جملة من العوامل يسرت حفظ مناهج بعضهم في الاستنباط دون بعضهم الآخر.(
)
وبقدر ما توافر من تلاميذ نجباء وظروف سياسية واجتماعية، تحدَّدَ مصير كل مذهب ظهوراً وخفاءً، انتشاراً وانحساراً.

ومن أبرز الفقهاء الذين تيسر لمدارسهم البقاء والانتشار الأئمة الأربعة:

1 – الإمام أبو حنيفة(
): 

إن ما ميَّز أبا حنيفة – الفقيه المجتهد – تكوينه العلمي الراسخ؛ فلم يلازم شيخاً واحداً، وإنما أخذ عن العديد من جهابذة العلم وأعلام الفقه الإسلامي(
). وفي تنوع هذه المدارس إثراء للفقه، بل إن فيها أساسَ العناصر التي اعتمدها أبو حنيفة في رسم منهجه الاجتهادي؛ إذ جمع بين فقه عمر المبني على المصلحة، وفقه علي المبني على الاستنباط والغوص طلباً لحقائق الشرع، وعلم ابن مسعود القائم على التخريج، وعلم ابن عباس الذي هو علم القرآن وفقهه. (
)
ولم يقتصر على فقه هؤلاء فحسب، وإنما استقاه من كل المصادر التي توفرت لديه، بما في ذلك رحلاته الكثيرة - أثناء أدائه مناسك الحج – التي أتاحت له فرصة الالتقاء بنخبة من خيرة الفقهاء المجتهدين.

وتجدر الملاحظة أن الأصول التي يذكرها فقهاء المذهب الحنفي على أنها أصول المذهب، أو الأصول التي اعتمدها الأئمة في منهجهم الاجتهادي ليست من وضع الأئمة أنفسهم – وإِنْ كانوا يلاحظونها في استنباطاتهم -؛ وإنما وضعها مَنْ جاء بعدهم بعد أن تلمسوها من أقوالهم وما أُثِرَ عنهم من فروع فقهية. وكثير مما نُسب لأبي حنيفة – مثلاً – هو تخريج على مذهبه. (
)
لقد تحدد منهاج الاستنباط لدى أبي حنيفة – كما بيَّنه هو نفسه – في الأخذ بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاحتياط الشديد في قبول الأخبار، ثم بما أُثر عن الصحابة – رضوان الله عليهم – يتخير من بين أقوالهم ولا يخرج إلى قول غيرهم. أما التابعون، فإنه لم يُلزم نفسه بأقوالهم، فله أن يجتهد كما اجتهدوا(
)، وذلك باستخدام القياس الذي هو – في أساسه – حمل على النص بعد تعرُّف علته أو تفسير للنص كما عبَّر عنه بعض الأصوليين.

وأَخْذُ أبي حنيفة – بما أُثر عن الصحابة – يعني ضرورةً أخذه بالإجماع. ويلي هذه المصادر القياس والاستحسان والعرف.

ونظراً لاحتياطه الشديد – في الاستدلال بالسنة النبوية، واعتماده الكبير على المصادر الاجتهادية -، فإن مذهبه سُمِّيَ بمذهب أهل الرأي.

ويمكن إجمال أهم خصائص منهجه في الاجتهاد فيما يأتي:

1 – استقصاء علل الأحكام وحِكَمِهَا:

إن الشريعة معقولة المعنى؛ لذا كان البحث عن علل الأحكام وحكمة التشريع أمراً ضرورياً لتَفَهُّم روح الشرع وأبعاده، وعدم الاقتصار على التمسك بظواهر النصوص.

2 – الاحتياط في قبول الأخبار:

من خصائص منهج أبي حنيفة – في الاجتهاد – أنه كان يحتاط في قبول أخبار الآحاد؛ ولعل مرجع ذلك أن هذا المذهب نشأ في بيئة كثر فيها الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتطلب هذا الأمر وضع قيود كثيرة لقبول أخبار الآحاد تضمن صحتها وسلامتها، وتوفر الثقة فيها والاطمئنان للعمل بها.

2 - مالك بن أنس(
):

كان منهج الإمام مالك - في الاجتهاد – يعتمد على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وقد امتاز هذا المنهج باعتماد عمل أهل المدينة حجةً على اعتبار أنهم توارثوا ما كانوا يعملون به عن سلفهم الذين أخذوا – بدورهم – عن الصحابة الكبار؛ فهو – في قوة المتواتر – لذلك فإنه مقدم على القياس وعلى خبر الواحد المخالف لما عليه أهل المدينة.

ولم يوافقه أكثر الفقهاء في هذا الأساس؛ فقد ذهبوا إلى أن عمل أهل المدينة ليس حجةً؛ لأنهم:

1 – ليسوا معصومين.(
)
2 – ولأن كثيراً من السنة انتشر خارج المدينة نتيجة انتقال بعض الصحابة إلى الأقطار الإسلامية.

ومن مظاهر أخذ الإمام مالك بالرأي، إقامته كثيراً من الأحكام الفقهية على الاستحسان(
) وما عُرف بالمصالح المرسلة.(
)
وقد خالف المالكيةَ – في هذا الأساس – فقهاءُ كثيرون، بل عابوا عليهم إفراطهم في استخدام المصالح. قال إمام الحرمين(
): « وأفرط الإمام – إمام دار الهجرة - مالك ابن أنس في القول بالاستدلال؛ فرُئي يثبت مصالح بعيدةً عن المصالح المألوفة، والمعاني المعروفة في الشريعة، وجرَّه ذلك إلى استحداث القتل، وأخذ المال بمصالح تقتضيها في غالب الظن، وإِنْ لم يجد لتلك المصالح مستنداً إلى أصول، ثم لا وقوف عنده، بل الرأي رأيه، ما استدَّ نظره فيه، وانتقض عن أوضار التهم والأغراض »(
).

ويرى جمهور المالكية فرقاً بين الاستحسان والمصالح؛ فالاستحسان لا يكون إلا في مقابلة قياس. أما المصلحة المرسلة ، فإنها – في مسائلها – تكون دليلاً حيث لا دليل سواها. (
)
وقد اجتمع - للمذهب المالكي – عاملان مهمان، يسَّرا حفظه وانتشاره في الآفاق:

أولهما: علمي، وهو يتمثل في كثرة التلاميذ النجباء الذين التفوا حول الإمام وأخذوا عنه ودوَّنوا فقهه.

وثانيهما: سياسي، فهو مذهب مرن؛ وهذه المرونة تتمثل في فتحه باب المصالح، مما حفز الحكام على تشجيعه وتبنِّيه. يقول ابن حزم: « مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرئاسة والسلطان: مذهب أبي حنيفة فإنه لما ولىَّ الرشيد أبا يوسف خطة القضاء كانت القضاة من قِبَلِهِ من أقصى المشرق إلى أقصى عمل إفريقية، ومذهب مالك عندنا 

بالأندلس، فإن يحيى(
) بن يحيى كان مكيناً عند السلطان مقبولَ القولِ في القضاة، وكان لا يلي قاض في أقطار الأندلس إلا بمشورته واختياره ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه، والناس سراع إلى الدنيا، فأقبلوا على ما يرجون به أغراضهم. على أن يحيى لم يلِ قط ولا أجاب إليه، وكان ذلك زائداً في جلالته عندهم وداعياً إلى قبول رأيه لديهم ». (
)
3 - الإمام الشافعي(
):

إن الشافعي – كما يتبين من مصادر ترجمته – لم يقصد – في الأصل – الاستقلال بمذهب خاص في الاجتهاد. فقد كان يُعدُّ من تلاميذ الإمام مالك، وناطقاً مفوَّهاً باسم المحدثين. إلا أن رحلاته واطلاعه على مناهج مغايرة لما كان عليه أهل المدينة استثار عقليته الناقدة، - كما يوضح ذلك أبو زهرة بقوله -: « ولعل المجادلة عن رأي مالك وإِنْ دفعت إليها الحمية له، فإنها قد هَدَتْهُ إلى عيوب فيه، كما نفذ – ببصيرته – إلى محاسن وعيوب فقهاء العراق في مجادلتهم، وفي دراسة فقههم وآرائهم، فكان لا بد – حينئذ – من فكر جديد واتجاه جديد. ثمَّ إن المناقشة – في الفروع – وجَّهته إلى تعرُّف أصولها والبحث عن ضوابطها ومقاييسها، فخرج من بغداد وقد أخذ يرسم خطوطاً جديدةً »(
).

إن نسبة وضع علم الأصول إلى الإمام الشافعي يرجع – في الأساس – إلى الاتجاه الذي سلكه أثناء اشتغاله بهذا العلم. إذ ركَّز على الكليات أكثر من تركيزه على الفروع والجزئيات، في حين أن الفقهاء – قبله – كانوا يجتهدون دون الاعتماد على حدود مرسومة للاستنباط، وإنما معتمدهم فهم معاني الشريعة ومرامي الأحكام وغاياتها(
). فكان – في اشتغاله بالفروع – مقتصراً على القدر الذي يوضح نظرياته.(
) وقد وجَّه تلاميذه إلى طرق الاستنباط ووسائله، مع الموازنة بين المصادر الفقهية.

وقد وضَّح أصول مذهبه بقوله: الأصل قرآن أو سنة، فإن لم يكن فقياس عليهما. وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحَّ الإسناد به فهو المنتهى. والإجماع أكبر من الخبر المفرد، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به، وإن تكافأت الأحاديث، فأصحها إسناداً أولاها. وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب(
). ولا يقاس أصل على أصل. ولا يقال للفرع: لِـمَ ؟ فإذا صحَّ قياسه على الأصل صحَّ وقامت به الحجة »(
).

لقد اهتم الشافعي بالسنة اهتماماً كبيراً، ودافع عن العمل بالخبر الواحد. فلم يشترط للعمل به سوى الصحة والاتصال، بخلاف الأحناف الذين اشترطوا فيه الشهرة إذا كان مما تعمُّ به البلوى، وبخلاف المالكية الذين اشترطوا عدم مخالفته عمل أهل المدينة. كما أخذ بأحاديث غير الحجازيين إذا تحققت فيها الشروط التي التزم بها.

وخالف المالكية والأحناف وغيرهم في عدم الاحتجاج بالمراسيل إلا مرسل سعيد ابن المسيب؛ للاتفاق على صحته.

ولم يجد – لزاماً عليه – الأخذ – دائماً – بفتوى الصحابي حجةً مسلمةً. لاحتمال أن يكون قوله مجرد اجتهاد قابل للخطأ. (
)
وأنكر العمل بالاستحسان(
) الذي – ربما – توسع بعض الأحناف والمالكية في العمل به ، وألف فيه كتاب إبطال الاستحسان، وقال قولته المشهورة: « من استحسن فقد شرَّع »، كما ردَّ المصالح المرسلة، وأنكر الاحتجاج بعمل أهل المدينة.

وقد كُتبَ لمذهب الشافعي أن يُحفظ وينتشر على يد مؤسسه – أولاً – بمصنفاته وأماليه، و – ثانياً – بجهود التلاميذ(
) النجباء الذين التفوا حوله ونهلوا من نبعه الفياض.

ولعل مما ميَّز هذا المذهب انتشاره الواسع بجهد مؤسسيه دون إعانة من حاكم أو تأييد من سلطة سياسية.

4 - الإمام أحمد بن حنبل(
):

لعل ما رسخ إمامة أحمد بن حنبل لأهل الحديث والسنة أمران:

1 – موقفه الشجاع من المعتزلة ومؤيديهم من الحكام العباسيين الذين امتحنوه – سجناً وتعذيباً – ليقول مقالتهم بخلق القرآن(
)، فرفض.

2 – عدم ميله إلى فقه أهل الرأي على الرغم من ظهوره في موطنهم [العراق]، واطلاعه - عن قرب – على منهجهم في الاستنباط.

وإذا كان بعض المؤرخين ينكرون على الإمام أحمد الفقه وينسبونه إلى الحديث(
)؛ فإن جمهورهم يصنفه مع المحدثين والفقهاء(
). وهذا هو الواقع؛ لأنه وإِنْ كان شديد التمسك بالأثر، حريصاً على تتبع الروايات الواردة في الموضوع الواحد، فإنه – أيضاً -  يستنبط – مما يطلع عليه من الأحاديث – ما تتضمنه من الأحكام ويقيس عليها. وقد اشتهرت عنه جملة من الأصول في الاستنباط ترجح كونه محدثاً وفقيهاً.

منهج الإمام أحمد في الاجتهاد:

يتلخص منهج الإمام أحمد في الاجتهاد فيما يلي(
):

1 – الأخذ بالقرآن الكريم والحديث المرفوع.

فهو لم يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قول صحابي، ولا عدم العلم بالمخالف الذي سمَّاه كثيرون إجماعاً. بل إنه كذّب من ادعى الإجماع، وفضَّل عبارة:   « لا أعلم شيئاً يدفعه ».

2 – الأخذ بفتوى الصحابي.

فهي تلي الحديث – عنده – في القوة، فإذا ما وجد – لأحدهم – فتوى ليس لها مخالف – من الصحابة – أخذ بها، ولم يقدم عليها عملاً ولا رأياً ولا قياساً.

3 – التخيير بين فتاوى الصحابة:

كان إذا ما ثبت – عنده – أكثر من قول للصحابة – في مسألة – تخيَّر أقربها إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، ولم يخرج عن أقوالهم. فإن لم يظهر له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف ولم يرجح.

4 – الأخذ بالحديث المرسل والضعيف(
):

إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو  - عنده – مرجح على القياس.

5 – العمل بالقياس:

عند عدم وجود نص – من قرآن أو فتوى لصحابي أو أثر مرسل أو ضعيف – فهو لم يلجأ إلى القياس إلا عند الضرورة.

6 – العمل بالمصالح:

إن المصالح المرسلة من الأصول التي يعتمد عليها الإمام أحمد في الاستنباط، وإنما لم يذكرها ابن القيم ضمن أصوله لأنها داخلة في باب القياس الصحيح. فنظرة فقهاء الحنابـلـة – للقيـاس – أوسـع من نظـرة غـيرهـم مــــن الفقهاء.(
)
وقد سار أصحاب أحمد إلى مدى بعيد في الإفتاء على أساس المصلحة ، لا سيما في باب السياسة الشرعية(
). بل إن بعضهم أغرق في العمل بالمصالح حتى انحرف عن الأصول وحاد عن الثوابت مثلما فعل الطوفي الذي نُسب إلى الحنابلة ولكنه لم  يسلك مسلكهم.(
)
7 – الأخذ بالذرائع:

يُعدُّ الحنابلة أشدَّ المذاهب أخذاً بالذرائع طلباً وسداً؛ فما هو ذريعة لمطلوب كان مطلوباً، وما هو مفض لممنوع كان ممنوعاً. فللوسائل حكم المقاصد.(
)
وابن حنبل – باعتماده هذا الأصل – قد خالف أستاذه الشافعي الذي نظر إلى الأحكام الظاهرة وإلى الأفعال عند حدوثها، ولم ينظر إلى غاياتها ومآلاتها.(
)
8 – الأخذ بالاستصحاب(
):

أخذ ابن حنبل بالاستصحاب أكثر من غيره؛ لأنه لم يتوسع في الأخذ بالقياس والاستحسان..كما فعل غيره.

9 – الأخذ بالعرف:

كما أخذ بالعرف في استنباطه الفقهي. وقد ذكر ابن القيِّم أن العرف جرى مجرى النطق في أكثر من مائة موضع.(
)
إن منهج الإمام أحمد – في الاستنباط – وإِن ارتبط – ارتباطاً وثيقاً – بالحديث والرواية، فإنه لم يخل من الاعتماد على الاجتهاد واستعمال الرأي.

وأما عنايته بالرواية واهتمامه بالحديث وعدم رغبته في تدوين غيره، فإنها اقتناعٌ منه بأن الجدير بالحفظ والنقل للأخلاف هو علوم القرآن والسنة. أما كلام الرجال، فهو خاص بأزمانهم؛ لأنه علاج لمشاكل تخص عصرهم.

المبحث الثالث

الاجتهاد بعد تكوين المدارس الفقهية

خصائص الاجتهاد بعد القرن الرابع الهجري:

يتفق أغلب المؤرخين – للفقه الإسلامي – على اعتبار القرن الرابع الهجري العصر الذهبي لحركة الاجتهاد الفقهي، لأن المدارس الفقهية قد تميَّزت معالمها واتضحت مناهجها، ووضع أصحابها مصنفات جمعت أصولهم في الاستنباط، واستوعبت ثروة ضخمة من اجتهاداتهم.

وإذا كان من السنن التاريخية أن يلي فترة النضج والكمال بداية الضعف والتراجع؛ فإن الانتقال من عصر الاجتهاد إلى التقليد والجمود لم يكن انتقالاً فجائياً، وإنما تدرج عبر مراحل زمنية تطول أحياناً وتقصر أحياناً أخرى.

والإشارة إلى ما أحاط بكل عصر من ظروف سياسية واجتماعية تسهم في فهم الأوضاع التي آلت إليها حركة الاجتهاد. فالسياسة ظلت عاملاً مؤثراً في الفقه والفقهاء، والمدارس الفقهية التي كتب لبعضها البقاء ولم يكتب لبعضها الآخر.

إن ما ميَّز هذا الدور، الانقسام السياسي الحاد بين الأقطار الإسلامية وعدم الاستقرار داخل الأنظمة السياسية نفسها. فعمر الدول أصبح قصيراً؛ إذ – مع إشراف الدولة العباسية على السقوط والانهيار – برزت دويلات أخرى ورثت ما كان للعباسيين من قوة ونفوذ، سواء – منها – من بقيت مرتبطة بالخلافة – اسمياً – ومَنْ انفصلت عنها تماماً كما هو الحال بالنسبة لدولة بني أمية في الأندلس، والدولة الفاطمية في الشمال الإفريقي.

ولا شك أن قيام دولة إِثْرَ دولة لا يوفر جو الاستقرار الضروري لتطور الحركة العلمية وازدهارها، ولا يحقق حرية تنقل العلماء بين الأقطار، ولا يحافظ على الصلات العلمية بينهم.

ثمَّ إن الصراع – على الحكم – ورَّثَ المتنافسين – غالباً – الاهتمام بالسلطة والنفوذ بدلاً من الاهتمام بالعلم والعلماء. فتشجيع العلم ما كان يتم إلا بالقدر الذي يخدم هدف الحاكم.

وعلى الرغم من تدهور الأحوال السياسية، فإن المستوى العلمي لم ينحدر بنفس سرعة الانحدار السياسي؛ ولعل أهم ما يفسر هذه الظاهرة أن حركة الاجتهاد قد اكتسبت قوةَ دفعٍ ذاتيةً بفضل الجهود الهائلة التي بذلها أئمة المدارس الفقهية أنفسهم، وبإسهام تلاميذهم النجباء الذين استطاعوا أن يحفظوا المذاهب بتحديد مناهج الاجتهاد وبتدوين الفقه – أصولاً وفروعاً - .

ويمكن القول بأن الثروة الهائلة التي ورثها عصر المدارس الفقهية – القرن الرابع الهجري – استهلكت قدراً كبيراً من طاقة العلماء. وبدلاً من أن تُبذل هذه الطاقة في الاستمرار على نهج الأئمة الأعلام في استخدام آليات الاجتهاد مباشرةً، فإنها بذلت في فهم ما تركه الأئمة – من إنتاج فقهي – وشرحه وجمعه وتبويبه.

ولا شك أن في هذا العمل خدمةً كبيرة للفقه الإسلامي، غير أنها خدمة جاءت – مع مرور الزمن - على حساب حركة الاجتهاد  حتى وصل الأمر إلى أَسْرِ التقليد المحض، يقول أحمد أمين: « فالمنهج النقلي لا يُعدَّ للتجديد والابتكار، وإنما يُعد لرواية الخلف عن السلف، وكلما تقدم الزمن زاد عبء السلف على أكتاف الخلف فشلَّ ابتكارهم »(
).

وإذا كان من الواجب الاعتراف بأن الاستقلال – في الاجتهاد – استقلالاً تاماً – بعد القرن الرابع – أضحى متعذراً، فإنه ينبغي ملاحظة أن مرجع ذلك ليس إلى ضعف في القوى والملكات، بل لكثرة الدراسات واتساع آفاقها في المذهب. إذْ لا يكاد فقيه يأتي بمجموعة من الأصول لم يسبقه إمام قبله. فكان – طبعياً – الانتساب إلى مذهب معيَّن مع حرية البحث والاجتهاد.(
)
وعلى العموم، فإن الاجتهاد – بعد القرن الرابع – انحصر في دائرة المذاهب المشهورة لا يتجاوزها. وتمثل عمل الفقهاء في:

1 – تعليل الأحكام:

فتبلور الاتجاهات الفقهية في إطار مذاهب ذات مناهج خاصة في الاستنباط حمل المنتسبين - لكل مذهب – على استخلاص علل الأحكام بهدف القياس عليها فيما لم يرد فيه نص.

وإذا كان الفقهاء أنفسهم قد تختلف طرقهم في استخراج علل الأحكام، فإنه لا بدَّ وأن تظهر اختلافات في التطبيق على الفروع. ولا يخفى أن الانتماء المذهبي وشيوع الجدل والمناظرات – بين أصحاب المذاهب – دعا كثيراً – من المشتغلين بالفقه – إلى تتبع فتاوى أئمتهم، لاستخلاص أصولهم وقواعدهم التي يعتمدون عليها في الاستنباط، لا سيما أن الأئمة أنفسهم لم يصوغوا تلك القواعد كلها، ولم ينصوا عليها بالتعيين، بل – كما يقول أحد المؤلفين المعاصرين - : « لم تصح بها رواية عنهم، وإنما هي قواعد مستخرجة من كثير من الفروع، وعلى هذا أصول البزدوي في مذهب الحنفية، وقواعد القرافي وعياض وغيرهما في مذهب مالك »(
). وهذا مما ساعد – كثيراً – على نمو القياس وشيوعه بين أغلب المذاهب الفقهية.

2 – الترجيح بين الآراء: 

وهو على نوعين:

أ – ترجيح الرواية: ويتمثل في تفضيل أوثق الروايات عن إمام المذهب. فقد يتعدد الرواة الذين يروون عن الإمام ويختلفون فقهاً وضبطاً، فكان من الضروري ترجيح رواية أضبطهم وأفقههم. كترجيح الأحناف روايات محمد بن الحسن الشيباني على سائر الأصحاب.(
)
ب – ترجيح الدراية: ويتم بين الروايات الثابتة عن الأئمة أنفسهم إذا اختلفت، أو بين ما قاله الإمام وما قاله الأصحاب. ولا يكون هذا الترجيح – طبعاً – إلا من فقيه عليم بأصول المذهب وقواعده، وعارف بطرق الأئمة في الاستنباط.

3 – الاشتغال باختصار المصنفات الفقهية وشرحها:

إن كثرة المؤلفات الفقهية – في القرن الرابع الهجري – وانتشار المصنفات الضخمة كان سبباً في صعوبة الحفظ؛ لذلك اتجه كثير من الفقهاء إلى الاختصار وجمع الفروع مجردة عن أدلتها. وقد بالغوا في الاختصار إلى حدٍّ صارت معه العبارات أشبه ما تكون بالألغاز. وقد دعا هذا إلى وضع شروح عليها وحواش وتعليقات تزيل ما شابها من تعقيد، وتوضح ما لفها من غموض. ولا شك أن هذا الأسلوب - في التعليم – يرهق العقول، ويميت الملكات؛ فيحمل المتعلم – عند تعذر الفهم – على الركون إلى الحفظ الآلي لحشد المعلومات دون إدراك صحيح أو فهم سليم.

لقد قامت فكرة الاختصار على أساسين مهمين:

الأول– تقليل الألفاظ لتيسير الحفظ.

الثاني – جمع شتات المسائل من أغلب كتب الفروع في المذهب الواحد.

لكن المبالغة في الاختصار(
) أضرت بالمقصد من هذين الأساسين. والشُّراح(
) – أنفسهم – لم يسلموا من أضرار الاختصار حينما اختصر بعضهم لبعض.

وقد ازداد الأمر سوءاً بمرور الزمن ودخول القرن العاشر الهجري، حيث قطعت الصلة بذخائر مصنفات القرون الأولى، ودخل الفقه عهد التقليد المحض القائم على أساس حكاية الشروح والحواشي والتقريرات التي أنجزها السلف.

4 – الاشتغال بالجدل والمناظرة:

لم يكن الجدل غريباً عن الفقهاء في القرون الأولى؛ فقد عرفوه منذ فترة مبكرة، لكنه كان في دائرة محدودة وضيِّقة. أما المتكلمون، فكانوا الأكثر اشتغالاً به، إلا أن الجدل في القضايا الكلامية أثار فتناً وصراعاتٍ، وأدى – أحياناً – إلى التكفير وسفك الدماء. الأمر الذي دعا الحكام إلى إغلاق هذا الباب – بعد أن دخله كثير منهم – وتوجيه الجدل إلى قضايا الفقه؛ لكونها أهون خطباً من قضايا الكلام.

بيد أن المناظرات الفقهية – بعد القرن الرابع الهجري – انحرفت عن مسارها الأول(
)؛ فقد كان الهدف من التناظر – بدايةً – الوصول إلى الحق أينما كان ومع من كان، ثم تحول إلى رياء ومفاخرة أمام الخلفاء والأمراء. لنيل الحظوة وتحقيق المكاسب، ولا شك أن الحرص على تحقيق هذه الأغراض يورِّثُ المتنافسين حقداً وحسداً، وجحوداً للحق.(
)
وبشيوع التقليد انتشرت مجالس الجدل والتناظر، حتى لم تكد تخل منها مدينة في العراق أو خراسان(
)، غير أنه قد نتج – عن احتدام المناقشات الفقهية(
)، وتحول دوافعها من الرغبة في معرفة علل الأحكام أو استنباط قواعد الشرع إلى حب الغلبة والتعصب للمذهب – أمران:

1 – استقلال علم أدب البحث والمناظرة، أو علم الجدل كما سمَّاه ابن خلدون.(
)
2 – تحول الخلاف المذهبي إلى مخاصمات وعداوات. ولم يقتصر الخلاف على الخاصة – من العلماء -، بل أُقحم فيه العوام. والعوام – عادةً – ضيِّقو الأفق، قصيرو النظر، عديمو التسامح؛ مما نتج عنه تناحر شديد، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى عدم تجويز إمامة المخالف للمذهب.

ومع ذلك لم تخل العصور التي أعقبت القرن الرابع الهجري من نتاج فقهي مهم – وإِنْ كان نتاجاً مقيداً بالمذهب. وحسبنا أن معظم المصادر والمراجع الفقهية التي بين أيدينا – اليوم – من مختلف المذاهب – هي من تأليف فقهاء هذه العصور. (
)
المبحث الرابع

حركة الاجتهاد في القرون المتأخرة

أسهمت الظروف - السالف بيانها - في تثبيط حركة الاجتهاد، حتى وصل الأمر إلى سيطرة التقليد المحض.

ويمكن تلخيص أهم العوامل التي رسخت التقليد – بجانب ما ذُكر – فيما يلي:

1 – القضاء:

ارتبط القضاء – ابتداءً – بالاجتهاد ارتباطاً وثيقاً، لكن ضعف الوازع الديني لدى القضاة، وعبث بعضهم بالأحكام هزَّ ثقة العامة بهم؛ مما تحتم معه إلزام القاضي بأحكام معروفة، وبخاصة بعد انتشار المذاهب وتدوينها. فرغب أهل كل إقليم في التحاكم إلى ما شاع بينهم من أحكام مذهبهم، حتى يقطعوا الطريق على القضاة في التلاعب بالأحكام.

2 – المذهبية:

قام أنصار المذاهب بدعاية قوية لمذاهبهم. وأسهم ارتباط بعض التلاميذ بالحكام في نشر مذاهب دون أخرى. وبمرور الزمن أصبح من غير الممكن – لأي مجتهد – أن يصرح بالاجتهاد دون أن يتعرض إلى الهجوم من الأتباع المقلدين لما اشتهر من المذاهب.

3 – التدوين:

إن تدوين المذاهب قد رسَّخ وجودها وساعد على نجاحها، ودفع الجمهور إلى الأخذ بها والاعتماد عليها. والاكتفاء بالموجود يصرف – غالباً – عن تكلف البحث والتنقيب.

لقد سار التقليد موازياً للحياة السياسية والاجتماعية والعلمية في العالم الإسلامي. وهي حياة مشحونة بالاضطرابات والفتن في كثير من فتراتها، نُكِبَ فيها العلم والعلماء، وضعفت فيها الهمم والعزائم. وبدل أن تستمر حركة الاجتهاد في مسارها الطبيعي نحو الرقي، اضطر العلماء إلى بذل الجهود العظيمة للحفاظ على القديم، حتى شاعت عبارة «قفل باب الاجتهاد»، مع أن بابه مفتوح في كل الأزمان، لكن لمن ملك شرائطه وحاز مؤهلاته.

والذي أراه أن مجرد الحفاظ على القديم أمر محمود في ظل ظروف الانهيار السياسي والتخلخل الاجتماعي.

لقد خلَّدت عصور الاجتهاد مؤلفات مبتكرةً هي صورة صادقة لما راج فيها من نشاط فكري وإبداع منهجي. أما عصور التقليد فقد تركت مصنفاتٍ فقهيةً ذاتَ طابعٍ موسوعي، وهذا أمر طبعي. إذ العمل الموسوعي أساسه جمع المتفرق، وهو محتاج إلى جدٍّ وصبر(
) أكثر من حاجته إلى عقل مبدع.

وعلى الرغم من استحكام الجمود الفقهي، فقد قامت محاولات لإصلاح أحوال الفقه والثورة على منهج الفقهاء الذين استمسكوا بالفروع وقطعوا الصلة بالأصول.

وأبرز مثال على ذلك ما قام به الموحدون(
) من مناهضة للفقهاء وللاجتهاد بالرأي عموماً، داعين للرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل بظاهر نصوصهما.

غير أن دعوتهم لم تكن دعوةً سلميةً مجردةً عن الإكراه. بل صاحبها حمل الناس على ترك الاشتغال بالفروع الفقهية، وحُرقت كتب الفروع. وأوقعت المحن بالفقهاء سجناً وضرباً وقتلاً.

ولا شك أن ما يُفرض بالإكراه – لا سيما في مجال العلم – فإن النفوس – عادةً – تأباه ولا تتقبله. ولو أن الموحدين دعوا إلى منهجهم بحكمة، وتجردوا من أهواء السياسة وأغراضها، ولم يضيقوا بمناهج مخالفيهم لأمكنهم أن يضعوا أرجلهم – بثبات – في طريق الاجتهاد المستقيم.

لكن الإيغال في العداوة والتطرف في الخصومة يضيِّقُ الآفاق، ويعيق الرؤية السليمة الواضحة. وهذا ما حصل للموحدين؛ فمعاداتهم الشديدة لأهل الرأي - في الفقه – جعلتهم يقفون عند ظواهر النصوص لا يتجاوزونها، حتى أصبح الاجتهاد – عندهم – هو إبدال الرأي بمذهب الظاهرية الذي لم يستحسنه الجمهور وعدَّه جموداً.

والواقع أن من أهم الدوافع التي حملت الموحدين على نصرة منهجهم الظاهري هو الانتقام من الفقهاء المالكية الذين عظُم شأنهم أيام المرابطين، وحققوا – من المكاسب والنفوذ – ما جعلهم مثار نقمة أعدائهم.(
)
الفصل الثالث

علم أصول الفقه وتطوره التاريخي

المبحث الأول

أصول الفقه

وجهود الإمام الشافعي
معرفة أحكام الشرع معرفةً صحيحةً عمليةٌ دقيقةٌ تتطلب منهجاً سليماً وواضحاً. والثابت أنه لم تكن ثمة حاجة إلى توضيح هذا المنهاج بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، لقيامه بالإبلاغ والبيان تحقيقا لقوله تعالى: ( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ( (
).

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يبين – بما يوحى إليه – الأحكام والتكاليف. ومع أنه كان مستغنياً بالوحي عن الاجتهاد، فإنه صلى الله عليه وسلم اجتهد، وأذن لصحابته الكرام بالاجتهاد، تعليماً لهم ولمن يأتي بعدهم طرق الاستنباط وأساليبه وضوابطه، ولكن دون صياغة قانونية لهذه الضوابط؛ لاعتماد الصحابة – رضوان الله تعالى عنهم – على السليقة العربية وعلى معرفة ظروف التنـزيل وفهم أسرار التشريع.

فلم تكن قواعد الفقه وأصوله علوماً ولا قوانينَ؛ لأن الكلام كان ملكةً لأهله(
)، يقول ابن خلدون: « واعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة، وكان السلف في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيه إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية. وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا، فمنهم أُخذ معظمها، وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم بهم »(
).

لكن تطور العالم الإسلامي واتساع رقعته ونمو مجتمعاته وامتزاج أقوامه، كان من بين نتائجه ضعف الملكة في لسان العرب وفسادها؛ مما حمل أهل الاختصاص على وضع ضوابط تكون موازين للفهم والاستنباط، وتعصم المستنبط من الزلل            والانحراف(
)، وهذا ما مهد لدخول الاجتهاد إلى الطور العلمي القائم على طرق ومناهج والمحكوم بأسس وقواعد.

وضع علم الأصول:

الواقع أن علماء الإسلام وفقهاءه بحثوا في المسائل الفقهية العملية قبل الخوض في المسائل الاعتقادية النظرية، ويبعد أن يوجد بحث في قضايا الشريعة وأحكامها دون موازين ضابطة وقواعد منظمة.

فالصحابة الكرام وإن لم يصرحوا بقواعد الاجتهاد، فإنهم كانوا يلتزمون منهاجاً أصولياً محدداً - أثناء الاستنباط - سواء في فهم النصوص وتفسيرها أو في البحث عما لم يرد فيه نص وكان مثارَ جدلٍ وإعمالَ فكرٍ. (
)
ثم جاء بعدهم التابعون الذين توسعوا في الاستنباط مستخدمين الأسس نفسها. ومع اتساع دائرة الحوادث وتنوعها أخذ التمييز بين المدارس الفقهية يأخذ شكلاً أكثر وضوحاً. 

لكن تباين اتجاهات المستنبطين، وعدم وجود قواعد ضابطة مدونة أديا إلى ظهور اختلافات اتسعت دائرتها بمرور الزمن. فكان من الطبيعي انبثاق ملامح متميزة للاجتهاد المنضبط تؤسس لعلم جديد في فلسفة التشريع الإسلامي ومناهجه.

ولعل واصل بن عطاء(
) أول من ميّز هذه الملامح، وحدد معالم هذا العلم ووضع أسسه – كما تقول المصادر – فقد ورد في كتاب "الأوائل" لأبي هلال العسكري أن: « كل أصل نجده في أيدي العلماء في الكلام في الأحكام، فإنما هو منه. وهو أول من قال: الحق يُعرف من وجوه أربعة: كتاب ناطق، وخبر مجمع عليه، وحجة عقل أو إجماع من الأمة، وأول من علم الناس كيف مجيء الأخبار وصحتها وفسادها، وأول من قال: الخبر خبران: خاص وعام..، وأول من قال: النسخ يكون في الأمر والنهي دون الأخبار »(
).

إلا  أن هذا الرأي من أبي هلال العسكري مردود، فإن الإمام الباقر(
)  أول مـن 

ضبط الأصول وأملاها على تلاميذه(
)، وجاء من بعده ابنه الإمام الصادق(
)، فأملى ضوابط الاستنباط متبعاً منهج أبيه(
)، مما جعل الشيعة ينسبون إليهما تأسيس علم الأصول. وقد ذكر أبو زهرة أنه لا اعتراض على هذه النسبة، ولكن الذي لم يثبت ولم يدعه أحد - حتى من الشيعة أنفسهم -، هو إفرادهم الأصول بالتصنيف، فكل ما ادعوه أن الإمامين أمليا قواعده، وعلى ذلك تكون نسبة هذه القواعد إلى الإمامين كنسبة الحنفية في أصولهم أقوالا لأئمة المذهب الحنفي في الأصول، وهذا لا ينقص – أبداً – من قيمة جهودهما؛ فقد أمليا القواعد، وجاء بعدهم من تناولها بالترتيب والتبويب؛ إذ كان الزمن - آنئذ - ينحو في الجملة إلى ناحية ملاحظة المناهج؛ ولذلك تميزت المدارس الفقهية في مناهجها. (
)
لقد تنازع أصحاب المذاهب الفقهية المختلفة أوَّلِيَّةَ الاشتغال بالأصول والتصنيف فيه، فالحنفية يذهبون إلى أن الإمام أبا حنيفة له الفضل في بيان طرق الاستنباط، وأن أبا يوسف قد صنف بالفعل كتابا في الأصول يُعد فاتحة المؤلفات فيه على مذهب الإمام أبي حنيفة(
)، وأن محمد بن الحسن الشيباني أيضا له كتاب في الفن نفسه وفي الاجتهاد بالرأي والاستحسان. (
)
غير أن ادعاء أولية الصاحبين – أبي يوسف ومحمد بن الحسن - في التصنيف الأصولي ربما قُصد به أصول فقه أبي حنيفة، أي المسائل التي أشار الإمام بإثباتها بعد مشاورة أصحابه(
)، وربما قصد به مجموع الفتاوى التي اتفق عليها الإمام وأصحابه وليس أصول الفقه، ويرجح هذا عبارة صاحب الفهرست عند استعراضه لمصنفات أبي يوسف وابن الحسن، فقد قال ما نصه: « ولأبي يوسف – من الكتب في الأصول والأمالي – كتاب الصلاة وكتاب الزكاة..»، « ولمحمد من الكتب في الأصول كتاب الصلاة وكتاب الزكاة..» (
).

فعبارة صاحب الفهرست تشير إلى أن المقصود من المصنفات مصنفات في الفقه وليس في أصوله(
).

من الثابت أن هؤلاء الأئمة لم يعدموا مناهج يلاحظونها في استنباطاتهم. والراجح – كما تشير الروايات – أنهم أملوا مجموعة من المباحث الأصولية على تلاميذهم(
). لكن أول محاولة منظمة وصريحة لوضع الأصول في إطار علمي ما قام به الإمام الشافعي من خلال رسالته الشهيرة التي ضبطت مصطلحات الأصول  و مباحثــه 

الرئيسة(
).ولم يكتف الإمام الشافعي – في تناوله لما وصل إليه من منهج في الاستنباط- بالتحليل الدقيق والعرض المنظم – مع أنه عمل عظيم حقق خدمةً جليلةً – وإنما أضاف أبحاثاً مهمةً، في مقدمتها: مباحث البيان – التي أضحت ضرورية بعد فساد الملكة اللسانية – وأكمل مباحث أخرى معتمداً – في ذلك كله – إقامة فروع المذهب على الأصول.

ولكن كيف تأهل الشافعي لإنجاز هذا العمل العلمي المتميز حتى دان له الأصوليون بالفضل فيه؟

إن الذي أهله لهذا العمل العظيم ما حباه الله به من قدرات عقلية وإمكانات ذهنية وملكة لسانية، وما منَّ به عليه من بيئة ثقافية وتكوين علمي راسخ؛ فقد اجتمعت لهذا الإمام من مواهب العقل وقوة البيان وسعة الاطلاع ما أهله ليكون رائداً في علم يتطلب عقلا قويا ينفذ إلى دقائق الأمور ويحيط بكلياتها.

لقد رزق الشافعي صفاء ذهن وقوة حفظ استطاع – بهما – أن يستوعب كلام العرب في وقت مبكر؛ فقد انتقلت به أمه من مسقط رأسه بغزة إلى الحجاز، فنشأ في قبيلة هذيل – وهم أفصح العرب – ملازما أهلها في حلهم وترحالهم، متكلما لسانهم، ومنشداً أشعارهم، ومتعلماً أيام العرب وآدابهم(
)، مما جعله يتمكن من لغة القرآن، فقد رُوي عنه قولـه: « ...وحفظت القرآن، فما علمت أنه مرَّ بي حرف إلا وقد علمت المعنى فيه والمراد ما خلا حرفين »(
).

وهذه الإحاطة الدقيقة – باللسان العربي – أهلته لأن يعد في صفوف كبار علماء اللغة إن لم يكن في مقدمتهم. (
)
وقد جمع إلى علم اللغة الفقه والحديث، فأخذ عن فقهاء مكة ومحدثيها حتى بلغ شأواً عظيماً(
)، ثم تصدَّر للفتوى وهو لم يتجاوز العشرين من عمره. (
)
دراسة الشافعي:

توجه الشافعي - بتشجيع ممن لاحظوا نبوغه – إلى التتلمذ على الإمام مالك – قبلة طلاب العلم - . فقرأ عليه الموطأ، وحفظه في فترة قليلة من الزمن، فأعجب به الإمام مالك أيما إعجاب. ورأى - بصادق فراسته – عقلاً قوياً ونبوغاً واضحاً، فوجهه بقوله: « اتق الله، فإنه سيكون لك شأن »(
). وقد تحقق له – فعلا ما توقعه له أستاذه؛ فقد حفظ – في سنوات قليلة – فقه الإمام مالك، واستوعب أصوله ومنهجه حتى صار من ألمع تلاميذه، مدافعاً عن فقهه، حريصاً على معرفة صحاح الأحاديث واختلافها، مجتهداً في التوفيق بينها، بل ومتتبعا اختلافات الصحابة ومساراتها ووجهاتها المختلفة. (
)
ولعل هذا الحرص الشديد منه على استقصاء اتجاهات الفقه هو الذي حمله على عدم الاقتصار على مطالعة المدون منه؛ فتكلف الرحلة للأخذ – مباشرةً – من مصادره. فانتقل إلى بغداد حيث السيادة لفقه أهل الرأي لما لهم من جاه ومكانة لدى الحكام، ولتوليهم شؤون القضاء(
)؛ فوجدها تموج بحركة علمية وفقهية، ووجد – فيها – نمطاً جديداً للاستنباط يخالف ما عهده في المدينة. ولعل من حسن طالعه أن يكتب له الاجتماع بمحمد بن الحسن الشيباني – أنجب أصحاب أبي حنيفة وناقل فقهه -، والتتلمذ عليه ومدارسته. (
)
وقد لاحظ الشافعي شيئا من التحامل على فقه الإمام مالك من بعض فقهاء الأحناف، فلم يرض – وهو التلميذ الوفي للإمام مالك – بهذا التحامل على فقه أستاذه ومدرسته الأولى، بل قام مناضلاً ومدافعاً ، ودخل في مناظرات مع أعلام مدرسة العراق، بل مع إمامهم ابن الحسن الشيباني – مع فضله عليه - ، وردَّ على بعض أقواله وآرائه مناصرةً لأهل الحديث.(
)
ولا ريب أنه كان – بحق – رافع لواء الحديث وناصر أهله، لما أوتي من معرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلومها، ولما تهيأ له من قدرة على النظر والجدال في فصاحة وقوة بيان.

ومع أنه ناظر وجادل – دفاعاً عن فقه أهل الحديث، فإن المناظرة هَدَتْهُ إلى جوانب الضعف لدى فقهاء الحجاز، وأسهمت في حثه على التقارب مع مذهب العراقيين، لاسيما وقد أَثْرَتْ رحلاتُه وتنقلاتُه معرفَتَه بأعراف الناس وما لديهم مـن 

آثار الصحابة وعلمهم؛ فتنقلاته الكثيرة(
) أكسبته معرفةً ببيئات ثقافية وفقهية مختلفة كان لها أثر في صبغ اجتهاده الفقهي بصباغ خاص.

لقد بدأ التأثير والتأثر بين المدارس الفقهية قبل الشافعي، حيث انتقل أعلام من مدرسة الرأي للأخذ عن الإمام مالك، فصاحب أبي حنيفة وناقل فقهه – محمد بن الحسن – قصد عالم المدينة، وحفظ الموطأ ورواه عنه، وروايته له من أضبط الروايات. هذا التفاعل العملي القوي يدل على سعة أفق كبيرة لدى فقهاء العصر، وهي سعة لا يمكن إلا أن تثمر نضجاً في أساليب التفكير وطرائق التحليل، وتقريباً بين مناهج الاستنباط، حتى أننا نجد أصحاب الرأي يستعينون بما وجدوه لدى غيرهم من أحاديث لتوجيه آرائهم وتهذيبها، كما نجد أصحاب الحديث يلجأون إلى الرأي لفهم ما بين أيديهم من أحاديث. ولعل الشافعي خير مَنْ مثَّلَ التلاقي العلمي بين المدرستين، فمنهجه ثمرة التوفيق السديد بين الاتجاهين.

وإذا كان قد استطاع - بما وُهب من عقل راجح، وفهم عميق، وتمكن من علوم الشريعة – أن يستوعب مناهج سلفه استيعاباً عميقاً، ويتمثلها تمثلاً رائعاً، فيبدع صياغةً علميةً دقيقةً هي أصول الفقه - كما جاءت نظراً في «الرسالة»، وتطبيقاً في «الأم» -، فإننا ندرك السبب في ظهور مذهبه، وقوة حجته، وكثرة أتباعه، ليس بين العامة فحسب، ولكن بين خاصة الفقهاء المجتهدين.

ونظرا إلى أنه [ الشافعي ] يمثل ملتقى لاتجاهات فقهية متنوعة، وحلقةً مهمةً من حلقات مدارس الاجتهاد؛ فإن تأثيره كان عميقاً فيمن جاء بعده، سواء أكانوا من الذين تلقوا عنه مباشرة، أم ممن أخذوا عنه بطريق غير مباشر.

وكما أنه كان باكورةَ التوفيقِ العلمي السديد بين مدارس الفقه، فإن مدرسته كانت محضناً لاتجاهات فقهية جديدة؛ إذ من المدرسة الشافعية تخرج أئمة فقهاء كان لهم نظر في الفقه جديدٌ، وكأن حركة التلاقح الفكري تمضي – حثيثاً – في دائرة الاجتهاد الخصبة نحو آفاقها الرحبة.

وليس غريباً أن يتتلمذ – في مدرسة الشافعي – فقهاء أعلام يستقلون برؤية جديدة، ومنهج – في الاستنباط - محدث. ولعل أبرز هؤلاء الأعلام: الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله -؛ فإن للشافعي دوراً كبيراً في توجيهه الفقهي حتى عدَّه الشافعية منهم؛  وداود الظـاهري (
)، وابن جرير الطـــــــــــــبري(
)،

 ثم ابن حزم الظاهري(
).

إن تتلمذ هؤلاء الفقهاء الأعلام وغيرهم – في مدرسة الإمام الشافعي، واستقلالهم بمناهج خاصة في الاجتهاد – يكشف عن جوانب من عقل الإمام النازع للتفكير الحر والرافض للتقليد؛ فكما أنه استوعب ما اطلع عليه من الثروة الفقهية واستطاع أن ينظم قواعد الأصول بفكر مستقل ومبدع، فإنه قدَّم أنموذج المجتهد المتميز الذي ينبغي أن يكون مثالاً يقتدى.

ولعل من أكبر الفوائد التي جناها مَنْ تتلمذ على الإمام تلك الطريقة العلمية في تحديد الأصول وصياغة القواعد وبيان المنهج الاجتهادي.

فأبو داود الظاهري – عندما أنكر القياس – قيل له: « كيف تبطل القياس وقد أخذ به الشافعي؟ »، قال: « أخذت أدلة الشافعي في إبطال الاستحسان فوجدتها تبطل القياس »(
). فهذا نص يكشف عن جوانب عقلية تنحو نحو الاستقلال، وقد كان للشافعي دور كبير في صياغتها.

الشافعي وملامح التفكير الفلسفي:

تعكس مصنفات الشافعي جانبا مهما من عقليته المتميزة، وتأتي «الرسالة»(
) في مقدمة هذه المصنفات لتكشف عن أسلوب جديد في تنظيم القواعد والأصول التي يقوم عليها الاجتهاد.

وقد جاءت الرسالة في مقدمة مسهبة حول أهمية دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانة القرآن الكريم، وبضعة أبواب تضمنت بيان أوجه التعبد، وسميت: "مراتب بيان الأحكام". وتلا ذلك أبواب كثيرة تناولت أهم القضايا الأصولية: كالعام والخاص، والظاهر والمؤول، والسنة ومكانتها، والناسخ والمنسوخ، والفرائض والعبادات، والحديث وصحته ومراتبه، والإجماع، والقياس، والاجتهاد ، والاستحسان، والاختلاف.

والرسالة – بهذا – تمثل وثيقةً تاريخيةً مهمةً، لكونها فاتحةَ المؤلفات في علم الأصول، كما تمثل محاولةً موفقةً لوضع أسس هذا العلم وضعاً دقيقاً يكشف عــن 

توجيه جديد للدراسات الفقهية(
)، وهو العناية بالكليات بدل الجزئيات على عكس ما كان سائداً عند الفقهاء وهو الميل إلى جمع المسائل وترتيبها وردها إلى أدلتها التفصيلية.

وهذا الاتجاه الجديد – في الدراسة والتصنيف – جعل بعض مؤرخي الفلسفة الإسلامية المحدثين(
) يعدُّ «الرسالة» أنموذجاً تتمثل فيه نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام. ومما يرجح هذا الرأي تعدد مظاهر النظر الفلسفي في «الرسالة»، ففضلا عن الاهتمام بضبط الفروع بالأصول يُلاحظ:

· أولا: الاتجاه المنطقي إلى وضع الحدود والتعاريف، غير أن المصطلحات الأصولية لم يرد ذكرها بالصيغة التي عرفت لدى الأصوليين لاحقاً؛ فعند ذكر الكتاب والسنة والإجماع والقياس يناقش أحكامها ويعالج عوارضها، مما يدل على ثبوت معانيها ووضوحها لديه ولدى فقهاء عصره الذين لم يتأثروا – مثلما تأثر من جاء بعدهم -  بعلوم الفلسفة والمنطق. (
)
· ثانياً: سرد التعاريف المختلفة أحيانا والمقارنة بينها، ثم اختيار أحدها بعد التمحيص.
· ثالثاً: الإشارة إلى مباحث من علوم الأصول ذات صلة وثيقة بقضايا العقيدة وعلم الكلام، كالبحث في العلم، وأن هناك حقاً في الظاهر والباطن، وحقاً في الظاهر دون الباطن، وأن المجتهد مصيب أو مخطئ معذور(
)، والفرق بين القرآن والسنة وعلل الأحكام، وترتيب الأصول بحسب قوتها وضعفها. وقد استدل الشافعي على حجية القرآن نفسه، وهي مسألة وثيقة الصلة بأبحاث المتكلمين. (
)
إن ما ميَّز الشافعي – عن سابقيه – قدرته على حصر الأدلة وترتيبها وبراعته في ضبطها وتنظيمها حتى نُسب إليه تأسيس علم الأصول.

ويمكن أن يُلاحظ – في منهجه – أمران مهمان:

· الأول: وضع ميزان دقيق لمعرفة صحيح الآراء من غيرها. وقد وزن به آراء أستاذه مالك وآراء العراقيين، كما وزن به – أيضاً – سير الأوزاعي وغيره من الفقهاء الأعلام؛ فكان – بذلك – حاكماً على الآراء الفقهية غير خاضع لها.

· الثاني: وضع قوانين كلية يلزم مراعاتها والخضوع لها عند الاجتهاد. وقد كان حريصاً على الالتزام بها، فهي أصول مذهبه لا باعتبار أنها دفاع عنه وبيان لرأيه، وإنما لأنها أصول وقواعد يجب الالتزام بها والسير على منهاجها؛ فهي لم تكن خادمةً للمذهب، وإنما كانت ضوابطَ صارمةً خضع لها وقيّد بها استنباطاته؛ ولذا لم يؤخذ عليه تشبثه بآرائه واجتهاداته ما لم يجد أدلةً ترجحها، مما يفسر كثرة رجوعه في فقهه(
)، ويؤكد براءته من أي نزعة مذهبية. يقول الشافعي: « وأما أن نخالف حديثاً عن رسول الله ثابتاً عنه فأرجو ألا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله، وليس ذلك لأحد. ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها، لا أنه عمد خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل »(
).
ومع أنه كان مهتماً بوضع القوانين والضوابط، فإن عمله لم يتجه اتجاهاً نظرياً خالصاً، بل زاوج بين النظري والعملي. فجاءت مصنفاته كتباً في أصول الفقه التطبيقي(
) بأسلوب فصيح خالٍ من الركاكة والتعقيد؛ لأنه كان يريد أن يضبط أموراً واقعةً وموجودةً. ولذا اكتفى في حديثه عن القياس ببيان حقيقته وأقسامه مع تقديم أمثلة لذلك. أما العلة فلم يبين ضوابطها ومسالكها وطرق استخراجها وقوة درجاتها وعمومها وخصوصها، لأنه اعتبر ذلك من عمل المجتهد نفسه. (
)
وصفوة القول وخلاصته: أن الشافعي – رضي الله عنه – يعكس في عمله مجاوبةً تامةً مع روح عصره؛ إذْ كان وسيطاً نزيهاً بين أهم مدرستين فقهيتين، وممثلا صادقاً للتفكير العلمي الذي يبحث عن الحقيقة لا غير. كما يصور بعض مظاهر الصراع مع ذوي الأهواء الذين اقتحموا ميدان الاجتهاد، فاحتجوا بما لا يحتج به، وأنكروا بعض أدلة الشرع، فكان عمله أنموذجياً في ضبط الاستنباط وتنظيمه.

المبحث الثاني

الأصول بعد الإمام الشافعي

لا شك أن عمل الشافعي يُعدُّ إنجازاً علمياً عظيماً أفاد علوم الشريعة، لكنه لا يغض من جهود غيره - سلفاً وخلفاً – فلكل فضل سواء في التأسيس أو في إكمال البناء وتطويره.

ولقد ظلت اجتهادات الإمام ومصنفاته – فترة طويلة – موضوع اهتمام الفقهاء. فقد عكفوا عليها دراسةً وبحثاً، بيد أن تلقيهم لها لم يكن على نمط واحد، بل منهم من اتبعه – فيها – شارحاً لها ومخرجاً على منهاجها، كأكثر متبعي منهجه.

ومنهم من وافقه في كل ما جاء به مخالفاً له في بعض تفصيلات الأصول لا في جميعها(
)، وذلك كأهل الظاهر الذين أنكروا القياس ولم يعترفوا إلا بالنصوص. (
)
ومنهم من خالفوه في هذه الأصول، إما لاختلافهم في المنهج العام للاستنباط، وإما لاختلاف في الرؤية السياسية نتج عنه تباين في طرائق الاجتهاد؛ كشأن الفرق التي كانت نشأتها سياسية، ثم أخذ خلافها صبغةً دينيةً مما ظهرت آثاره في الاجتهادات الفقهية الموجهة ، مثل الخوارج والشيعة.

هذا، ولعل مما يدل على أن مصنفات الشافعي تعد فتحاً عظيماً في علم الأصول وطرائق التصنيف فيه عدم وجود مؤلفات أصولية تماثل الرسالة في قيمتها العلمية ومنهجها الشمولي المتميز إلا بعد فاصل زمني يمتد إلى أكثر من قرن من الزمان.

لقد شهد هذا القرن حركةً علميةً نشطةً؛ ففيه وضعت أسس أغلب العلوم(
)، وخلاله تميزت المدارس الفقهية واتضحت معالمها. وإنَّ استقراءً جزئياً – لما ثبت وجوده من مصنفات أصولية – يدل على طبيعة المنهج الذي سار عليه العلماء في هذا الفن؛ من ذلك:

1 - كتاب إثبات القياس، وخبر الواحد، واجتهاد الرأي، لابن صدقة الحنفي. (
)
2  - كتاب «الأصول» ، لأصبغ بن الفرج المصري. (
) 
3  - كتاب «الاجتهاد»، و«الناسخ والمنسوخ»، و«الإجماع ما هو؟»، وكتاب على أصحاب الرأي والقياس، لجعفر بن مبشر. (
)  
4 -كتاب «إبطال التقليد»، و«إبطال القياس»، و«الخصوص والعموم»، و«المفسر والمجمل» لداود بن علي الظاهري.
5 -«الاحتجاج بالقرآن»، و«الأصول» للقاضي أبي إسحاق بن حماد. (
)
من خلال هذه النماذج، يتبين أن الفكر الأصولي – في هذا القرن عموماً – لم يكن فكراً شمولياً(
) كما تمثل لدى الشافعي، وإنما كان جزئيا. تتركز فيه الدراسات حول موضوعات وقضايا هي مثار خلاف وجدل بين الفقهاء، لا سيما أن النـزعة المذهبية بدأت تأخذ شكلاً أكثر وضوحاً وحدةً.

ولعل من جملة الأسباب المهمة التي يمكن أن تفسر هذا الفاصل الزمني الكبير بين مصنفات الشافعي ومصنفات غيره من أصوليي القرنين: الرابع والخامس الهجريين:

1 – أن عمل الشافعي كان نمطاً جديداً من التأليف، فاحتاج المشتغلون بهذا الفن إلى فترة زمنية طويلة كي يستوعبوه.

2 – أن هيمنة المذهبين: الحنفي والمالكي القوية جعلت – من العسير – الذهاب إلى آراء غير معهودة لدى أتباع هذين المذهبين.

3 – ما امتاز به الإمام من سمو خلق وعلو همة وجرأة في الحق واستقلال في الرأي دفعه إلى: 

· مناقشة أستاذه – الإمام مالك – ورد ما لم يره موافقاً للصواب(
)، مع إشادته المستمرة بفضله وعلمه.

· ونقد أعلام مدرسة أهل الرأي نقداً علمياً نزيهاً بعيداً عن أي هوى أو تعصب.
إن هذه الجرأة أثارت عليه حملة شديدة من أتباع المذهبين؛ لأن كل داع إلى الجديد يقابل – أول أمره – بالرفض والإنكار، لا سيما إذا كان المجال مجال المعتقدات والأفكار. فالشافعي طلع على القوم بأسلوب جديد في التفكير، ومنهج مبتكر في الاستنباط والتحليل. وفيما أورده الرازي(
) تأكيد لهذا الرأي، فقد ذكر أن الشافعي لما دخل مصر أتاه أكابر أصحاب مالك وأقبلوا عليه، فلما أظهر مخالفة مالك تركوه، فنظم أبياتاً جاء فيها:


أأنثر درّاً بين سارحة النعــم
أأنظم منثوراً لراعية الغنــم


فإن فرّج الله اللطيف بلطفــه
وصادفت أهلاً للعلوم والحكم


بثثت مفيداً واستفدت ودادهم
وإلا فمكنون لدي و مكتتـم


فمن منح  الجهال علماً أضاعه
ومن منع المستوجبين فقد ظلم

وجرأة الإمام في الحق هي التي حملته على نقد الحكام ورفض تصرفاتهم غير السوية، مما أثار عليه نقمتهم في أحيان كثيرة. (
)
وقد عاش الشافعي واقعا سياسياً مريراً، ووضعاً اجتماعياً وأخلاقياً سيئاً، وإنَّ ديوانه الذي يفيض حكمة يقدم تصويراً دقيقاً وترجمةً صادقةً لهذا الواقع، وإن الأبيات التالية تلخص تلك الآفات التي عاشها المجتمع وعاناها الإمام بكل وجدانه الصادق، فعبّر عنها بأوجز العبارات وأبلغ المعاني فقال:


نعيب زماننـا و العيب فينـا

وما لزماننـا عيب سوانـا


وقد نهجو الزمان  بغير جـرم

ولو نطق الزمان به هجانـا


ديانتنا التصنع والترائـــي


فنحن  نخادع به من يرانـا


وليس الذئب يأكل لحم ذئب


ويأكل بعضنا بعضا عيانـا(
)
ولم يسلم الإمام – رحمه الله – ،كما هو شأن كل ذي نبوغ، من الحسد الذي ينشأ – عادة – بين الأقران. ذكر الرازي أن الربيع قال: « رأيت أشهب(
) بن عبد العزيز ساجداً وهو يقول - في سجوده - : اللهم أمت الشافعي وإلا لذهب علم مالك بن أنس. فسمع الشافعي ذلك فتبسم وأنشأ يقول:

تمنى رجال أن أموت وإن أمت

فتلك سبيل لست  فيها بأوحـد

كل العداوات ترجى إماتتهـا

إلا عداوة من عاداك مـن حسد»(
)

هذه – إذن – بعض الأسباب التي تفسر تأخر ظهور مصنفات أصولية مثل مصنفات الشافعي بعده، وتلقي ضوءاً على العقبات التي واجهت انتشار مذهبه وشيوعه. ولعل مزيداً من البحث والاستقصاء عن سر فقدان «الرسالة» المؤلفة ببغداد قد يكشف عن عوامل تعين على فهم كثير من الظواهر التاريخية التي ما زالت في حاجة إلى تفسير في هذا الخصوص.

المبحث الثالث

مناهج الدراسة الأصولية

بعد الإمام الشافعي

على الرغم من كل العوائق، فإن منهج الإمام أثبت وجوده في مجال البحث والتصنيف، وأنشأ تياراً علمياً قوياً التف حوله نوابغ الفقهاء، فأثمرت جهودهم مصنفاتٍ أصوليةً على درجة عالية من الضبط والإتقان، كما حفزت من خالف الشافعي – في منهجه – على البحث عن طريق جديد لضبط قواعد الأصول، فتميزت بذلك طريقتان شهيرتان أمدت هذا الفن بكثير من الثراء وسعة الأفق.

طريقة المتكلمين أو الشافعية:

وهي الطريقة التي سار عليها الشافعية، وتبعهم – في ذلك – المالكية وبعض علماء الكلام. وقد استمدت اسمها من منهج مؤسسيها، فقيل عنها: طريقة الشافعية أو الجمهور أو المتكلمين.

وفي نسبتها إلى الشافعية إصابة للحقيقة؛ لعنايتهم بتحرير المسائل وتقرير القواعد وتنقيحها، وتمييز الأصول عن الفروع؛ فهم يبحثون في القاعدة الأصولية – ثبوتاً وعدماً – مستدلين على صحتها أو بطلانها دون نظر إلى أثرها(
). وإنما عمدتهم – في ذلك – المبادئ المنطقية والأدلة العقلية المجردة.

وإن اعتماد هذا الاتجاه على الاستدلال العقلي والنظر المجرد قد استمال متكلمين كثيرين. منهم: المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. إذ وجدوا فيه ما يتفق مع منهجهم المعتمد على الدراسة العقلية الخالصة والبحث عن الحقائق المجردة. كبحثهم في علم الكلام الذي يلجأون فيه – عادةً – إلى التمحيص والتدقيق والتحقيق بعيداً عن أي تقليد. (
)
مميزات هذه الطريقة:

من أهم ما يميز طريقة المتكلمين عن غيرها ما يلي:

أ - تحقيق المسائل الأصولية تحقيقاً منطقياً نظرياً بعيداً عن التعصب المذهبي والخلافات. إذ الغرض تأسيس قواعد علمية أصولية مجردة لتكون حاكمة على الفروع، وليست محكومة بها، ولتكون أساساً للفقه والاجتهاد.

ب – الميل الشديد إلى الاستدلال العقلي والتوسع في الجدل والمناظرات. فما أيدته الدلائل – من القواعد – أثبتوه، وما خالف ذلك نفوه في تجرد علمي تام. ولهذا يُلاحظ كثرة الاختلافات بين أصحاب هذه الطريقة في تحديد بعض القواعد، بل قد يكون الاختلاف مع مؤسس المذهب(
). ولا ضير في ذلك؛ لأن الهدف هو إنتاج أقوى القواعد العلمية المنظمة لهذا الفن.

ج – عدم أخذ الضوابط الأصولية من الفروع الفقهية. فبعد تقرير الضابط الأصولي والاتفاق عليه، لا يسأل – بعد ذلك – عن مخالفته للفروع الفقهية أو موافقته. يقول الجويني: « على أنّـا – في مسالك الأصول – لا نلتفت إلى مسائل الفقه، فالفرع يصحح على الأصل لا على الفرع »(
).

د – كثرة الفروض النظرية، وإدراج مباحث فلسفية ومنطقية ليست من صميم هذا الفن، ولكنها ذات علاقة به من قريب أو بعيد؛ من ذلك ما نصادفه من عناوين في كتابي «البرهان في أصول الفقه» للإمام الجويني، و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي، مثل:

1 – التقبيح والتحسين. (
)
2 – شكر المنعم وبم يدرك بالعقل أم بالسمع؟(
)
3 – حكم النظر العقلي. (
)
4 – حكم الأشياء قبل ورود الشرع. (
)
5 – التكليف بما لا يطاق. (
)
6 – هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ (
)
7 – القول في العلوم ومداركها وأدلتها. (
) 
8 – القول في اللغات ومأخذها، هل هي توقيف من الله أم تثبت اصطلاحاً؟ وذكر ألفاظ جرى رسم الأصوليين بالكلام عليها. (
) 
هكذا نجد بحوثا نظرية لا يترتب عليها عمل ولا تأصيل لناحية فقهية، بل إن منها ما هو من صميم علم الكلام كجواز التكليف بالفعل قبل حدوثه(
)، وكمسألة عصمة الأنبياء قبل النبوة(
).

أقطاب هذا الاتجاه وأهم مصنفاتهم:
قطب هذا الاتجاه هو الإمام الشافعي ممثلا في رسالته الشهيرة ومصنفاته الأصولية التي ضمها كتاب الأم. (
)
ثم من أبرز الأصوليين بعده، القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي، وعبد الجبار الهمداني، اللذين قاما بدور رائد في هذا الفن بتفصيلهما لما أجمل فيه، وتوضيحهما لما أبهم منه.

وجاء بعدهما أبو الحسين البصري المعتزلي، فشرح ما كتبه القاضي عبد الجبار، وألف أكثر من كتاب – في هذا الموضوع – لعل أشهرها: كتاب «المعتمد».

وفي هذا القرن نما علم أصول الفقه لدى الشيعة الإمامية نمواً عظيماً لسببين موضوعيين:

· أولهما : غيبة الإمام: من المعلوم أن أقوال أئمتهم حجة – عندهم – في ذاتها؛ لأنهم يعتقدون أنهم معصومون. فإذا غاب الإمام وجب الاعتناء بضوابط الاجتهاد وموازين الآراء للسير على منهج سليم ومطرد في الاستنباط.

· وثانيهما: أن باب الاجتهاد مفتوح عند أكثرهم، لا سيما أن أقوال أئمتهم لم تَفِ بالجواب عن كل الوقائع؛ لذلك وجب وضع ضوابط منظمة لعمل المجتهد.(
)
ولعل من أعلام الشيعة الذين أجادوا في التصنيف الأصولي: السيد الشريـــف 

المرتضي(
)، صاحب الكتاب القيِّم «الذريعة في علم أصول الشريعة» الذي استوفى فيه كل مباحث هذا الفن، حتى أنه يعد أول كتاب جامع مستوعب للأصول.

ويليه تلميذه أبو جعفر الطوسي(
)، ومن أهم مصنفاته: «كتاب العدة»، وهو جامع لمباحث الأصول ومسائله عامة، غير أنه سار فيه على منهج الشيعة خاصة. (
) 
ومن هؤلاء الأعلام – أيضا – ابن حزم الظاهري؛ فقد أسهم بجهود وافرة في خدمة هذا العلم بتصنيفه لكتابه الشهير: «الإحكام في أصول الأحكام»، واستطاع – بذلك – أن يقدم خدمة جليلة لأهل الظاهر متمثلة في توضيح منهجهم في الاستنباط وتوثيقه والدفاع عنه بكل حماس على الرغم من المعارضة التي واجهتها آراؤه الصريحة ومواقفه الحدية.

ولعل أبرز الأصوليين الذين كانت مصنفاتهم مراجع هذا العلم وأصوله:

· القاضي عبد الجبار (ت 415هـ) وكتابه «العمد».

· أبو الحسين البصري (ت 473هـ) شارح العمد في كتابه الشهير «المعتمد». وكلاهما معتزلي.
· إمام الحرمين الجويني وكتابه «البرهان»، وهو من أحسن مَنْ كتب على طريقة المتكلمين. وقد جاء مشحونا بقضايا كلامية ومنطقية تعبر عن مدى تأثر الجويني بعلم الكلام والمنطق الأرسطي.
· الإمام الغزالي وكتابه «المستصفى من علم الأصول».
وقد اختصر هذه الأمهات الأربع متكلمان بارعان من المتأخرين هما:

· الإمام فخر الدين الرازي في كتابه «المحصول في أصول الفقه»، وكان يميل فيه – كثيراً إلى الاحتجاج والاستكثار من الأدلة. (
)
· والإمام سيف الدين الآمدي في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»، وقد تميز هذا الكتاب بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل. (
)
واختصر المحصول سراج الدين الأرموي في كتاب «التحصيل»، وتاج الدين الأرموي في كتاب «الحاصل».

ثم لخص الإمام شهاب الدين القرافي من هذين كتابا سماه: «التنقيحات».

كما فعل الشيء نفسه القاضي البيضاوي في كتاب «المنهاج». وقد عكف طلاب الأصول على هذين المؤلفين ، وشرحهما علماء كثيرون.

وأما «الإحكام»  للآمدي، فله مختصرات منها:

1 – «منتهى السول» للآمدي نفسه.

2 – «منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» للإمام ابن الحاجب، وقد اختصره في كتاب آخر سماه: «مختصر المنتهى».

ونظراً لبلوغ المختصرات حداً كبيراً من الإيجاز - إلى درجة أن بعضها يخيل إلى القارئ أنه نوع من الطلاسم – فإنها احتاجت إلى شروح تحل رموزها وتوضح معانيها.

وهكذا، يتبين من خلال تتبع المصنفات الأصولية أن هناك ثلاث طبقات من فقهاء الأصول:

1 – طبقة توسعت في الكتابة فكتبت بطريقة شمولية استوعبت أغلب مباحث الأصول. ويمثلها  أبو الحسين البصري، والجويني، والغزالي، والرازي...

2 – وطبقة مالت إلى الإيجاز، ومن أبرز أعلامها: تاج الدين الأرموي، والقاضي البيضاوي، وشهاب الدين القرافي، وأبو عمرو بن الحاجب.

3- وطبقة اهتمت بشرح المختصرات الأصولية، ومن أعلامها : الأسنوي والبدخشي والسبكي.....

طريقة الأحناف أو الفقهاء: 

وهذه الطريقة يعتمد أصحابها على الإكثار من ذكر الفروع الفقهية وبناء القواعد الأصولية عليها واستنتاجها منها؛ فهي متأثرة بالفروع الفقهية، ومتجهة لخدمتها وإثبات سلامة الاجتهاد فيها. وقد وصفها ابن خلدون بقوله: « إنها أمسُّ بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد، وبناء المسائل فيها علــى النكت الفقهية »(
)؛ لأن القواعد فيها بنيت على مقتضى ما نقل من الفروع عن الأئمة.

وقد زعم أرباب هذه الطريقة أن تلك القواعد هي ما لاحظه أئمتهم عندما فرعوا الفروع. فهم يجتهدون في إثبات سلامة الأحكام الفقهية التي انتهى إليها فقهاؤهم بذكر ما يؤيدها من القواعد.

ولهذا يُلاحظ أن الحنفية – وهم أبرز من أخذ بهذه الطريقة – عندما قرروا أن العام دلالته قطعية، ذهبوا إلى تضعيف أخبار الآحاد التي تخالفها، لأنها ظنية. (
)
وانسجاماً مع منهجهم، فقد جاءت مصنفاتهم الأصولية مشحونةً بالفروع الفقهية الموافقة لمذهبهم والمخالفـة ؛ ممـا أوجـد لديهم أحياناً بـعض التناقض والاضطـراب، فاضطروا إلى الاستثناء والتخصيص فيما دونوه من قواعد. (
)
ومن مميزات هذه الطريقة:
1 – أن أصحابها اتبعوا منهجاً استقرائياً؛ حيث اعتمدوا في تأليفهم على ثروة أئمتهم الفقهية، محاولين تتبع الضوابط والقواعد التي روعيت أثناء اجتهاداتهم. وعلى هذا الأساس أصَّلُوا الأصول، وحرروا قواعد هذا الفن.

ويلاحظ أنهم يبدأون تصنيفهم – عادة – بذكر أقوال أئمتهم، ثم بإقامة الأدلة عليها. ومن أجل تأييد قاعدة أو مسألة، فإنهم يلجأون إلى الاحتجاج لها بما ينقل عن أئمتهم. (
)
2 – إن التأليف على طريقة الأحناف جاء في سياق التمهيد لمؤلفات في الفقه والأحكام سعياً لفهمها. يُدرك ذلك من خلال الاستقراء للمصنفات الأصولية التي ألفت عليها:

· فكتاب «الفصول في الأصول» لأبي بكر الجصاص يُعدُّ مقدمة أصولية لكتاب «أحكام القرآن» الذي يمثل فقه الأحناف المستنبط من آيات الأحكام. (
)
· وكتاب «تقويم الأدلة» ألفه أبو زيد الدبوسي استدراكاً لما جاء في كتابه «الهداية». يقول في ذلك: «...واستعنت الله – فلا حول ولا قوة إلا بالله – على قصد مني تقويم كتاب الهداية الذي زلَّ خاطري في بعضه بحكم البداية فراراً عن التمادي في الباطل، وتخريجاً على الأصول الأربعة التي بها تعلق الابتلاء في الحاصل...». (
)
· وكتاب «أصول السرخسي» صنفه لبيان أصول المسائل التي بنى عليها شرحه لكتب محمد بن الحسن الشيباني، وهي الكتب المسماة بظاهر الرواية، يشير إلى ذلك قوله: « ...رأيت من الصواب أن أبيِّن للمقتبسين أصول ما بنيت عليها شرح الكتب التي صنفها محمد بن الحسن؛ ليكون الوقوف على الأصول معيناً لهم على فهم ما هو الحقيقة في الفروع»(
).
· وهذا البزدوي يوضح – بدوره – الهدف من تأليفه لكتاب «كنـز الوصول إلى معرفة الأصول، فيقول: «... وهذا الكتاب لبيان النصوص بمعانيها وتعريف الأصول بفروعها...» (
). 
هذه أبرز النماذج التي تبين الارتباط الوثيق بين كتب الأصول والفروع لدى الأحناف.

3 – أن قواعد الأصول التي أسست عليها جاءت متبوعةً بمجموعة كبيرة من المباحث التي مجالها علم الفقه، وكان هذا على حساب القضايا الكلامية. إذ لم يمل أكثرهم إلى مناقشتها. كما لم تبرز – في مؤلفاتهم – المصطلحات المنطقية مثلما برزت لدى المتكلمين. لكن المدافعة المذهبية حملتهم على التسلح بأدوات الجدل والمناظرة؛ فظهرت المباحث الجدلية التي مهدت للدراسات الفقهية المقارنة، لا سيما بينهم وبين الشافعية الذين دوّنوا أصولهم في وقت مبكر. مما حملهم [ الحنفية ] على بذل جهود عظيمة – حواراً ونقاشاً واجتهاداً – في سبيل إنشاء مذهب أصولي خاص بهم. فكان إسهامهم – بذلك – كبيراً في تطوير علم الأصول والدفع به إلى آفاق واسعة.

إلا أن طريقتهم قد لا تفيد المبتدئ، لتشعب مسالك البحث عليه، وكثرة آثار الخلاف. أما الفقيه المتمكن من الأصول والعارف بأسراره ودقائقه؛ فإن هذه الطريقة قد تحقق له فائدة كبيرة. إذ تيسر له الوقوف على أثر الأصول في الفقه بما تقدمه له من مادة فقهية متنوعة ممزوجة بمادة أصولية مهمة.

4- إن مما ميَّز منهج الأحناف أن دراستهم جاءت دراسةً تطبيقيةً، وليست بحوثاً نظريةً مجردةً. فهي – بذلك – أسهمت في تطوير الدراسات المقارنة، ولا أدل على ذلك من استخدام أغلب المذاهب الفقهية لها من أجل خدمة المذهب وتوسيع رحابه. فقد وجد من الشافعية أنفسهم والمالكية والحنابلة والإمامية والزيدية مَنْ كتب على طريقة الأحناف في تطبيق الأصول الكلية على الفروع الجزئية؛ وهذا كتاب «تنقيح الفصول في علم الأصول» للقرافي يقدم أنموذجاً يوضح نهج مؤلفه في بيانه لأصول المذهب المالكي وتطبيقها على فروعه. وكذلك كتاب «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول»، فإنه مثال آخر يبين تطبيق الأصول المعروفة عند الشافعية على فروع المذهب. (
)
هذا، ونظراً لما في كلتا الطريقتين من مزايا – طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء -، فقد حاول بعض الفقهاء الجمع بينهما في تصانيفهم. وذلك بتحقيق القاعدة الأصولية مجردة، ثم تطبيقها على الفروع الفقهية. وكان من أبرز هذه المصنفات:

· «ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه»، للإمام علاء الدين السمرقندي (ت 539هـ).

· «بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام للآمدي»، لصاحبه أحمد بن علي الساعاتي البغدادي ( ت 694هـ).
· «التنقيح» وشرحه المسمى «التوضيح»، وكلاهما لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود البخاري (ت 747هـ). وهو تلخيص لثلاثة كتب، هي: «أصول البزدوي»، و«المحصول» للرازي، و«المختصر» لابن الحاجب.
· «جمع الجوامع»، للإمام تاج الدين السبكي (ت 771هـ).
· «التحرير»، للكمال بن الهمام. (ت 861هـ).
خلاصـة:

قد يبدو أن عدم وجود قواعد أصولية مدونة لدى الأحناف مظهر نقص في مذهبهم، لكن التتبع الدقيق لتطور المذهب يكشف أن هذه الظاهرة كانت عاملاً حفَّز بروز فقهاء أعلام أثروا علوم الشريعة – وفي مقدمتها – علم الأصول وما تفرع عنه من علوم منبثقة منه ومكملة له.

لقد أسهم الفقهاء الأحناف إسهاماً بارزاً في تأسيس علم الخلاف؛ فعدم وجود قواعد محررة في الأصول – لديهم - حملهم على الاستمساك الشديد بمبادئ مذهبهم والدفاع عن فقه أئمتهم. ولا شك أنهم كانوا محتاجين – في ذلك – إلى مجادلين أقوياء، مثل: أبي زيد الدبوسي الذي يعود إليه فضل كبير في تأسيس علم الخلاف وتطوير العلوم المرتبطة به، كآداب البحث والمناظرة. ومن المنطقي أن يكون للأحناف قصب السبق في إعطاء علم الخلاف صورته المتكاملة. لأن مجاله أقرب إلى الفقه أو الفقه المقارن منه إلى علم الأصول.

صحيح أن لعلم الأصول تأثيراً مباشراً وغير مباشرٍ في أسباب اختلاف الفقهاء، لكن دراسة الخلاف بصفته موضوعا من مواضيع الأصول يبدو أنه أمرٌ متعذرٌ.

الفصل الرابع

علـــم القواعــــد

المبحث الأول

القواعد الفقهية تعريفهــا وأقسامهــا

لم تقتصر إسهامات الأحناف على علم الخلاف، وإنما تجاوزته إلى علم آخر ساعد – فعلياً -  على تطوير الفقه وأصوله؛ ومنح الفقهاء آليةً عمليةً للاجتهاد أكثر انضباطاً وأوسع دائرة. وهو علم القواعد الفقهية والأشباه والنظائر. ومن المناسب – هنا – تقديم نبذة مختصرة عن هذا العلم الذي نشأ في سياق التطور الطبيعي لعلوم الشريعة المكمل بعضها بعضاً.

تعريف القاعدة:

القاعدة – في اللغة(
) -: أساس الشيء وأصله؛ حسياً كان مثل: قواعد البيت، أو معنوياً مثل: قواعد العلوم.

قال الله تعالى: ( وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ (.(
)
وقال تعالى – أيضاً -: ( فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ ( . (
)
واصطلاحاً: عرفت بعدة تعريفات، منها:

1 – أنها « أمرٌ كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه ». وبهذا عرفها التهانوي في كتابه(
)، وذكر بأنها مرادفة للأصل والقانون والمسألة والضابط والمقصد.

2 – أنها « قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها »، وبهذا عرفها الجرجاني.(
)
3 – أنها « أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعيةً عامةً في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها ». وبذلك عرَّفها أحد الباحثين المعاصرين في مصنَّفه. (
)
وهذه التعريفات – في جملتها - متقاربةٌ، ومرد ما يلاحظ بينها من فرق، الاختلاف في وجهات النظر: فإن بعضها راعى كونها جامعةً لما تحتها من فروع، ولم يلتفت إلى ما شذ عنها باعتبار أن الشاذ والنادر لا حكم له، وبعضها الآخر راعى الأغلب والأكثر ولم يغفل المستثنيات التي ربما تكون كثيرةً نسبياً.

فالقاعدة الفقهية – إذن – قانون يضبط أحكام عدد من المسائل التي قد تفوق الحصر. ومما يميزها: إحكام صياغتها، وسعة معانيها(
)، مثل: قاعدة: « الأمور بمقاصدها» (
)،  وقاعــدة: « اليقيـــــن لا يــــــــــزول 

بالشـــك »(
).

وهي تكتسب أهميتها من شمولها واستيعابها لأبواب فقهية وأصولية كثيرة؛ ولذلك قال – في شأنها السيوطي - : « إنها تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر...» (
)، ويندرج فيها قواعد مهمة في الفقه، مثل: «الأصل بقاء ما كان على ما كان »(
)، و«الأصل براءة الذمة»(
)، ومهمة في الأصول - أيضاً -؛ إذ الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يرد ما يدل على خلاف ذلك، والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم، وفي العام بقاؤه على عمومه حتى يتحقق ورود المخصص، وفي النص بقاء حكمه حتى يرد الناسخ.(
)
الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية:

الضابط – لغةً – مأخوذ من ضَبَطَ الشيءَ إذا حفظه حفظاً بليغاً.

وفي اصطلاح المحدثين: الحافظ المتقن.

أما في اصطلاح الأصوليين فالمقصود به: ضبط صور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها.(
)
وهناك نقطة التقاء بينه وبين القاعدة تتمثل في أن كلا منهما تندرج تحته أحكام فقهية. بيد أن ما يندرج من أحكام تحت الضابط يرجع إلى باب واحد، في حين أن القاعدة تتضمن أحكاما من أبواب فقهية شتى(
). وهذا هو الفرق بينهما، يقول ابن نجيم(
): « والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل»(
).

فقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» تندرج في أبواب فقهية متعددة؛ كالطهارة، والصلاة ، والزكاة، والصوم، والحج، والنكاح، والبيوع، والمواريث...إلخ.

أما الضابط، فهو يجمع فروعاً فقهيةً في باب واحد، كقول الفقهاء: «كل معصية ليس فيها حدٌّ مقدرٌ ففيها تعزير »(
).

ويلاحظ بعض(
) الباحثين أن الفقهاء – قديماً – لم يفرقوا – في الغالب – بين القواعد والضوابط؛ فكثيراً ما استخدموا مصطلح القاعدة وأرادوا به الضابط أو العكس. من ذلك كتاب "القواعد" لابن رجب الحنبلي(
) الذي أورد عشرات المسائل تحت عنوان القاعدة وهي – في حقيقتها – ضوابط, وهو عين ما سار عليه تاج الدين السبكي وأبو زيد الدبوسي.

ولعل عدم التمييز بين الضابط والقاعدة يندرج في سياق استقرار المصطلحات العلمية، ومراعاة ما يطرأ عليها من تطور خلال استخدام العلماء لها. 

فإن استقرار معنى «القاعدة الفقهية» و«الضابط» - على ما هو عليه الآن – قد أخذ فترةً طويلةً من الزمن. ثم إن هؤلاء الفقهاء كانوا يكتبون لقراء يفهمون – بداهةً – الفرق بين القاعدة والضابط؛ لما امتازوا به من تمكُّنٍ لغوي وصفاء ذهني أهَّلهم للتمييز بين المصطلحات. (
)
الفرق بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية:

النظرية – لغةً -: مشتقة من النظر؛ وهو تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته. وقد يراد به التأمل والفحص، وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص والرويَّة.(
)
وعند الفلاسفة: مُركب عقلي مؤلف من تصورات منسقة تهدف إلى ربط النتائج 

بالمبادئ.(
)
وعند الفقهاء – بمعناها العام -: مفهوم كلي قوامه أركان(
) وشرائط(
) وأحكام عامة يتصل بموضوع عام معيّن،  بحيث يتكون من أولئك نظام تشريعي ملزم، يشمـل بأحكامه كـل ما يتحقق فيه مناط(
) موضوعه.(
) وذلك كنظرية الملك، ونظرية العقد(
)، ونظرية الحق، ونظرية التعسف في استعمال الحق.(
)
ومن هنا يتضح أن النظرية الفقهية تلتقي مع القاعدة الفقهية في أن كلاً منهما تشتمل على مسائل فقهية من أبواب متفرقة، ثم يفترقان في النقاط التالية:

1 – أن القاعدة الفقهية تتضمن حكماً فقهياً واحداً، ينطبق على جميع الفروع المندرجة تحتها؛ فقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» تضمنت حكماً فقهياً واحداً في كل جزئية اجتمع فيها يقين وشك.

أما النظرية الفقهية، فلا تشتمل – بالضرورة – على حكم فقهي واحد؛ فهي تتضمن أحكاماً مختلفةً. كنظرية العقد – مثلاً -، فإنها تتضمن أحكاماً مختلفةً يجمعها موضوع واحد هو موضوع هذه النظرية.(
)
2 – أن النظرية الفقهية لا بد أن تشتمل على شروط وأركان وإلا فإنها لا تُعدُّ نظرية؛ فنظرية العقد – مثلاً – موضوع فقهي عام تحتاج دراسته إلى دراسة أركان العقد وشروطه والقواعد العامة التي تضبط جزئياته وأحكامه. أما القاعدة الفقهية فإنها تشتمل على حكم فقهي من غير حاجة إلى شروط أو أركان(
)؛ كقاعدة: « المشقة تجلب التيسير »، فإنها تتضمن حكماً واحداً. وهو التسهيل والتخفيف في كل ما في التكليف به مشقة زائدة على الحدِّ المعتاد.

الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:

تشترك القواعد الفقهية والقواعد الأصولية في كون كل منهما قضيةً كليةً ينسحب حكمها العام على أفرادها، وتفترقان فيما يلي:

1 – الحقيقة والغاية:
فالقواعد الأصولية قواعد استدلالية لمعرفة الحكم الشرعي – سواء أكان كلياً أم جزئياً -؛ فهي أدوات المجتهد الضرورية لاستنباطه الأحكام من أدلتها وتقريرها وفق منهج سليم ومقبول.

أما القواعد الفقهية فإنها – في أساسها – بيان لأحكام شرعية كلية تتفرع عنها أحكام جزئية كثيرة؛ فهي تمكِّن من جمع الأحكام المتشابهة والمسائل المتناظرة المبثوثة في كتب الفقه ومصادره. فهي – إذن - قضايا كلية أو أكثرية، جزئياتها بعض مسائل الفقه، وموضوعها – دائماً – فعل المكلف(
)؛ لذا فهي خاصة بالفقيه أو المفتي أو المتعلم الذي يرجع إليها - لمعرفة الحكم الموجود للفروع – بدل الرجوع إلى الأبواب الفقهية الواسعة والمتفرقة.(
)
2 – الاطراد والعموم:

القواعد الأصولية مطردة لا استثناء فيها. فهي قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها، أما القواعد الفقهية فإنها – مع تغطيتها لجميع فروعها – لا تخلو – غالباً – من استثناءات؛ مما يخل باطرادها. ولعل هذا ما دفع الفقهاء إلى القول بعدم جواز الفتوى بمقتضاها.(
)
3 – المصدر والنشأة:

إن قواعد الأصول – كما قال القرافي -: « ناشئة من الألفاظ العربية الخاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو: الأمر للوجوب والنهي للتحريم......» (
). أما القواعد الفقهية فإنها ناشئة عن الأحكام الشرعية والقضايا الفقهية التي قد يكون مصدرها:

أ – نصاً شرعياً: قرآناً(
) أو سنةً(
).

ب – إجماع الصحابة.(
)
ج – مجموعة من الفروع والجزئيات المتحدة في أصل مناطها ومضمونها.(
)
4 – الوجود الذهني والواقعي:

القواعد الفقهية متأخرة – في وجودها الذهني والواقعي – عن القواعد الأصولية. وهذا ما يقتضيه الترتيب المنطقي للأشياء؛ فالفقيه – قبل أن يصوغ القاعدة الفقهية التي تجمع أشتات الأحكام المتشابهة – لا بد أن يلتزم بمجموعة من القواعد الأصولية تعصمه من الخطأ في الاستنباط. فقواعد الأصول تمهد الوصول إلى الأحكام الشرعية، أما قواعد الفقه، فهي تنظم سلك هذه الأحكام وتيسر تطبيقها على المسائل.

هذا. وقد تتحد القاعدة الفقهية مع القاعدة الأصولية – لفظاً ونصاً – لكن استعمال الفقيه لها غير استعمال الأصولي؛ وذلك كقاعدة: سد الذرائع. فإنها – بالنظر إلى كونها دليلاً شرعياً – قاعدة أصولية، و – بالنظر إلى كونها فعلاً للمكلف – قاعدة فقهية.(
)
ومع أن بعض قواعد الفقه مستمدة من نصوص القرآن والسنة وإجماع الصحابة، فإنها لم تظهر – بصفتها علماً له خصائصه ومميزاته – إلا في القرن الرابع الهجري.

أقسام القواعد الفقهية:

يمكن تصنيف القواعد الفقهية إلى الأقسام التالية:

1 – قواعد كلية:

وهي التي تتفق - حولها – معظم المذاهب الفقهية، لما تمتاز به من الشمول والصياغة المحكمة ذات الطابع التقريري، حيث تقرر أحكاماً فقهيةً مستمدةً - غالباً - من نصوص شرعية.

وتتلخص هذه القواعد في خمس تعتبر أساساً لكل ما يتفرع عنها من قواعد:

أ – الأمور بمقاصدها.(
)
ب – اليقين لا يزول بالشك.(
)
ج – المشقة تجلب التيسير.(
)
د - الضرر يُزال.(
)
هـ - العادة محكَّمة.(
)
2 – قواعد الخلاف:

وهي قواعد جاءت بصيغة الخلاف الاستفهامية وترتب عليها خلاف آخر تمثل في انطباقها على جزئياتها. من ذلك – مثلاً -:

· الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك ؟(
)
· الحوالة هل هي بيع أو استيفاء ؟(
)
· النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز ؟(
)
· العبرة بصيغ العقود أو معانيها ؟(
)
· الإقالة هل هي فسخ أو بيع ؟(
)
ولعل كتاب «تأسيس النظر» للدبوسي يُعدُّ أول الكتب التي خصصت لمثل هذا النوع من القواعد. فإن مؤلفه – وهو واضع علم الخلاف – جعل موضوع كتابه هذا بيان أسباب منشأ الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه من جهة، وبين الأحناف والشافعية من جهة أخرى؛ ولذلك فإن هذا الكتاب يُعدُّ – بحق – من أوائل المصنفات في الفقه المقارن.

وكما يوحي به اسم هذه القواعد، فإن أغلبها قواعد مذهبية، تلم شتات المسائل الفرعية في كل مذهب من خلال إلحاق هذه الفروع بأصولها.

ويُعدُّ كتاب «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك» للإمـــام 

الونشريسي(
) أنموذجاً جيداً لهذا القسم؛ حيث خصصه مؤلفه للقواعد المختلف فيها في المذهب المالكي. وهو – بذلك – استطاع أن يجمع كثيراً من المسائل سواء كانت متناثرةً في الكتب الفقهية، مثل: مختصر ابن الحاجب، وبداية المجتهد، وكتاب عمدة الأحكام، أو مفردةً في أبواب خاصة ضمن مؤلفات. ككتابي: «الأشباه والنظائر»، للإمامين: السيوطي وابن نجيم.

قواعد الفروق وعلاقتها بالقواعد الفقهية:

قام منهج التأليف – في هذا القسم – على بيان الأحكام الأساسية في كل موضعين متشابهين في الفقه وإظهار ما بينهما من فروق.

وهناك خلاف في إدراج هذا القسم ضمن القواعد الفقهية؛ فاهتمام المؤلفين – في الفروق – إنما يتركز على إظهار الأحكام الأساسية في موضوع القاعدتين: محل المقارنة. وعليه فهي ليست معتبرةً في مجال القواعد بمعناها الاصطلاحي، ولكنها أُدرجت فيه باعتبار أن القواعد موضوع أبحاثها ومقارنتها.

ومن أشهر المؤلفات – في هذا القسم(
) -: «الفروق» لشهاب الدين القرافي، الذي تناول أربعاً وثمانين وخمسمائة قاعدة، مبيناً الفرق بينها، نحو قوله: « الفرق بين 

قاعدتي الشرط والمانع » (
)، و« الفرق بين قاعدة الأدلة وقاعدة الحجاج » (
)، و«الفرق بين قاعدة الشك في السبب، وبين قاعدة السبب في الشك »(
).

ونظراً لأهمية هذا القسم، فإن الزركشي عدَّه النوع الثاني من أنواع الفقه، فقال: « والثاني: معرفة الجمع والفرق، وعليه جل مناظرات السلف حتى قال بعضهم: "الفقه فرق وجمع" »(
).

المبحث الثاني

لمحة تاريخية حول القواعد الفقهية

لعل مما ميَّز حركة الفقه الإسلامي – منذ بداية التشريع إلى عهد أئمة المذاهب الكبار – الاتجاه نحو التأصيل؛ أي: تأصيل القواعد والقوانين التي يعتمدها الفقيه في استنباطه حتى يكون – استنباطه – مقبولاً ومعتبراً. وقد أثمر هذا الاتجاه علماً نفيساً من أهم علوم الشريعة هو أصول الفقه.

وبعد أن بلغ التأصيل مرحلةً متقدمةً – من النضج والاستواء – برزت مرحلة التفريع على تلك الأصول المستنبطة، فاتسع الفقه باتساع مادته، وبتنوع الوقائع وكثرتها. لكن هذا الاتساع وتلك الكثرة جعلت الإحاطة بالفروع كلها أمراً شاقاً وعسيراً إن لم يكن متعذراً.

فلجأ بعض الفقهاء – في عملية تركيبية – إلى ضبط تلك الفروع من خلال قواعد وضوابط تندرج تحتها.

وتبرز أهمية هذا العمل في:

1 – أن الإحاطة بالقواعد أيسر وأسهل من الإحاطة بالفروع والجزئيات.

2 – أن الإحاطة بها تمكِّن الفقيه المجتهد من إلحاق أي فرع بما يناسبه من القواعد، فيعرف حكمه بأيسر طريق؛ وهذا مما يمنح الفقيه مرونةً واستيعاباً لكثير من المستجدات.(
)
وإذا كانت أهم القواعد الفقهية وأعمها قد استخلصت من نصوص الشريعة – لاسيما أقوال(
) الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم -؛ فإن الباحث يلاحظ تطوراً تدريجياً في صياغة القواعد عبـر تاريخ الفقه إلى أن استوت علماً قائماً لـه خصائصه ومصنفاته.

إن استقراءً جزئياً – في الموسوعات الفقهية لكبار المجتهدين في القرنين: الثاني والثالث – يمكِّن من تلمس أقوالٍ لفقهاء الصحابة ومَنْ تلاهم من فقهاء المذاهب غدت أساساً لعلم القواعد الذي تطور فيما لحق من قرون. 

ولعل أساس هذا التمهيد [ لعلم القواعد ] يرجع إلى اهتمام الفقهاء بالتعليل والتأصيل عقب ذكر مسألة أو تعليق على حديث شريف.

ومن أمثلة ذلك:

1 – ما ورد في كتاب «الخراج» - لأبي يوسف – من أقوال استقرت – فيما بعد – بصفتها قواعد فقهية أو أصولية. كقوله: « ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف »(
). وقد صيغ قوله هذا في القاعدة المشهورة: « القديم يُترك على قدمه »(
).

2 – ما جاء في كتاب «الأصل» - لابن الحسن الشيباني – من عرض لمسائل كثيرة مقرونة بتعليلاتها التي تحددها القاعدة الكلية: « اليقين لا يزول بالشك »: «قلت: أرأيت رجلاً أحدث، ثم شك، فلا يدري أتوضأ أم لا ؟. قال: هو على حدثه غير متوضئ حتى يستيقن بالوضوء. وإذا توضأ فلا يكون محدثاً حتى يستيقن بالحدث. وإذا أحدث لم يكن متوضأً حتى يستيقن بالوضوء »(
).

ونفس هذه النماذج نجدها لدى فقهاء كثيرين. كالخطابي(
) في «معالم السنن»، وابن عبد البر(
) في «التمهيد»؛ فإنهما قد أجادا في صياغة قواعد التعليل مع عرض طرق استنباطها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.(
)
القواعد الفقهية في صياغتها العلمية:

عرفت القرون الثلاثة الأولى للهجرة وضع الأسس الكبرى لقواعد الفقه بعد أن شهد علم الفقه نفسه تطوراً ونضجاً كبيرين مهَّدا لظهور الصياغة المتميزة لما أصبح يُعرف بعلم القواعد الفقهية.

وتنسب أغلب(
) المصادر صياغة أول مجموعة من القواعد – التي ما زالـــت 

متداولةً إلى حدِّ الآن – إلى الفقيه الحنفي أبي طاهر الدبّاس(
)، فإنه هو الذي ردَّ مسائل الفقه الحنفي إلى سبع عشرة قاعدة، وله في ذلك واقعة طريفة مع أحد فقهاء الشافعية ذكرتها المصادر في سياق الحديث عن تاريخ تطور حركة التقعيد في الفقه الإسلامي.(
)
ويمكن القول بأن القرن الرابع الهجري قد شهد بداية تدوين القواعد الفقهية بصفتها فنّاً من فنون الفقه. ولعل محاولة أبي طاهر الدباس كانت الأولى من نوعها لضبط مسائل الفقه وحصر جزئياته في هيئة قواعد، على الرغم من أنه اقتصر – في عمله هذا – على جمع فروع المذهب الحنفي؛ لذا استحق نسبة وضع هذا العلم إليه، كما استحق من قبله الإمام الشافعي نسبة وضع أصول الفقه إليه.

ونظراً للنضج الكبير الذي عرفته المذاهب الفقهية، وما صاحبه من تدوين للفقه وتفصيل للأدلة وموازنة بين مختلف الاجتهادات، فقد تركز اهتمام أصحاب كل مذهب على التخريج في إطار المذهب. كما صرَّح بذلك ابن خلدون في مقدمته(
) بقوله: « ولما صار مذهب كل إمام علماً مخصوصاً عند أهل مذهبه، ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس، فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق، وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذاهب إمامهم ».

ويبدو هذا الجهد واضحاً لدى الأحناف لما امتازوا به من كثرة التفريع، وبناء كثير من الأصول على فروع أئمتهم.

فالإمام الكرخي (ت 340هـ) – وهو المعاصر للإمام الدباس – أضاف إلى ما صاغه هذا الأخير جملةً من القواعد، فأصبحت سبعاً وثلاثين قاعدةً. شكلت الأساس للتأليف في هذا العلم الجديد، وإِنْ كان يُلاحَظُ على بعضها أنها ليست قواعد بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هي توجيهات لما قرره أئمة المذهب في سياق تعليل الأحكام والمسائل، مثل قوله: « الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا، فإنه يحمل على النسخ أو على أنه معارض بمثله ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق...»(
).

وفي القرن نفسه [ الرابع الهجري ]، ألف الفقيه المالكي حارث الخشني(
)كتاب «أصول الفتيا» الذي ضمَّ كثيراً من القواعد والكليات الفقهية.

أما في القرن الخامس، فقد برز الإمام أبو علي المروزي(
) الشافعي الذي أرجع الفقه الشافعي إلى أربع قواعد، إلى أن أضيف إليها خامسة، فأصبح هذا الفقه عائـداً 

إلى خمسة أصول(
)، هي:

1 – اليقين لا يزول بالشك.

2 – المشقة تجلب التيسير.

3 – الضرر يزال.

4 - العادة محكَّمة.

5 – الأمور بمقاصدها.

كما برز في المذهب الحنفي الإمام أبو زيد الدبوسي صاحب كتاب «تأسيس النظر»(
) الذي يُعدُّ باكورة المؤلفات في الفقه المقارن، سواء أكان داخل المذهب الواحد – كالمقارنة التي عقدها بين أبي حنيفة وبين محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف -، أو بين المذهب وغيره – كالمقارنات بين الأحناف والإمام الشافعي – رضي الله عنه -، وبين الأحناف والإمام مالك – رضي الله عنه -.

والكتاب – بما ضمه من قواعد كلية وضوابط فقهية مطبقة على الفروع الجزئية – يمثل أنموذجاً متقدماً ومتميزاً للمصنفات في هذا الفن الجديد.

وقد تتابعت جهود الفقهاء – على مرِّ العصور وعبر القرون – في بناء صرح علم القواعد حتى استوى على سوقه.

وإذا كان القرن السادس الهجري لم يشهد إضافات متميزةً؛ فإنه سجل استمراراً للجهود السابقة. إذ قام الإمام نجم الدين النسفي(
) بذكر أمثلة وشواهد من رسالة الكرخي الأصولية، كما ألف الإمام علاء الدين السمرقندي كتاب «إيضاح القواعد»(
) الذي يمكن – من خلال عنوانه – أن يندرج في سياق هذا العلم الجديد.

ويمثل القرن السابع الهجري مرحلةً مهمةً تبلور فيها علم القواعد، واتضحت معالمه حتى أشرف على النضج التام. فقد شهدت أبرز المذاهب الفقهية حركة تأليف نشيطة أثمرت مصنفات تُعدُّ مصادر أصيلة - في هذا الفن – إلى وقتنا الحاضر. منها – على سبيل المثال -:

· ما ألفه الإمام معين الدين الجاجرمي(
)، تحت عنوان: « القواعد في فروع الشافعية ».

· ما ألفه الإمام عز الدين بن عبد السلام السلمي(
) في كتابه الشهيـــر: « قواعد الأحكام في مصالح الأنام ».
· ما صنفه الإمام المالكي شهاب الدين القرافي: « أنوار البروق في أنواء الفروق»، وخصصه للفروق بين القواعد الفقهية.
· ما كتبه الفقيه المالكي البكري(
) في مصنفه: « المذهب في ضبط قواعد المذهب».
وفي القرن الثامن الهجري عرفت القواعد الفقهية أنضج عصورها بالمصنفات 

الخصبة التي وضعها فقهاء من مذاهب شتى؛ فقد ألَّف الطوفي(
) – في بداية هذا القرن – كتابه « القواعد الكبرى في فروع الحنابلة »، وتلاه الإمام ابن جزي(
) المالكي الذي ألف: « القوانين الفقهية »، وهو كتاب مهم لتناوله القواعد في المذاهب الأربعة؛ إذ قام بتلخيص مذهب المالكية منبهاً على مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة. كما ألف الإمام صدر الدين بن الوكيل(
) الشافعي كتاب « الأشباه والنظائر ». وقد جاء كتاباً دقيقاً محكماً حتى أضحى أنموذجاً رائعاً للتأليف في فن القواعد.

ثم أضاف العالم المالكي - المقري(
) - كتابه البديع «الكليات الفقهية». وقد تميَّز هذا الفقيه بنزعة إلى السمو بالمسائل الفقهية إلى مستوى التقعيد، وتفنن في صوغ القواعد الفقهية الضابطة لفروع عديدة من باب واحد أو من أبواب مختلفـــة.(
)
كما وضع الإمام صلاح الدين كيكلدي(
) الشافعي كتابيه: « المجموع المذهب في قواعد المذهب »، و« الأشباه والنظائر في فروع الشافعية ».

ثم تلاه الإمام السبكي، فألف كتابه الشهير «الأشباه والنظائر» سار فيه على منهج ابن الوكيل في كتابه الذي يحمل العنوان نفسه.

وفي الفترة نفسها وضع الإمام جمال الدين الأسنوي كتاباً بعنوان: «الأشباه والنظائر» أيضاً، وصنَّف الفقيه الشيعي محمد بن مكي العاملي(
) كتاب: «القواعد والفوائد في الفقه والأصول العربية» الذي يُعدُّ من أهم المؤلفات في القواعد الفقهية لدى الشيعة الإمامية.

وتتويجاً للجهود السابقة ظهر – في العقد الأخير من القرن الثامن الهجري – الإمام بدر الدين الزركشي مؤلف: «المنثور في القواعد»، رتَّب فيه القواعد الفقهية على ترتيب المعجم.

كما ألف الإمام أبو فرج الحنبلي الشهير بابن رجب كتابه القيِّم: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» المطبوع تحت عنوان: «القواعد في الفقه الإسلامي».

وفي نهاية القرن [ الثامن الهجري ] ألف الإمام علي بن عثمان الغزي(
) كتابه: «القواعد في الفروع»، فكان ثمرةً لجهود كثيرة متضافرة وصلت بهذا العلم إلى درجات عليا من النضج والاكتمال.

وقد تواصلت إسهامات الفقهاء في القرن التاسع الهجري، فقد ألف ابن  الملقن (
) 

كتاباً في القواعد سار فيه على منهاج سابقيه لاسيما الإمام السبكي. ومن أهم المصنفات التي يمكن الإشارة إليها – بصفتها نموذجاً لرقي علم القواعد -:

· «أسنى المقاصد في تحرير القواعد»، للإمام العيزري.(
)
· «القواعد المنظومة»، للإمام ابن الهائم المقدسي(
)، الذي قام - في الوقت نفسه – بإخراج كتاب الإمام العلائي: «المجموع المذهب في قواعد المذهب» في صورة جديدة وأسماه: «تحرير القواعد العلائية وتمهيد المسائل الفقهية».
· «القواعد»، للإمام الحصني.(
)
· «نظم الذخائر في الأشباه والنظائر»، للإمام شقير.(
)
· «الكليات الفقهية والقواعد»، لابن غازي.(
)
وبالنظر في مؤلفات القرن التاسع الهجري يمكن أن يُلاحظ أن أصحابها اعتنوا باستكمال جهود سابقيهم؛ فإن جلهم قد ركز على تنسيق ما وصل إليهم من مؤلفات. يظهر هذا – واضحاً – في كتابي ابن الملقن وتقي الدين الحصني.(
)
أما القرن العاشر الهجري، فيمثل أقصى درجات النضج التي عرفها علم القواعد؛ فقد تجمَّع – لدى علمائه – ثروة هائلة من المصنفات احتاجت إلى الترتيب والتهذيب. ولعل الإمام السيوطي ممن أجادوا في جمع علوم سلفه في فن التقعيد على المذهب الشافعي بوضعه كتاب «الأشباه والنظائر في فروع الشافعية»، وهو كتاب مشهور متداول.

كما يُعدُّ الإمام ابن نجيم الحنفي أحد الفقهاء المبرزين في استيعاب جهود السابقين وصياغتها - صياغةً بديعةً – في كتابه الشهير «الأشباه والنظائر»، الذي حظي بعناية الأحناف – دراسةً وشرحاً وتعليقاً – حتى تجاوزت شروحه والتعليقات عليه نيفاً وعشرين مصنفاً، لا زال كثير منها مخطوطاً، ويوجد العديد – من هذه المخطوطات – في جامعتي: الأزهر والقاهرة.

لقد تواصلت مسيرة هذا العلم في القرنين: الحادي عشر والثاني عشر، غير أن السمة المميزة لفقهاء القواعد – في هذه المرحلة – اهتمامهم بالشروح والاختصارات، ولعله أمر منطقي؛ لأن الكم الهائل – من المؤلفات – احتاج إلى شروح، لا سيما المؤلفات ذات المستوى العلمي الرفيع، ووفرة الشروح – بدورها – اقتضت اللجوء إلى الاختصار تيسيراً على طلبة العلم والمشتغلين بالفقه.

لكن هذه الوفرة – في مصنفات فروع الفقه وقواعده – أحدثت نوعاً من الاضطراب في ميدان القضاء، لكثرة الاختلافات بين المذاهب ولتعدد الأقوال داخل المذهب الواحد، ولصعوبة الرجوع إلى فقه المذاهب المبثوث في بطون ما لا يحد من المصادر – مطولة كانت أو مختصرة - .

وفي محاولة لمعالجة هذا الوضع قامت الدولة العثمانية في أواخر القرن الثالث عشر الهجري بتكليف مجموعة من كبار العلماء لوضع مجلة للأحكام العدلية تتضمن القوانين التي يستند إليها القضاة في المحاكم المدنية التي أُنشئت آنذاك.(
)
وقد تركز منهج العمل – في هذه المجلة – على:

1 – جمع القواعد الفقهية واستخلاصها من مصادرها العامة والخاصة والتصدير بها.

2 – اختيار القواعد وتنسيقها تنسيقاً قانونياً رائعاً في أوجز العبارات؛ مما خدم علم القواعد، وساعد على شهرتها وانتشارها والاهتمام بها، حتى تناولها شرَّاح المجلة بالدراسة والتفصيل، وأصبحت موضوع اهتمام الفقهاء والقانونيين على حدٍّ سواء.

وقد أورد واضعوها – بعد مقدمة في تعريف الفقه – تسعاً وتسعين قاعدةً، كل واحدة منها تُعد أصلاً فقهياً لكثير من الفروع الفقهية؛ وأول هذه القواعد قاعدة: «الأمور بمقاصدها»، وآخرها قاعدة: «من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردود عليه»(
). 

ولعل مما ميَّز المجلة عن غيرها  - من المصنفات الفقهية – طريقة تأليفها؛ فهي لم تأت على نمط المصادر العلمية أو التعليمية، وإنما صيغت بأسلوب المراجع القانونية والقضائية ترتيباً وترقيماً وسهولةَ عبارةٍ وإعراضاً عن كثرة الأقوال في المسألة الواحدة. وهذا – كما يقول أحد الفقهاء المعاصرين -: « من مقتضى الصياغة القانونية؛ فإن القانون لا يجوز أن يشتمل على غير الحكم الواجب تطبيقه. أما ميدان الآراء، فإنما هو الشروح التي توضع لتكون مصدراً علمياً وتعليمياً...» (
).

وعلى الرغم من أن المجلة أخذت موادها من الفقه الحنفي فحسب، فقد تجلى فيها قدرة الفقه على الوفاء بما تقتضيه حياة الناس من تنظيم المعاملات وفضِّ النزاعات وفق أحكام الشرع الحكيم.

وهي – بذلك – تُعدُّ خطوةً مهمةً، مهدت لحركة التقنين في المجتمعات الإسلامية التي كانت تواجه تحدياتٍ كبيرةً في مجال: السياسة، والاقتصاد، والتنظيمين الإداري والقانوني. ذلك أنه أمام طغيان الحضارة الغربية وهيمنتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية، أضحت قوانينه ونظمه هي الغالبة؛ فسارع حكام البلاد الإسلامية – بما في ذلك الدولة العثمانية – إلى اقتباس قوانين الغرب في أغلب فروع القانون.(
)
ونظراً للقيمة العلمية والقانونية التي حظيت بها المجلة، فقد تناولها الفقهاء والقانونيون بالشرح والتعليق والتوضيح. ولعل من أهم شروحها: «درر الحكام شرح مجلة الأحكام»، للفقيه العلامة علي حيدر(
)، حيث اعتنى ببيان الأدلة الشرعية للأحكام الواردة فيها مع ذكر المصادر الفقهية المعتمدة.

ومن أوفى شروح المجلة – أيضاً –  ما كتبه قاضي حمص ومفتيها الشيخ خالد (
) 

الأتاسي وابنه محمد طاهر(
) الأتاسي؛ حيث جاء هذا الشرح متكاملاً بين العلامتين. وتميَّز بذكر أدلة القواعد والإشارة إلى المصادر المعتمدة مع براعة في شرح القواعد والتعقيب على الشروح السابقة.

وإلى جانب هذه الأعمال المتتالية على المجلة، توجد شروح مستقلة اعتنت بالقواعد الواردة فيها دون سائر موادها. ولعل أبرز شرح في هذا السياق ما أنجزه العلامة أحمد(
) الزرقا من خلال ما أملاه على تلاميذه أثناء تدريسه مادة القواعد – لفترة بلغت عشرين سنةً – وأسمى كتابه: «شرح القواعد الفقهية». وجاء عقبه نجله مصطفى(
) الزرقا فقام بإعداد كتاب والده وأصدره بالعنوان نفسه.

الدراسات الحديثة في مجال القواعد الفقهية:

ظهرت دراسات حديثة في مجال القواعد الفقهية تميزت بطابعين:

الأول: أنها دراسات عصرية مقدمة بأسلوب علمي سهل يركز – فقط -  على  المنهجية في العرض والتحليل دون إضافة أي جديد متميز عن الدراسات القديمة. ومن أبرز هذه الدراسات:

· ما كتبه مصطفى الزرقا ضمن كتاب «المدخل الفقهي العام». فقد خصص الجزء الثاني منه للحديث عن القواعد الفقهية وتاريخها، وأشهر ما أُلف فيها مع شرح قواعد المجلة شرحاً موجزاً، وذكر إحدى وثلاثين قاعدةً أخرى مرتبةً على حروف المعجم. فكان مجموع ما أورده ثلاثين ومائة قاعدةً.(
) 
· كتاب «القواعد الفقهية في الفقه الإسلامي»، لأحمد الحصري، ظهر سنة 1994م.
· «الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» لمحمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو الغزي، جمع فيه ثمانين ومائة قاعدةً فقهيةً، وشرح كل قاعدة منها شرحاً مختصراً، مبيِّناً دليلها وممثلاً لها مع بيان الخلاف بين المذاهب في بعض المسائل الخلافية. وقد جعل المؤلف كتابه مقدمةً لعمل أوسع دائرة هو: موسوعة القواعد الفقهية.(
)
· القواعد الفقهية مفهومها، نشأتها، تطورها دراسة مؤلفاتها. وهو – في الأصل – رسالة علمية قدَّمها علي بن أحمد الندوي لنيل درجة »الماجستير« من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. ولعله من أفضل وأوفى ما أُلف في القواعد، لما امتاز به من تتبع دقيق وإحاطة واسعة بمادة الموضوع.
· كتاب «النظريات الفقهية» لوهبة الزحيلي. وهو يتضمن أربعة أبواب خصصت الثلاثة الأولى – منها – لدراسة ثلاث نظريات فقهية. أما الباب الرابع فخصص للقواعد الكلية في الفقه الإسلامي.
الطابع الثاني: أن بعض الباحثين المعاصرين تناول قواعد بعينها وأفردها بالدراسة والتحليل، وأن بعضهم الآخر قد توسع في بحث جوانب من علم القواعد وعلاقته بغيره من العلوم الشرعية. وأغلب هذه الدراسات تأتي في سياق البحوث الأكاديمية لنيل درجات علمية.

من ذلك:

· كتاب: «مقاصد المكلفين»، لعمر بن سليمان الأشقر، قدّمه لنيل درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الأزهر.

· كتاب: «قاعدة "إعمال الكلام أولى من إهماله"»، لمحمود بن مصطفى عبود هرموش اللبناني، قدَّمه لنيل درجة "الماجستير" من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود سنة 1404هـ.
· كتاب: «قاعدة المشقة تجلب التيسير»، لصالح بن سليمان بن محمد اليوسف الحنبلي. نال به درجة "الماجستير" من الجامعة نفسها.
· كتاب: «قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" وعلاقتها بعلم الأصول»، لمحمد سعيد العمور، نال به درجة "الماجستير" من جامعة السابع من أبريل بالزاوية (الجماهيرية الليبية)، سنة 1995م.

المبحث الثالث

وظيفة القواعد الفقهية وأهميتها للمجتهد

تتضح أهمية القواعد الفقهية وفائدتها فيما يلي:

1 – أنَّ الاشتغال بها والإحاطة بها يقدم للمجتهد والفقيه خدمةً جليلةً، لا غنى لهما عنها في عملهما. ذلك أنها تيسر لهما الإلمام بكثير من الأشباه والنظائر، مما يمكنهما من الإلحاق والتخريج.

وهذا باب واسع في الاجتهاد(
). ولولا هذه القواعد لتعذر الرجوع إلى كل الفروع والجزئيات؛ فهي تضبط الفروع الفقهية وتجمع شتاتها، يقول القرافي: « مَنْ ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات»(
).

فمن العسير – جداً – حفظ الجزئيات كلها، في حين أنه يمكن حفظ القواعد على كثرتها النسبية.

2 – أنَّ دراستها تسهم في تكوين الملكة الفقهية الضرورية للمجتهد في أبواب الفقه الواسعة لمعرفة الأحكام الشرعية، لما يستجد من أحداث. فتطبيق القاعدة على الحادثة يتطلب معرفةً دقيقةً بمشتملاتها ومستثنياتها.

3 – أنَّ دراستها والإلمام بها يوفر للقضاة والمفتين مصدراً غنياً للبحث عن حلول المسائل الطارئة؛ ولذا قيل بأن حكم دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها فرض عين على القضاة والمفتين وفرض كفاية على غيرهم.(
)
4 – أنَّ بدراستها واستيعابها تبرز مواطن الاختلاف والاتفاق بين المذاهب الفقهية، وأسباب ذلك. وما دام الاتفاق – بين الأئمة – حاصلاً حول أكثر القواعد، فإن هذه الدراسة تعين على تطوير البحوث الفقهية المقارنة.

5 – أن دراستها وتوظيفها العلمي يُظْهِرُ مدى مرونة الفقه الإسلامي واستيعابه لما يستجد من أحكام، وصلاحيته لكل زمان ومكان.(
)
الاستدلال بالقواعد الفقهية: 

لعل من الأسئلة المهمة – التي تواجه المشتغل بعلم القواعد – هو: 

هل يجوز اتخاذ القاعدة الفقهية دليلاً شرعياً يستنبط منه حكم شرعي أو لا ؟

ينقل الحموي – عن «الفوائد الزينية» لابن نجيم – أنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط؛ لأنها ليست كليةً بل أغلبيةً.(
)
وتذكر المجلة بأن: « حكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد. إلا أن لها فائدةً كليةً في ضبط المسائل؛ فمن اطلع عليها من المطالعين يضبط المسائل بأدلتها، وسائر المأمورين يرجعون إليها في كل خصوص...» (
).

ويقرر مصطفى الزرقا – في تعليله – عدم جواز الاقتصار على القواعد الفقهية في القضاء دون الاستناد إلى نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها، فهي على أهميتها وقيمتها – كما يقول -: « كثيرة المستثنيات؛ فهي دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاء »(
).

إن السبب - في عدم اعتبار القواعد الفقهية أدلةً شرعيةً لاستنباط الأحكام – يعود إلى أمرين:

· الأول: أن هذه القواعد ثمرة لجملة من الأحكام الفرعية المختلفة وجامع لها. ولا يمكن أن تُجعل الثمرة أو الجامع دليلاً تستنبط منه الأحكام.

· الثاني: أنَّ وجود المستثنيات – فيها – [ القواعد ] يحول دون بناء الأحكام عليها، وإنما يُستأنس بها في البحث عن حكم ما جدَّ من الوقائع بالقياس على ما عُرف حكمه.
هذا. وينبغي أن لا يُؤخذ حكم الاستدلال بالقواعد على إطلاقه. بل إنَّ فيه تفصيلاً مفاده: أن القواعد تنقسم – من حيث أصولها ومصادرها – إلى ما هو – في الأساس – دليل شرعي؛ لكونه نصاً قرآنياً أو حديثاً نبوياً شريفاً، وإلى ما هو مبني على دليل شرعي من الأدلة المتفق عليها – بين الأصوليين – أو المختلف فيها.

· فما كان منها دليلاً شرعياً: نصاً قرآنياً أو حديثاً نبوياً صحيحاً، فلا خلاف في جواز الاستدلال به. ومن أمثلة هذا النوع:

ما جاء في قوله تعالى:

· ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر ( (
).
· ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ( (
).
· ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ( (
).
فكل هذه الآيات الكريمة أدلة شرعية للقاعدة الشهيرة: «المشقة تجلب التيسير»(
)، فالاستدلال بالقاعدة – والحالة هذه – يُعتبر - في حقيقة الأمر – استدلالاً بالقرآن الكريم.

ومثل هذا يقال في القواعد التي أساسها الحديث النبوي الشريف. مثل:

· « الخراج بالضمان ».

· « الأمور بمقاصدها ».
· « اليقين لا يزول بالشك ».
فإن هذا النوع – من القواعد – يمكن الاستناد إليه في استنباط الأحكام وإثباتها، وإصدار الفتاوى وإلزام القضاء بها؛ لأن أساسها دليل شرعي.

· وما كان منها مبنياً على دليل شرعي؛ فإنْ كان متفقاً عليه، فإنه يُنظر إلى الدليل أولاً ، ثم إلى القاعدة للتأييد والاستئناس. وإن كان مختلفاً فيه(
) نظر في إمكان إعطاء المسألة حكماً بموجبه – عند من يعتبرونه دليلاً -. فإن أمكن كان هو الدليل، وتكون القاعدة – في هذه الحالة – دليلاً تابعاً للاستئناس.(
)
ويبقى القول فيما إذا كانت هناك مسألة معينة لم يوجد نص شرعي يثبت حكمها ولا دليل أصولي، ووجدت قاعدة فقهية تشملها. وهنا ينبغي على المجتهد التثبت والنظر المتفحص في القواعد العامة للشريعة حتى لا يستخدم قاعدة في غير مجالها.

الفصل الخامس

علم مـقاصــد الشـريعــة

المبحث الأول

في تعريفات المقاصد

في سياق تطور علوم الشريعة وتكاملها، تبرز المقاصد بصفتها عنصراً مهما في فهم أسرار الشريعة وحكمها، وهو ما لا استغناء للمجتهد عنه أثناء اجتهاده.

ولمعرفة هذه الحلقة الأساس من حلقات العلوم الخادمة للاجتهاد، والمرتبطة به ارتباطاً وثيقاً، ينبغي التعريف بعناصرها وتتبع نشأتها وتطورها، ومعرفة مجالات توظيفها.

تعريف المقاصد:

أ – لغةً:

المقاصد – لغة -: جمع مَقْصَد، اسم مكان من قصد. ومعناه: التوجه إلى الشيء وإتيانه، ومنه قوله تعالى: ( وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ  ( (
).

والقصد في الشيء: خلاف الإفراط، وهو ما بين الإسراف والتقتير.(
)
والقاصد: القريب. ومنه قوله تعالى:(لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ( (
).

ومنه – أيضاً – قولهم: بيننا وبين الماء ليلة قاصدة، أي: هيِّنة لا تعب فيها.

ب – اصطلاحاً: 

من خلال استقراء ما ورد في «الموافقات»، يمكن القول بأن مقاصد الشريعة تعني: قصد الشارع من وضع الشريعة ابتداءً، ومن وضعها للإفهام، ووضعها للتكليف بها، ووضعها لدخول المكلف تحت حكمها. (
)
أو هي – كما عبَّر عنها أحد الباحثين -: « إقامة مصالح المكلفين الدنيوية والأخروية على نظام يكونون به عباداً لله اختياراً كما هم اضطراراً »(
).

وميَّز ابن عاشور – في تعريفه المقاصد – بين المقاصد العامة للشريعة وبين المقاصد الخاصة؛ فقال: « مقاصد التشريع العامة: هي المعاني والحِكَم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة...» (
). ومثَّل لها بحفظ النظام وجلب المصالح ودرء المفاسد وإقامة المساواة بين الناس.(
)
كما عرَّف المقاصد الخاصة بقوله: « الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة، كي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة...» (
).

ويمثِّل لهذا النوع – من المقاصد – بالحِكَمِ التي راعاها الشارع في تنظيمه لمعاملات الناس، مثل: قصد التوثق في عقد الرهن وإقامة نظام الأسرة في عقدة النكاح ودفع الضرر المستدام في مشروعية الطلاق. (
)
أما علال الفاسي(
)، فقد عرَّف المقاصد بتعريف موجز جمع فيه بين المقاصد العامة والخاصة، فقال: « المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها »(
). فالشطر الأول من التعريف «الغاية منها»: تضمن المقاصد العامة، والشطر الثاني: تضمن المقاصد الخاصة.

لا شك أن الشريعة – التي هي أمر رباني – لها غايات ومقاصد من وضعها ومن إلزام المكلفين بأحكامها؛ ذلك أن أفعال الله تعالى منزهة عن العبث كما قال في محكم كتابه: ( وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ ( (
).فتكاليف الشريعة – إذن – موضوعة لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالح الناس في الدين والدنيا معاً. وقد روعي في كل حكم منها – كما يقول أحد الباحثين -: « إما حفظ شيء من الضروريات الخمسة... وإما حفظ شيء من الحاجيات... وإما حفظ شيء من التحسينات»(
)، ليتحقق – في الأخير – مقصد الشارع الأسمى – من خلق الإنسان وتكليفه – وهو إخلاص العبودية للـه تعالـى: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ( (
).

مصطلحات ذات ارتباط بالمقاصد:

الحكمة: 

يُعبَّرُ – بلفظ الحكمة – عن قصد الشارع أو مقصوده من تشريع الحكم وما يترتب عليه من جلب نفع أو دفع ضرر(
). بل إن الفقهاء أكثر استعمالاً له من لفظ المقصد.(
)
ومع أنه شاع استعمال هذين المصطلحين – في الدلالة على هذا المعنى – فإن هناك فرقاً دقيقاً بينهما ينبغي مراعاته؛ وهو أن المقصد أعم من الحكمة لاشتماله على الأوصاف الظاهرة المنضبطة. مثل: العلة، وهو ما لا يوجد في الحكمة دائماً.

فالعلاقة بين المصطلحين علاقة خصوص وعموم؛ فكل «حكمة» «مقصد»، وليس كل مقصد حكمةً(
)، لخفاء الوصف الظاهر المنضبط – أحياناً – في الحكمة.

وعلى العموم، فإن أغلب المصادر لم تميِّز بينهما في الاستعمال.

العلة: 

نال هذا المصطلح نصيباً كبيراً من اهتمام الأصوليين، لكونه الأصل الذي قام عليه القياس. قال البزدوي: « العلة ركن القياس »(
).

وقد تعددت تعريفاتهم له، غير أن ما يعني الباحث – هنا – معرفة العلاقة بينه وبين مصطلح المقصد.

فالعلة – لغةً -: اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله، مأخوذ من العلة التي هي المرض؛ لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض.(
)
وذهب الأصوليون – القائلون بتعليل النصوص – مذهبين في تعريف العلة:

الأول: أنها الوصف الظاهر المنضبط المناسب الذي جعله الشارع معرفاً للحكم(
)؛ كالقتل العمد الذي جعله الشارع علةً مناسبةً للقصاص، وكالاشتراك في العقار الذي جعله علةً في ثبوت الشفعة(
) في العقار.

فهذه أوصاف ظاهرة غير خفية، بحيث يمكن تمييزها والتحقق من وجودها. ومنضبطة، أي غير مضطربة؛ فلا تختلف باختلاف الأشخاص أو الأزمان أو البيئات. كالسفر الذي جعله الشارع علةً للتخفيف على المسافر بترخيص الفطر له في رمضان، والقصر في الصلاة، ولم يجعل المشقة علةً لذلك كله؛ لأنها أمر نسبي قد يختلف باختلاف الظروف والأشخاص.

وكون هذه الأوصاف مناسبةً يعني أنه يوجد بين العلة والحكم ملاءمة تجعلها صالحةً لأن تكون علةً له؛ فالقتل علة مناسبة لمنع الميراث. إذْ أن أساس الميراث وسببه صلة قرابة تربط بين الوارث والمورث، والقتل ينافي هذه الصلة ويقطعها، والسكر وصف مناسب لاعتبار الخمر حراماً...

وكونها موجبةً للحكم يعني أنها تستدعي ما أناط بها الشارع من أحكام؛ فالحكم مرتبط بالعلة، وهو يدور معها وجوداً وعدماً، فوجود القتل العمد موجب للقصاص.

أما كونها معرِّفةً للحكم، فلنصب الشارع إياها علامةً على وجود الحكم عند تحققها في الفرع.

الثاني: أنها: المعنى المناسب لتشريع الحكم. يقول الشاطبي – في الموافقات(
) -: «المراد بها [العلة]: الحِكَمُ والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي. فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر في السفر، والسفر هو السبب الموضوع سبباً للإباحة، فعلى الجملة، العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة لا مظنتها، كانت ظاهرةً أو غير ظاهرةٍ، منضبطةً أو غير منضبطةٍ». ويمثل – لهذا – بقوله: «وكذلك نقول في قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقضي القاضي وهو غضبان " (
)؛ فالغضب سبب، وتشويش الخاطر عن استيفاء الحجج هو العلة، على أنه قد يُطلق – هنا – لفظ السبب على نفس العلة لارتباط ما بينهما، ولا مشاحة في الاصطلاح».

والملاحظ أن الشاطبي لا يميِّز – هنا – بين العلة والحكمة(
)، لاهتمامه بالمقاصد أساساً، ولقد عُلم أن جوهر المقاصد البحث في علل الأحكام التي هي مقاصد الأحكام بغض النظر عن كونها ظاهرةً أو خفيةً، منضبطةً أو غير خاضعة لضابط. فالظهور والانضباط إنما يُلجأ إليهما عند البحث عن أحكام الوقائع التي لم يرد بشأنها نص بقياسها على الوقائع المنصوص على حكمها.

هذا. وفي كلا التعريفين توجد علاقة وثيقة بين العلة والمقصد؛ ففي التعريف الأخير للعلة الذي تترادف فيه العلة والحكمة يتحقق تطابق بين علة الحكم والمقصد منه.

أما على تعريفها الأول بكونها الوصف الظاهر المنضبط؛ فإنها تتضمن – عادةً – مقصداً شرعياً. فبناء الحكم على العلة مظنة لتحقيق الحكمة المقصودة منه(
)، ومن هنا اشترط أكثر الأصوليين أن تشتمل العلة على مصلحة صالحة لتكون مقصودةً للشارع من تشريع الحكم.

 وإذا كانت علة الحكم ليست هي حكمته، وإنما هي أمر ظاهر جعله الشارع علامةً على الحكم في حين أن الحكمة هي مقصود الشارع من الحكم، أي: المصلحة التي أودعها فيه من جلب نفع أو دفع ضرر أو حرج؛ فإن بناء الحكم على العلة مظنة تحقيق الحكمة المقصودة منه.

المعنى:

ورد هذا المصطلح – على ألسنة الفقهاء والأصوليين – معبراً به عن المقصد. يقول الغزالي: « وعلى الجملة: المفهوم من الصحابة اتباع المعاني، والاقتصار في درك المعاني على الرأي الغالب دون اشتراط درك اليقين »(
). وقد عبّر ابن عاشور عن المقاصد – في تعريفه لها – بالمعاني والحِكَمِ.(
)
كما عبّروا بالمعنى  عن العلة أيضاً؛ قال البزدوي – في تعريفه للفقه - :« والقسم الثاني إتقان المعرفة به، وهو معرفة النصوص بمعانيها »(
).

وقد وضح شارح أصول البزدوي – في سياق حديثه عن معرفة النصوص بمعانيها - أن المراد بالمعاني :« اللغوية والمعاني الشرعية التي تسمى عللاً. وكان السلف لا يستعملون لفظ العلة، وإنما يستعملون لفظ المعنى أخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاث "، أي علل، بدليل قوله "إحدى" بلفظ التأنيث، و"ثلاث" بدون التاء »(
).

وهذا ما ذهب إليه الشاطبي – في استخدامه للفظ المعنى - ؛ إذ يقول: « والثاني: المعنى، وهو أن مقصود العبادات – بالنسبة إلى المكلف – التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني »(
).

وعليه يتبين أن استخدام مصطلحات: المعنى، والمقصد، والعلة على سبيل الترادف أمر شائع بين الفقهاء والأصوليين.

المبحث الثاني

المقاصد: النشأة والتطور إلى عصر الشاطبي

التمهيد لعلم المقاصد
يُعدُّ عصر التشريع الأول أقرب العصور إلى روح الشريعة وأسرارها وحِكَمِهَا؛ فالصحابة الكرام – رضي الله عنهم – ومَنْ بعدهم مِنْ فقهاء التابعين توفر – لديهم – من فضل الصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم ومن دقيق الفهم للغة القرآن الكريم وظروف التنـزيل ما جعلهم أقدر على فهم مقاصد التشريع، والاجتهاد وفق ما تقتضيه هذه المقاصد.

وقد عرفت مسيرة فقه المقاصد خطواتها الأولى بعد زمن التشريع الأول [ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ] عن طريق الاجتهاد بالرأي والقياس؛ حيث تمثلت الخطوات الأساسية لبروز المقاصد فيما عُرف بالاستحسان لدى الأحناف وغيرهم، ثم تطورت هذه الخطوات لدى المالكية فيما عُرف لديهم بالمصالح المرسلة والمناسب المرسل، والاستدلال المرسل...

ومع تطور حركة الاجتهاد الفقهي، واتساع دائرة المباحث الأصولية – لا سيما مباحث القياس – بدأت الإشارة إلى قضايا المقاصد في ثنايا كتب الأصول.

ولعل إمام الحرمين من أبرز من أشار إليها في مصنفه القيم «البرهان»؛ إذ نجد القسم المخصص للقياس مليئاً بتلك الإشارات، كقوله – مثلاً -: « والذي تحقق لنا من مسلكهم [ الصحابة الكرام ] النظر إلى المصالح والمراشد والاستحثاث على اعتبار محاسن الشريعة »(
)، وقوله: « ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي، فليس على بصيرة في وضع الشريعة »(
).

وقد جاء تلميذه الغزالي ليقيم ركائز مهمةً في سياق بناء أسس فقه المقاصد؛ فتحدث عن أصول المقاصد، وقسمها إلى ضرورية وحاجية وتحسينية(
). كما حدد الكليات الضرورية التي هي الدين والنفس والعقل والنسب والمال، مستدلاً عليها، وممثلاً لكل واحدة منها، ومن خلالها حاول ضبط مفهوم المصلحة في الشريعة.

لقد دفع الغزالي بفقه المقاصد خطوات مهمةً تدل على استيعاب جيد لما سبقه من إشارات في هذا الاتجاه. ولعل في كتابيه: «شفاء الغليل» و«المستصفى» - على وجه الخصوص – ما يكشف عن مدى إسهامه في الدفع بالمقاصد إلى مراحل أكثر نضجاً وإِنْ لم تبلغ مستوى التأصيل العلمي الذي شهدته على يد الشاطبي.

وأبرز الأصوليين – بعد الغزالي – تناولوا المباحث ذات العلاقة بالمقاصد في سياق الحديث عن تعليل الأحكام ودراسة الأقيسة.

ومن هؤلاء: فخر الدين الرازي كما يلاحظ في كتابه «المحصول»(
)، والآمدي فإنه قد استخدم في «الإحكام»(
) أصول المقاصد في باب الترجيح بين الأقيسة. فسار على نهجه كثير من الأصوليين.

ويأتي العز بن عبد السلام ليشكل – بكتابه الشهير: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» - حلقةً تُعتبَرُ أساساً في سلسلة الفقه المقاصدي؛ لأنه قد خصص المقاصد بالحديث، ولخصها في أساس مهم. هو جلب المصالح ودرء المفاسد. يقول – في كتابه المذكور(
) -: « ومعظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابها، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها ». ثم يؤكد هذا المعنى بقوله: « والشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح »(
). وقد ذكر العديد من الأمثلة لتعليل الأحكام الجزئية وبيان ارتباطها بمقاصدها.

ومما لا يمكن إغفاله اهتمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيِّم بهذا الموضوع [المقاصد]؛ فموسوعاتهما الفقهية حملت كثيراً من الإشارات إلى حِكَمِ الشريعة ومقاصدها. يقول ابن تيمية – في هذا الصدد - :« إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما...» (
).

أما ابن القيم فكتابه القيم «إعلام الموقعين» غني بالحديث عن مقاصد الشريعة وحكمها. ومما جاء فيه(
) - على سبيل المثال – قوله: « الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَمِ ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها ».

هذا. وقد قدم الإمام المقري إسهاماً واضحاً في سبيل تطوير المقاصد مادةً ومنهجاً(
)؛ فكانت جهوده وجهود من سبقه – من الفقهاء والأصوليين – ممهدةً لظهور الإمام الشاطبي الذي يشكل الحلقة الأساس في فقه المقاصد.

الشاطبي والمقاصد:

يُعدُّ كتاب «الموافقات» أهم مؤلف للشاطبي تضمن عرض النظرية وتوضيحها. لكنه ليس المؤلف الوحيد، ففي كتبه الأخرى – لاسيما «الاعتصام»، وكتاب «الإفادات والإنشادات»، و«الفتاوى»(
) – ملامح كثيرة للنظرية، مما يدل على تبلورها لديه ووضوحها تمام الوضوح.

وضع الشاطبي كتابه: «الموافقات» في خمسة أقسام وخاتمة، تضمن القسم الأول منها المقدمات – وهي ثلاث عشرة مقدمة – مشتملة على المبادئ العامة الضرورية لفهم مباحث الكتاب.

أما القسم الثاني، فقد تطرق فيه إلى الأحكام الخمسة التكليفية والأحكام الخمسة الوضعية مبيِّناً ارتباطها بمقاصد الشريعة من تحقيق المصالح ودرء المفاسد.

وخصص القسم الثالث للمقاصد الشرعية وما يتعلق بها من أحكام. ويُعدُّ - هذا القسم – الأبرز في التأصيل لفقه المقاصد.

أما القسم الرابع، فكان للحديث عن الأدلة الشرعية، ومآخذها وطرق الحكم بها على أفعال المكلفين.

وفي الخاتمة [القسم الخامس]، تحدث عن أحكام الاجتهاد والتقليد ولواحقهما من التعارض والترجيح والسؤال والجواب.

خلاصة نظرية المقاصد عند الشاطبي:

قسَّم الشاطبي المقاصد إلى قسمين: قسم يرجع إلى مقاصد الشرع، وقسم يرجع إلى قصد المكلف في التكليف.

القسم الأول: وله أربعة أنواع:

1 – ما يعود إلى قصده في وضع الشريعة ابتداءً.

2 – ما يعود إلى قصده في وضع الشريعة للإفهام.

3 – ما يعود إلى قصده في وضع الشريعة للتكليف بها.

4 – ما يعود إلى قصده في وضع الشريعة لدخول المكلف تحت حكمها.

أما القسم الثاني، فإنه قد تحدث فيه عن اثنتي عشرة مسألة، بيَّن فيها مقاصد المكلَّف المعتبرة في التصرفات – عبادات ومعاملات من ضرورة إخلاص النوايا، ووجوب موافقة قصد المكلف ونتائج تصرفاته لأحكام التشريع – كلاًّ وجزءاً.

وفي النوع الأول – [من القسم الأول] – تحدث عن ثلاث عشرة مسألة، ابتدأ بيانها بقوله: « تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون ضروريةً، والثاني أن تكون حاجيةً، والثالث أن تكون تحسينيةً »(
).

ثم يضيف – موضحاً - : « ومجموع الضروريات خمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل. وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة »(
).

لقد قسم الشاطبي مقاصد الشريعة إلى ثلاث مراتب:

1 – الضرورية: 

وهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث يترتب على فقدانها ضرر عظيم في الدنيا وخسران مبين في الآخرة.

2 – الحاجية: 

وهي التي بمراعاتها تتم التوسعة ورفع الضيق، فإذا لم تراعَ لَحِقَ المكلفين – على الإجمال – حرج ومشقة، لكنه دون ما يحصل بفقدان الضروري. وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات.(
)
3 – التحسينية: 

وتتلخص في الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب ما لا يليق. وهي تشمل مكارم الأخلاق.(
)
وحفظ هذه المقاصد يكون من جهتين:

الأولى: من جهة الوجود؛ وذلك بتحقيق ما يقيم أركانها، ويثبت قواعدها.

الثانية: من جهة العدم؛ وذلك بدرء ما يسبب اختلالها أو إفسادها، سواء كان الإفساد واقعاً أو متوقعاً.

فلحفظ الدين – من جانب الوجود – شرعت أصول العبادات. كالإيمان، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج... ولحفظه – من جانب العدم – شرع الجهاد وقتال المرتدين.

وأعلى هذه المراتب الضروري، ثم الحاجي ثم التحسيني. والمقصد الأدنى – منها – مكمل للأعلى. بشرط ألا يعود عليه بالإبطال؛ لأن المحافظة على الأصل أولى من المحافظة على التكملة.(
)
ففي مجال المعاملات: يُعدُّ البيع أصلاً ضرورياً، ونفي الغرر والجهالة مكملاً. وتحقيق هذا الشرط [نفي الغرر والجهالة] – تحقيقاً تاماً – قد يكون متعذراً بحيث يعود اعتباره – على أصل البيع – بالإبطال؛ لذا قد يتجاوز عن تحقيقه بصفة مطلقة.

وبما أن المصالح الضرورية – في الشريعة – أصل للحاجية، كان في الحفاظ على الحاجي والتحسيني خدمةٌ للضروري(
). يقول الشاطبي: « فالمجترئ على الأخف – بالإخلال به – مُعَرَّضٌ للتجرء على الضروريات، فإذاً قد يكون في إبطال الكمالات – بإطلاق – إبطال الضروريات بوجه ما »(
).

ويسلك [الشاطبي] – في استدلاله على إثبات المقاصد – نهجاً متميِّزاً، فهو يعتمد أسلوب الاستقراء العام للشريعة ليرتقي بها من الظنية إلى القطعية. ذلك أننا إذا نظرنا إليها أفراداً ألفيناها أدلةً ظنيةً، وهذا ما لا يُستند إليه في إثبات الشريعة. ولكن الدليل على المسألة – كما يقول الشاطبي - : « ثابت على وجه آخر هو روح المسألة... ودليل ذلك استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية والجزئية وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة على حدِّ الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص، بل بأدلة مضاف بعضها إلى بعض، مختلفة الأغراض، بحيث ينتظم – من مجموعها – أمر واحدٌ تجتمع عليه تلك الأدلة، على ما ثبت – عند العامة – جود حاتم، وشجاعة علي – رضي الله عنه - »(
).

إن هذا المنهج – الذي اعتمده الشاطبي لإثبات قطعية الأدلة في بناء الأحكام على المقاصد – ربما يكون فيه نظر يتم توضيحه فيما بعد.

والنوع الثاني - [من القسم الأول] - تعرض لبيان خمس مسائل. خلاصة القول فيها: أن الشريعة جاءت بلغة عربية، وأنها بنيت على معهود الأميين من العرب.(
)
فلا بدَّ لفهم الشريعة ومقاصدها من هذين الأساسين؛ إذْ ما دام القرآن الكريم قد نزل بلسان العرب، لزم فهمه به دون غيره.

أما كون الشريعة أميّةً، فلبنائها على معهود الأميين من العرب الذين يتميز كلامهم بالبساطة في الاستيعاب، والعفوية والبُعد عن التكلف والتصنع؛ مما يجعل الشريعة ميسرةً لدخول الناس كافةً تحت حكمها.

وفي النوع الثالث – [من القسم الأول] – تحدث عن اثنتي عشرة مسألةً، تتلخص في قدرة المكلف على ما كُلِّف به؛ ذلك أنه ليس في الشريعة تكليف بما لا يطاق. فالطلب - على الحقيقة – إنما يتعلق بدائرة الأفعال التي يمكن للمكلف اكتسابها.(
)
أما إِنْ كان التكليف مما يشتبه في أمره – أي لا يُعلم  هل الفعل المطلوب مقدور للمكلف أم لا؟ - كالحب والبغض والشجاعة والجبن وعموم الصفات الباطنة مما لا قدرة للإنسان على إثباته ولا نفيه، فإِنْْ كان من أصل الخِلْقةِ، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وإِنْ كان لهذه الصفات بواعث تدخل في كسب المكلَّف طُولب بالبواعث، كما هو شأن الهدية الباعثة على المحبة في قوله صلى الله عليه وسلم : « تهادوا تحابوا »(
).

أما التكليف بما هو مقدور لكن فيه مشقة، فيبن الشاطبي أن الشارع لم يقصد إلى المشقة في الأصل، وإلاَّ لمـا شرع الرخص ورفع الحرج. وإنما قصد الشارع من التكليف(
) – وإنْ شابته مشقةٌ – تحقيق مصالح عائدة للمكلف.(
)
ويخلص – [الشاطبي] – إلى قواعد مهمة. من أبرزها أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها لعظم أجرها، وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل؛ لأن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة، وكل قصد خالف قصد الشارع باطلٌ.(
)
ويحدد – في الأخير – ضابطاً مهماً، وهو أنه متى كانت المشقة الواقعة بالمكلف خارجةً عن معتاد المشقات في الأعمال العادية، مما يؤدي إلى فساد ديني أو دنيوي، فإن مقصود الشارع رفعها على الجملة.

ويختم [الشاطبي] هذا القسم ببيان الحكمة من رفع الحرج عن المكلف، وهي تتلخص في مسألتين:

الأولى: الخوف من استثقال التكاليف وبغض العبادة، مما قد يؤدي إلى هجرها.

الثانية: خوف التقصير عند الاشتغال بما هو ضروري لقيام حياة الفرد وأسرته.

وبذلك، يخلص إلى أن الشريعة قائمةٌ على أساس التوسط الذي يحفظ دوامها واستمرارها.

والنوع الرابع – [من القسم الأول] – يتعلق ببيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة والالتزام بها، ويتمثل – كما عبَّر عنه – في : « إخراج المكلَّف من داعية هواه حتى يكون عبداً لله اختياراً كما هو عبد لله اضطراراً »(
).

ولتقرير ذلك ساق أدلةً(
) نقليةً وعقليةً كثيرةً وخلص إلى قواعد مهمة، أبرزها بطلان العمل المبني على الهوى. ثم قسَّم المقاصد الشرعيةَ إلى: مقاصد شرعية وأخرى تابعة. فالأصلية هي الضرورية المعتبرة في كل زمان وملة(
)، والمكلف ملزم بحفظ هذا النوع من المقاصد. إذْ لا حظَّ لـه فيه. أما التابعة، فهي التي روعي فيها حظُّ المكلف. وهي تُعدُّ خادمةً للمقاصد الأصلية ومكملةً لها.

وإلى جانب المقاصد الأصلية العينية يضيف الشاطبي المقاصد الأصلية الكفائية التي لا تستقيم الحياة إلا بها. كالقضاء والإفتاء والولايات العامة، وغير ذلك من الأمور التي شرعت لمصالح الناس عامةً.(
)
وقد قسمها إلى ما هو متعلق بالعبادات وأن الأصل فيه التعبد دون التفات إلى المعنى، وهذا القسم لا ينوب فيه أحد عن أحد، فلا يقوم به عن المكلف غيره(
)، وإلى ما هو متعلق بالعادات والمعاملات التي ليس في نفيها ولا إثباتها دليل شرعي، وهي طريق الحظوظ العاجلة. كالعقود – على اختلافها -، والتصرفات المالية – على تنوعها(
) -؛ فالأصل - في هذا النوع – الالتفات إلى المعاني وقابلية التفريع والإنابة.

وقد توَّج الشاطبي حديثه عن المقاصد – ضمن كتاب الموافقات(
) – بخاتمة تُعدُّ خلاصةً لما بحثه وأحد أهم ثمراته، وهي – في صيغة سؤال – عن كيفية معرفة ما هو مقصود للشارع مما ليس مقصوداً ؟(
).

وقبل بيان هذه الكيفية، يُلخِّص أبو إسحاق مواقف العلماء من المقاصد وكيفية تعرفها. وهي المواقف التالية:

الموقف الأول:

موقف القائلين بأن مقاصد الشرع لا يمكن أن تُعرف إلا من خلال تنصيص الشارع عليها صراحةً. وبهذا قال الظاهرية.

الموقف الثاني:

موقف الذين لا يعتدون بظواهر النصوص، ويعدون مقاصدها أمراً باطناً. وهؤلاء هم الباطنية الساعون إلى إبطال الشريعة.

الموقف الثالث:
موقف المغالين في استخدام القياس وتقديمه على النصوص.

الموقف الرابع:

يجمع أصحابه – في توسط – بين: مراعاة النصوص وظواهرها، وعدم إغفال المعاني والعلل. وهذا الموقف يمثل – بحق – منهج العلماء الراسخين، ويُعتبر الضابط الذي يُعرف به مقصد الشارع.

وبعد هذا التوضيح والبيان، يحدد الجهات التي يعرف منها مقصد الشارع، وهي:

1 – الأمر الابتدائي التصريحي المجرد.

2 – علل الأمر والنهي.

3 – المقاصد التابعة المؤكدة للمقاصد الأصلية.

4 – عدم الفعل مع وجود المقتضى. (
)
المقاصد في فكر الشاطبي:

لعل مما يميِّز الشاطبي – من خلال ما تناوله في مؤلفاته – اهتمامه بالكليات، ونظرته العميقة لأسرار التشريع وفلسفته؛ فكتاب «الموافقات» وإِنْ صُنف في خانة الكتب الأصولية، فإنه يختلف عنها منهجاً وأسلوبَ دراسةٍ.

فإلى جانب اشتماله على مباحث أصولية، تناول مسائلَ فقهيةً وقضايا لغويةً، وقواعدَ تربويةً – كل ذلك في حرص شديد على سلامة الشريعة – حتى إن المتأمل فيه يكتشف ملامح مدرسة فكرية وتربوية، أساسها وقوامها الربانية التي توجه الإنسان المسلم الوجهة السليمة في تعامله مع أحكام الشريعة.

وليس بمستغرب على عالم كالشاطبي أن يبلغ هذا الشأو؛ فقد توفرت له – من الصفات الشخصية المتميزة والتكوين العلمي الراسخ – ما أهَّله لاستيعاب جهود سابقيه والقيام بإسهام مهم ظل إلى وقتنا الحاضر شاهداً على مكانته السامية بين فقهاء الأمة ومفكريها.

ولعله من المفيد الإشارة إلى أن إسهامات الشاطبي العلمية – لاسيما تأصيله العلمي لنظرية المقاصد ودعوته المستميتة لمقاومة البدع - تعكس تجاوباً صادقاً، وتأثراً وتأثيراً واضحين بين العالم وعصره. فعصر أبي إسحاق كان عصر فساد سياسي وانحراف ديني وانحلال اجتماعي وخلقي؛ مما فرض عليه – وهو العالم الرباني – أن يبذل غاية وسعه في الإصلاح والتعليم ومقاومة الانحرافات والبدع، للأَوْبَةِ بالأمة إلى الكتاب والسنة بعد أن بلغ البُعد بها – عنهما – مبلغاً كبيراً. وقد لاقى في سبيل دعوته الإصلاحية كثيراً من الأذى والتشهير على يد علماء عصره الذين أثاروا عليه الخاصة والعامة. يقول في هذا الصدد – مصوراً شدة الحملة عليه -: « فقامت عليَّ القيامة، وتواترت عليَّ الملامة، وفوَّقَ إليَّ العتاب سهامه، ونُسبت إلى البدعة والضلالة، وأُنْزِلتُ منزلة أهل الغباوة والجهالة »(
).

وعلى الرغم مما بذله من جهود مضنية، فإنه لم يفلح في إصلاح الأوضاع؛ لأن موجة الفساد كانت أقوى بكثير من محاولاته الفردية المحدودة.

وقد امتحن بمحن متتالية تركت أثراً موجعاً في نفسه حتى كاد اليأس أن يسيطر عليه؛ وهذا ما تلمسه عند قراءة قوله: « اعلم يا أخي أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإلى الله نشكو وحشتنا، وذهاب الإخوان، وقلة الأعوان، وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حلَّ بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة »(
).

وعلى الرغم من شدة المحن التي واجهته لم يتخل عن دعوته الإصلاحية، وإِنْ حملته على تغيير منهجه؛ حيث اعتمد على مبدأين أساسين. أولهما التمسك بالمبادئ التي آمن بها ودعا إليها. وثانيهما المرونة والتدرج في معالجة الأمور بدل المصادمات الحادة مع خصومه. يقول - في ذلك -: « فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئاً. فأخذت على حكم التدريج في الأمور.. »(
).

لقد أدرك [الشاطبي] أنه لا يستطيع أن يقدم أكثر مما فعل في ظل مجتمع شابه الانحراف العقدي، وسيطر عليه الفساد السياسي والخلقي. لذا، نجده يقتصر أخيراً على محاولة ربط الأمة بمقاصد الشريعة.

المبحث الثالث

المقاصد بعد الإمام الشاطبي

محاولات إحياء المقاصد:

على الرغم من مكانة الشاطبي السامية ومنهجه المتفرد، ظل كتابه «الموافقات» مهجوراً ردحاً من الزمن إلى أن حلَّ عصر النهضة؛ فاتجهت العناية إلى إحياء هذه الموسوعة العلمية – بتوجيه من رجال العلم والإصلاح – بعد أن تعددت الإشارات إلى قيمة مصنفات هذا الإمام، وفي مقدمتها: «الموافقات»، و«الاعتصام».

ولعل أهم الإشارات إلى قيمة الموافقات ما تحدث به ابن أبي الضياف(
) في كتابه: «إتحاف أهل الزمان»، ثم محمد عبده(
) الذي أشاد به وأوصى تلامذته بدراسته. وقد تمكنوا – فعلاً – من إخراجه محققاً.(
)
إسهام محمد الطاهر بن عاشور:

يُعدُّ محمد الطاهر بن عاشور(
) في مقدمة من اعتنوا بالمقاصد في العصر الحديث؛ لأن بحثه فيها جاء مرتبطاً – ارتباطاً وثيقاً ومباشراً – بالبحث في النظام الاجتماعي الإسلامي، الذي رأى أنه لا تجدي فيه – كثيراً – قواعد علم الأصول، وأنه لا بدَّ من البحث عن قواعد أوسع وأشمل.

إن ابن عاشور – وهو يحلل أسباب تراجع العلوم الإسلامية – يقدم تحليلاً نقدياً لواقع هذه العلوم وما شهدته من تراجع وقصور. والذي يعنينا – هنا – نقده لواقع الفقه وأصوله.

لقد توجه [ابن عاشور] للبحث في المقاصد والتأليف فيها يدفعه إلى ذلك الرغبة في تضييق شقة الخلاف بين المشتغلين بأحكام الشريعة، لما رأى من عسر الاحتجاج بينهم في مسائلها، وصعوبة انتهائهم إلى أدلة قطعية أو قريبة منها تحسم الخلاف بينهم. كما هو الشأن في العلوم العقلية الأخرى التي ينتهي المتجادلون فيها إلى نتائج ضرورية تقودهم إليها أدلة ضرورية يقف عندها كل طرف(
). وهذا ما لم يتوفر لعلم الأصول؛ فمعظم مسائله – كما يقول - : « مختلف فيها بين النظار، مستمر بينهم الخلاف في الأصول تبعاً للاختلاف في الفروع. وإِنْ شئت فقل: قد استمر بينهم الخلاف في الأصول؛ لأن قواعد الأصول انتزعوها من صفات تلك الفروع. إذ كان علم الأصول لم يدون إلا بعد تدوين الفقه بزهاء قرنين »(
).

لقد توجه نقد ابن عاشور إلى منهجية أصول الفقه على اعتبار أن مسائله – كما يرى – لا تُعنى بحكمة الشريعة ومقصدها؛ والسبب – في ذلك – المنـزع اللفظي الذي غلب على الأصوليين، فقد: « قصروا مباحثهم على ألفاظ الشريعة وعلى المعاني التي أنبأت عليها الألفاظ وهي علل الأحكام القياسية »(
).

إن محور مسائل الأصول استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة مجموعة من قواعد الاستنباط المعروفة لدى الفقهاء.أما المباحث الأصولية ذات العلاقة الوثيقة بمقاصد الشريعة(
)، فمغمورة في ثنايا مباحث لا يصل إليها الدارس إلا بعد عناء شديد. وهذا ما لا يحتمله إلا مَنْ رُزق صبراً وطولَ نفسٍ.

ومن أوجه القصور – التي لاحظها ابن عاشور – أن المنهجية الأصولية لا تمد الباحث – المتطلع إلى معرفة نظام الاجتماع الإسلامي الذي تتحقق في إطاره مقاصد الشريعة – بما يمكنه من اكتشاف القواعد والأصول التي يقوم عليها ذلك النظام.(
)
وسعياً إلى تدوين أصول قطعية للتفقه في الدين، يقترح [ابن عاشور] إعادة النظر في مسائل أصول الفقه المتعارفة؛ وذلك بمراجعتها مراجعةً نقديةً وتخليصها مما علق بها من شوائب غريبة، واعتماد أسمى مدارك الفقه والنظر، ثم صياغة هذا العلم الذي اختار له اسم: «علم مقاصد الشريعة»(
)، لكن دون إهمال علم الأصول؛ إذ يدعو ابن عاشور إلى إبقائه على حاله، لتستمد منه طرق تركيب الأدلة الفقهية، أما مسائله المرتبطة بمقاصد الشريعة فتتخذ مبادئ لهذا العلم المقترح.(
)
استدراك ابن عاشور على الشاطبي:

في سياق التأصيل هذا، يشير [ابن عاشور] إلى من سبقوه في وضع أسس علم المقاصد والتمهيد له، ويخص بالذكر أبا إسحاق الشاطبي الذي أفرد هذا الفن بالتدوين، غير أنه يأخذ عليه سقوطه في استطرادات وخلط وتطويل، وإغفال عن مهمات من المقاصد، مما أخل بالغرض المقصود.

وبالرغم من هذا القصور – الذي هو طبعي في كل عمل تأسيسيٍّ -، فإنه قد أفاد وأجاد؛ لذلك فإن ابن عاشور – وهو يحاول تلافي ما وقع فيه الشاطبي – يقصد في كتابه – كما يقول -: « خصوص البحث عن مقاصد الإسلام من التشريع في قوانين المعاملات والآداب التي أرى أنها الجديرة بأن تخص باسم الشريعة، والتي هي مظهر ما راعاه الإسلام من تعاريف المصالح والمفاسد وترجيحها...» (
).

فمصطلح «التشريع» - كما يحدده – هو كل ما كان قانوناً للأمة، وليس مطلق الشيء المشروع. كالمندوب والمكروه؛ لذا لم تتوجه عنايته إلى أحكام العبادات(
) – كما هو شأن أغلب الفقهاء -، وإنما توجهت إلى البحث عن أسرار التشريع في أحكام المعاملات. ولهذا تجشم إيجاد أمثلة من المعاملات ونحوها من مطالعاته الكثيرة، غير أنه اضطر إلى الاستعانة – كما يقول - : « بِمُثُلٍ من مسائل الديانة والعبادات؛ لما في تلك المثل من إيماء إلى مقصد عام للشارع أو إلى أفهام أئمـة الشريعـة في مراده »(
).

هذا، وقد جاء كتاب ابن عاشور في ثلاثة أقسام:

تضمن القسم الأول: إثبات مقاصد الشريعة، واحتياج الفقيه إلى معرفتها، وطرق إثباتها ومراتبها.

وخُصص القسم الثاني: للمقاصد العامة من التشريع.

أما الثالث: فجاء في المقاصد الخاصة بأنواع المعاملات، المُعبَّر عنها بأبواب فقه المعاملات.

إن قراءةً متأنيةً لما كتبه الإمام ابن عاشور – في هذا المجال – تكشف أن دوره – فيه – هو التطوير والتكميل والتهذيب لما وضع أسسه الإمام الشاطبي. فقد اعتمد ما جاء في «الموافقات» مادةً أصليةً متميزةً في علم الأصول – وهو مبحث المقاصد -، ودعا إلى دراسته وتطويره حتى يصير في حدِّ ذاته علماً قائماً تُنْتَخَبُ مسائله من بين أصول الفقه، وتُرقى بالبحث لتصبح أصولاً قطعيةً للتفقه.(
)
إن هدف ابن عاشور - من عمله هذا – يتلخص في أمرين أساسين:

الأمر الأول: الارتقاء بمقاصد الشريعة إلى علم مستقل.

الأمر الثاني: جعل قواعد هذا العلم قطعيةً لحسم الخلاف بين الفقهاء.

ولعل مما تميَّز به ابن عاشور في دراسته للمقاصد – كما لاحظ أحد الباحثين(
) – أنه لم يميز بين مقاصد الشريعة ومقاصد المكلف كما فعل الشاطبي، وإنما اختار منهجاً آخر يقوم على أساس التمييز بين المقاصد العامة والمقاصد الخاصة والمقاصد الجزئية لأحكام الشريعة.

كما أضاف مقاصد جديدةً؛ مثل مقصدي الحرية والمساواة، وابتكر مسالك جديدةً في إثبات مقاصد الشريعة – ولعل هذا من أهم مظاهر التطوير والتكميل لديه-، إذْ حصرها في ثلاثة مسالك:

1 – استقراء الشريعة في تصرفاتها من خلال أحكامها المتعددة، بحيث يمكِّن هذا الاستقراء – من خلال معرفة العلة المشتركة – من استخلاص مقاصد الشريعـة 

وتحديدهــا.(
)
2 – أدلة القرآن واضحة الدلالة التي يضعف احتمال أن يكون المراد منها غير ما هو ظاهرها بحسب الاستعمال اللغوي.

3 – السنة المتواترة. ويدخل فيها ما شاهده عموم الصحابة – رضي الله عنهم – من أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما حصل لآحادهم من مشاهدات لأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يُستخلص من مجموعها مقصد شرعي كلي.

هذه مسالك الكشف عن المقاصد  عند ابن عاشور، وقد تميز منهج الشاطبي – في تحديده مسالك الكشف عنها بالجزئية والتفصيل؛ حيث بحث هذه المقاصد في نطاق آحاد الأحكام لا في نطاق المقاصد الكلية العامة، فلم تتميز تلك المسالك – كثيراً – عما بحثه الأصوليون في باب العلة ومسالكها.(
)
ولعل عُذْرَ الشاطبي أنه كان يؤسس عملاً مبتكراً اقتضى منه هذا المنهج. في حين نجد ابن عاشور قد نحا – في تحديد مسالك الكشف عن المقاصد – منحى الكلية والتقنين؛ إذْ اختار طرقاً للإثبات تميزت باعتمادها القطع والظن القوي القريب من القطع. وهذا ينسجم مع هدفه الذي حدده سلفاً؛ فقد كان يسعى إلى تحقيق مقاصد قطعية أو قريبة من القطع – كما عبَّر عنها بقوله -: « فنحن إذا أردنا أن ندوِّن أصولاً قطعيةً للتفقه في الدين...» (
).

وعلى كل فالمنهجان ليسا متناقضين بل إن ثانيهما مكمل لأولهما؛ فما رسمه ابن عاشور – كما يقول أحد الباحثين -: « يُعتبر مرحلةً ثانيةً مبنيةً على الأولى، وهي مرحلة تنحو منحى التنظير والتقنين. وهكذا العلوم، فإنها تتجه من الجزئية إلى الكلية، ومن التشتت إلى التقنين »(
).

إن ما قام به ابن عاشور – على فضله وقيمته العلمية – لم يخرج عن الإطار العام الذي رسمه الإمام الشاطبي؛ فقراءة محتويات «مقاصد الشريعة» لابن عاشور تبيِّن اعتماده الغالب على ما جاء في «الموافقات»، لكن بعد انتقاء وترتيب مهمين مهدا لخدمة منهجه [ابن عاشور] في تأليفه وتحقيق هدفه من هذا التأليف.

إسهام علال الفاسي:
من أهم ما يُشار إليه – بعد كتاب ابن عاشور – ما كتبه العلامة المغربي علال الفاسي تحت عنوان: «مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها».

ومع أن العنوان يوحي بأن الكتاب ممحض للمقاصد، فإن قراءته تكشف أن عناية الكاتب قد توجهت إلى البحث في فلسفة التشريع أكثر من بحثه في المقاصد.

فالملاحظ أن علال الفاسي قد توزع اهتمامه بين موضوعات كثيرة شملت الفقه والأصول والتفسير والتاريخ والاجتماع والقانون(
)... وهذا طبعي في مؤلَّف أصله دروس ومحاضرات - ألقاها مؤلِّفه على طلبته في الجامعة – جرَّته إلى استطرادات كثيرة أبعدته عن موضوع المقاصد.

بالإضافة إلى أن صاحب هذا الكتاب كان يقود نضالاً سياسياً ضد الاستعمار الغربي الذي احتل معظم أجزاء العالم الإسلامي – بما فيه المغرب العربي -، ويواجه تحدياً فكرياً وافداً من الغرب والشرق. فقد وقف في وجه التغريب بمختلف أشكاله وألوانه، مستخدماً كل ما أتيح له من وسائل وما تيسر له من قدرات؛ فوظف الصحافة والإعلام، واستعان بالدروس والمحاضرات، ولجأ إلى المؤتمرات والندوات.

ولعل في شهادة أحد – ممن عرفوه وعايشوه – أوضح دليل على مدى المرارة التي عاشها هذا الرجل وهو يحاول إصلاح ما آلت إليه البلاد من أوضاع. يقول عنه عبد الكريم مطيع الحمداوي(
) في كتابه(
): «... جاهد من أجل استقلال وطنه أكثر من نصف قرن، وبعد أن تحقق الاستقلال، وجد نفسه في مجتمع نخبته على حافة الردة باعتناقها الفكر الماركسي – قيماً ومبادئَ ومنهجَ سلوكٍ وعملٍ – وناله بذلك ضروب من الأذى حتى على يد طلبته في الجامعة، حيث كان كلما جلس على كرسي التدريس وبدأ محاضرته بالبسملة ضجت القاعة بالضحك ورماه الطلبة الشيوعيون بالحصى، فلم تلن له قناة، وواصل سعيه مستنصراً بمقاصد الشاطبي لتقريب الشريعة من جيل عاق يغلب عليه التمرد والإلحاد ».

وبتعدد الجبهات التي كان يواجهها الفاسي ويدافع فيها عن الإسلام فكراً وعقيدةً، تنوعت موضوعات الكتاب؛ من مقابلات ومقارنات بين شريعة الإسلام وغيرها من الشرائع الأخرى – السماوية والوضعية -، إلى مناقشة شبهات معاصريه من المفكرين – إلى بيان وسائل الاجتهاد وأسباب الاختلاف بما يعين على معرفة أسرار الشريعة وحِكَمِها – إلى الحديث عن مصدر السيادة في الإسلام ومنهج الحكم فيه، مقارناً ذلك كله بأفكار الفلاسفة والمفكرين، ومبيناً عناصر الالتقاء التي تعبِّر عن اشتراك الإنسانية في قيم سامية يأتي في مقدمتها حقوق الإنسان وكرامته وضرورة حفظها ومراعاتها، مع التنبيه على أن الحق لا يتم إلا بالواجب.(
)
وقد ختم بحثه ببيان سماحة الإسلام وما ترمي إليه من إقرار السلام بين الناس، ونشر الصلح والمحبة والتعاون بين الطوائف والجماعات والدول.

هذا. وقد توالت – أخيراً – الدراسات والبحوث في المقاصد، معتمدةً اعتماداً كبيراً على ما كتبه الشاطبي وابن عاشور والفاسي.

ولئن كان كثيرون قد أجادوا في العرض والتحليل والمناقشة – بفضل استخدام المناهج العلمية – فإن من الملاحظ غلبة الاعتبارات الفنية، لاندراج هذه الدراسات في سياق العمل العلمي الأكاديمي الذي يقتضي معايير محددةً ومناهج دقيقةً، قد يأتي الالتزام الحرفي أو الشكلي بها على حساب التحليل العميق والدراسة المبتكرة. لكنها لم تخلُ – في الجملة – من فائدة علمية.

المبحث الرابع

الاتجاهات في دراسة المقاصد

على الرغم من أن أغلب الدراسات – في المقاصد – لم تخرج عما كتبه الإمام الشاطبي ومَنْ سلك مسلكه؛ فإنه ومن خلال تتبع ما كُتب – قديماً وحديثاً – يمكن رصد موقفين يمثلان اتجاهين واضحين في دراسة المقاصد وتوظيفها في مجالات الاجتهاد المختلفة، كما يمكن ملاحظة تبلور موقف ثالث على يد بعض الباحثين المعاصرين في الموضوع.

الموقف الأول: 

وهو يمثل اتجاه الشاطبي وابن عاشور والفاسي وغيرهم من الفقهاء والباحثين الذين يؤيدون استخدام المقاصد أداةً للاستنباط الفقهي في كل المجالات الدينية والدنيوية، وهو ما تمَّ بيانه في «الموافقات» وغيره من المصنفات التي بسطت الموضوع بكل تفصيلاته، مما يغني عن الإعادة والتكرار.

الموقف الثاني:
وهو يمثل اتجاه الحداثيين الذين يؤيدون المقاصد تأييداً مطلقاً. ويعدونها أداةً للاستنباط في المجالين – الديني والدنيوي – متجاوزين الشروط والضوابط التي راعاها أصحاب الاتجاه الأول؛ الأمر الذي فتح ثغرةً للتحلل من النصوص وممَّا هو معلوم من الدين بالضرورة.

ولعلَّ بعض القصور الذي شاب منهج الشاطبي مكَّن هؤلاء من استغلال المقاصد وتوظيفها توظيفاً منحرفاً في مجال الاجتهاد يأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.

الموقف الثالث:
تبلور حديثاً، وظهر جلياً لدى عبد الكريم مطيع الحمداوي - صاحب كتاب «فقه الأحكام السلطانية:محاولة للتأصيل والتطوير» - في سعيه لمقاومة انحراف الاتجاه الثاني وشططه.

ويقف هذا الاتجاه موقفاً متحفظاً في المقاصد؛ فهو يميز بين:

- المقاصد في مجال الأحكام الشرعية العملية، فيذهب – فيها – مذهب الفقهاء الملتزمين بالنصوص والحمل عليها والتماس العلل الصريحة والخفية. وينكر ما ذهب إليه بعض الفقهاء من اتخاذ المقاصد وحدها أداةً لاستنباط الأحكام الشرعية أو لتعطيل بعض النصوص كما ذهب إليه الطوفي وأمثاله.(
)
- وبين القضايا الدنيوية التي لم ترد فيها نصوص ولا مجال فيها للقياس أو الإجماع المستند إلى النصوص، وقد استحدث لهذه القضايا ما سماه بـ«التشريع الشوروي»، الذي يتضمن المقاصد بصفتها أحد مصادره.

أما تحفظه على المقاصد في مجال الأحكام الشرعية العملية، فمرده إلى مآخذ عدة لخصها في جملة من الملاحظات على نظرية الشاطبي. وهذه الملاحظات – كما جاءت في كتابه «فقه الأحكام السلطانية»(
) -:

1 – أن الشاطبي لم يُصدِّر بحثه عن المقاصد بتعريف دقيق لها، وإِنْ كان قد بسط معانيها أثناء تفصيله عناصر الموضوع، فلا نظفر بتحديد دقيق للمقاصد إلا بعد عملية استقراء للكتاب(
). وقد سجَّل عليه هذه الملاحظة عدد من الباحثين.

2 – أنه يميز بين المقصد التكويني والمقصد التشريعي، فيقـول: «فالقصد التكويني شيء والقصد الخلقي شيء آخر لا ملازمة بينهما »(
).

وهذه التفرقة – بين المقصدين – غير مسلَّم بها؛ لأن التشريع نزل لتنظيم تصرفات المخلوق البشري ابتلاء، والمخلوق البشري وُجد للابتلاء، وبذلك يكون القصد التشريعي مبنياً على القصد التكويني(
)، ويؤكده قوله تعالى: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ  ( (
).

3 – أنه ميَّز – في حديثه عن المقاصد – بين المصالح والمفاسد، وفصلها من حيث تعلق الخطاب الشرعي بها، مبيناً أن المصالح والمفاسد المبثوثة في الدنيا، إنما كانت على سبيل الابتلاء، لقوله تعالى: ( وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ( (
)، وأن وجود المصلحة الخالصة أو المفسدة الخالصة أمر يكاد يكون متعذر التحقق، لذلك فمعرفة مقصد الشارع إنما تتم بالترجيح بين المصالح والمفاسد.

وإن تعريف الشاطبي للمقاصد - بكونها مرجعاً ووسيلةً لحفظ المصالح – قد يؤدي إلى تعدد المسالك المفضية إلى إهدار النصوص وتسيب التشريع، لا سيما مع عدم وجود تعريف دقيق للمقاصد التي يعنيها.

بل إنه – بقوله: « ونحن إنما كلفنا بما ينقدح أنه مقصود للشارع لا بما هو مقصوده في نفس الأمر »(
) – يفتح باباً واسعاً  لإهدار النصوص، ويحول الاستنباط الفقهي من حاكمية المقاصد إلى حاكمية ما ينقدح في الذهن. وهذا أمر خطير؛ لأن قدرات المستنبطين – العقلية والعلمية – مختلفة جداً. بالإضافة إلى أنه يفتح الباب أمام دعاة تعطيل النصوص.

4 - حكم المسكوت عنه في الشرع:

صنف الشاطبي ما يدخل تحت حكم المسكوت عنه في الشرع إلى ثلاثة أقسام، هي:
أ – « الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض(
) قصد نحوه وإِنْ قوي معارضه »(
). ويدخل تحت هذا القسم: العمل بالعزيمة وإنْ توجه حكم الرخصة، أو العمل بالرخصة وإنْ توجه حكم العزيمة. كما يدخل فيه: كل قضاء قضى به القاضي من مسائل الاجتهاد ثم تبين له خطأه(
)، والترجيح بين الدليلين(
)، والعمل بدليل منسوخ أو غير صحيح. فهذا ومثله مما يدخل في منطقة العفو المذكور.

ب – الخروج عن مقتضى الدليل من غير قصد أو بتأويل، كمن يعمل عملاً معتقداً إباحته ولم يبلغه دليل التحريم، أو بلغه وتأول الإباحة. (
)
ج – ما سكت الشرع عن حكمه رأساً، وهو ما يدخل تحت حكم العفو حسب رأي الشاطبي. في حين يذهب صاحب «فقه الأحكام السلطانية» إلى التمييز بين ما يدخل تحت حكم العفو وما لا يدخل؛ ذلك أن المسكوت عنه في رأيه– كما يقول - : « ليس عفواً بإطلاق أو مستنبطة أحكامه بإطلاق، إلا إذا اعتبرنا أن جميع أفعال المكلفين داخلة تحت خطاب التكليف، بحيث يُعدُّ "العفو" حكماً سادساً زائداً على الأحكام الخمسة »(
)، وهو ما يجعل جميع أفعال المكلفين محصورةً في أوامر ونواهي شرعية، وهذا ما يتنافى مع يسر الدين ورفق الشريعة.

إِنَّ خلو بعض الوقائع والحوادث وتصرفات المكلفين عن حكم الشرع – كما يرى الحمداوي – يرجع إلى ثلاثة أوجه:

أ – وجه من العبادات: وهي تامة كاملة لا تقبل زيادةً أو نقصاناً(
)، وما سكت عنه الشرع في أمرها من خطأ أو نسيان أو إكراه فهو عفو.

ب – وجه معاملات فردية أشارت إلى حِكَمِها النصوص المجملة وكليات القواعد، ويتم استخلاص أحكام المسكوت عنه فيها في ظل حاكمية النصوص وما يُستقرأ منها. وقد جعل الشرع في جزء من هذه المعاملات مجالاً للعفو بضوابطه.

ج - وجه معاملات وتصرفات دنيوية مرسلة متعلقة بالشأن العام للأمة لم يردْ فيه حكم شرعي، ولكن الله أذن لجماعة المسلمين في التشريع الشوروي لها ضمن الإطار العام لدولة الإسلام الناهضة لتحقيق المقصد الأسمى من إخراجها للناس. وهذا الوجه من التصرفات ليس داخلاً تحت حكم العفو لكون التشريع فيه لا يتضمن أي مخالفة. 

5 – الفردية في مقاصد الشاطبي:
غلب على الشاطبي – وهو يدرس المقاصد – الطابع الفردي؛ فمعظم حديثه عن مقصد الشرع في حفظ الضرورات الخمس - الدين والعقل والنسل والمال – خاص بالفرد، ولم يأت الحديث عن مقصد الشرع في حفاظ الأمة على كيانها وعقيدتها إلا عابراً من خلال إشارات إلى وجوب الجهاد على الفرد مع الإمام البر والفاجر.(
)
ولعل هذا الاتجاه الفردي – كما يفسره صاحب «فقه الأحكام السلطانية» - يعدُّ صدى لما كان سائداً آنئذ في الأندلس؛ إذ تداخلت قيم أديان مختلفة، وتسربت إلى المجتمع أفكار وفلسفات متنوعة، لا سيما التراث اليوناني الذي تأثر به مفكرون وفلاسفة مسلمون، مما شاغب على أصالة الشريعة وتميزها، وأضفى على الحياة الأندلسية طابعاً يكاد يكون لا دينياً في الفكر والتصرف.(
)
ثم إن قيام أنظمة حكم مستبدة على أهلها خانعة لعدوها ومتحللة من أحكام شريعتها، زرع اليأس لدى الخاصة والعامة على حد سواء، مما ألجأهم – كما يقول الحمداوي -:« إلى محاولة التسديد والتقريب بين أحكام الشريعة وبين انحراف الواقع بمحاولة حفظ الضرورات الخمس للفرد، وإهمال ما له علاقة بالشأن العام الذي هو كيان الأمة ونظام الدولة، وضرورة تنفيذ الأمر الإلهي الخاص بإخراج الأمة الإسلامية للناس »(
).

إن المقارنة بين بيئة الاجتهاد في أول عهد الخلافة وبين ما تلاها من عهود تبين –بجلاء – أن الاجتهاد الفقهي والفكري كان انعكاساً صادقاً لواقع الأمة عقدياً وسياسياً وعسكرياً؛ ففي أول الدولة الإسلامية كان حرّاً اقتحامياً يعالج الحوادث الواقعة والمرتقبة في ظل القرآن والسنة بكل ثقة وإيمان. أما فيما بعده من العهود ومع تقلص مجال حرية الرأي والاجتهاد وضمور النهج الاقتحامي وسيادة الخوف وخشية الفتنة الداخلية والخارجية أصبحت الحركة الاجتهادية حبيسة دائرة الفردية، وما اهتمام الشاطبي بالفرد في دراسته المقاصدية إلا صدى لواقع المجتمع المسلم في الأندلس.(
)
6 – حاكمية المقاصد وحاكمية النص:
يقرر الشاطبي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل. ويعتمد – في تقريره الجازم هذا – على دليل قطعي مستنبط بالاستقراء المعنوي والنظر في أدلة الشريعة الكلية والجزئية.(
)
لكن التسليم بما قرره الشاطبي يؤدي – كما يرى صاحب «فقه الأحكام»(
)- إلى حاكمية معنوية منتحلة على الشريعة نفسها، هي حاكمية المقاصد الشاطبية – التي هي المصالح – على اعتبار أنها غاية الوجود البشري ومصدر تصرفاته، مما يمهد الطريق إلى إلغاء حاكمية النصوص أو الالتفاف عليها.

لا شك أن القواعد المستقرأة بالاجتهاد – غير المعصوم – لا يمكن أن تقف في وجه النص، كما أن الشرع لا يعلل وضع الأحكام بالمصالح الفردية وإِنْ تضمنتها، وإنما يعللها تعليلاً كلياً حاكماً على جميع العلل الجزئية الواردة، هو الحكمة الإلهية في الابتلاء والاختبار بدليل قولـه تعالى الصريح :   ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ( (
)، وقوله تعالـى: ( أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ( (
).

إن المقصود الحقيقي – من التكليف – كما تثبته الآيات الكريمة تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى من خلال التعامل الإيجابي مع مختلف ضروب الابتلاء والفتن. ولا ريب أن هذا المقصد يحقق مصالح الإنسان في الدنيا كما أرادها الله تعالى، لا كما يتصورها البشر، ويحقق مصلحته في الآخرة بمشيئة الله تعالى.(
)
إن اضطراب الشاطبي – بين حاكمية النصوص وحاكمية المقاصد – مرجعه – في الأساس – إلى ازدواجية موقفه من الأدلة؛ فهو متردد بين الأخذ بالنقل الذي عدَّه ظنيــاً فـي معظمــــــــــــــــــــــــه(
)،

 وأخذه بمنهج استقراء أدلة المقاصد الذي عدَّه قطعياً.(
)
فالإمام الشاطبي يبدو – أحياناً – أقرب إلى الظاهرية في التزامه بالنصوص وحرفيتها. لاسيما في كتابه «الاعتصام»، وأحياناً يبدو مغالياً في الأخذ بفقه المقاصد كما في «الموافقات».

ويحلل مطيع هذا الاضطراب بكون تنشئة الشاطبي بدأت سلفيةً، إلا أنها تأثرت بظروف الأمة وانخفاض مستوى تدينها وتعرضها لموجة من التيارات الفكرية الفلسفية الغربية. كما يقدم تفسيراً آخر محتملاً، وهو الإحباط الذي عاشه [الشاطبي] بعد فشل محاولاته الشاقة لتوجيه الأمة نحو شريعتها وأخلاق سلفها؛ مما ألجأه إلى الاستنصار بالمقاصد لما فيها من يسر واستدراج رفيق.(
)
لكن منهج الإسلام الحق – كما يؤكد مطيع – يجعل أصول الدين وفروعه ومجملاته ومفصلاته وكلياته وجزئياته – متلازمةً، وتحت حاكمية الكتاب والسنة. فبغير الأحكام الفرعية والجزئيات التعبدية يتحول الدين إلى مجرد شعارات ومبادئ لا جذور لها في الأرض، وبغير المجملات والكليات يكون تعاليم مبعثرةً لا توجِّهُ حياةً ولا تؤطِّرُ دولةً.(
)
7 – مسالك الكشف عن المقاصد:

بيَّن الشاطبي أن المنهج السليم – في الكشف عن المقاصد هو ما قعَّده من قواعد مهَّد لها السبيل علماء راسخون سبقوه إلى مراعاة النصوص وظواهرها وعدم إغفال المعاني والعلل.

وانتقد منهج الظاهرية الواقف عند حدود ظواهر النصوص، ومنهج الباطنية المفضي إلى إبطال الشريعة؛ إما بسبب التأويلات الباطلة أو المغالاة في الاعتماد على القياس. غير أن في ما اختاره من مسالك(
) للكشف عن المقاصد بعض الملاحظات:

أولها: أنه قصر - في المسلك الأول – تعرف المقاصد على أوامر النصوص ونواهيها، في حين أن النصوص تتضمن أكثر من الأمر والنهي. ذلك أن في دلالات النصوص ما يعين – أيضاً – على تعرف المقاصد(
)، لاسيما النصوص غير المتعلقة بالأمر والنهي. كالنصوص المتعلقة بالسنن الكونية – التي يتعدد ورودها في القرآن الكريم -، وهو ما فات الشاطبي الإشارة إليه.

ثانيهما: أنه حصر – في المسلك الثاني – تعرف المقاصد في علل الأمر والنهي، ومعلوم أن في النصوص – مما سوى الأمر والنهي – عللاً صريحةً ومستنبطةً لأحكام التشريع ومقاصده.

ثالثها: أن المسلك الثالث – المتمثل في عدم التشريع مع توفر دواعيه – ينبغي التمييز فيه بين سكوت الشارع في مجال العبادات – وهو ما بيَّنه الشاطبي ووظفه لمحاربة البدع -، وبين سكوته في مجال القضايا الدنيوية التي ترك للمجتمع المسلم أمر تنظيمها من خلال الشورى العامة.(
)
ويبدو أن ابن عاشور قد أدرك – جيداً -  ما لوحظ على مسالك الشاطبي، فحاول تدارك ما فاته بتحديد المسالك في ثلاثة أقسام:

1 – تصريحات القرآن الكريم.
2 – الاستخلاص المباشر من السنة النبوية المتواترة.

3 – استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة ترشدنا إلى مقصد الشارع.

غير أن مسالك ابن عاشور بدت غير مكتملة أيضاً وهذا ما استدركه مطيع عليها؛ حيث رأى أن مسالك المقاصد لا تُلتمس من صريح القرآن فقط ولا من صريح السنة المتواترة، ولا من خلال الأحكام المتنوعة المرتبطة بعللها؛ لأن العلل مجرد مقاصد قريبة متعلقة بآحاد الأحكام وفوقها مقاصد أعم، إلا أن هناك مسالك أخرى غير ما ذكر الشاطبي وابن عاشور لها علل صريحة ومستنبطة وتوجيهات عامة وإشارات لأولي الألباب عن الخلق والمبدأ والمعاد وتنزيل التشريع ومقاصده وسنن الابتلاء وصراع الحق والباطل مما يتمم مسالك التعرف على المقاصد لدى الرجلين.

8 – فهم الشريعة على معهود الأميين:
يذهب صاحب «فقه الأحكام السلطانية» مذهب الشاطبي في موضوع "فهم الشريعة على معهود الأميين"، والذي يتلخص في كون الفهم [=فهم الشريعة وأحكامها ] لا يكون إلا بلسان العرب وبما عهدوه، إلا أنه يعارضه في دعواه بأن الشريعة أميةٌ لكونها نزلت على نبي أمي ولأمة أمية؛ وذلك لعدة أسباب(
) أذكر منها:

1 – أن لفظ الأمية مشترك لا يعني – فقط – الجهل بالقراءة والكتابة، وإنما يعني – أيضاً – من لا يقر بنبي ولا رسول، كما يعني – أيضاً ما سوى أهل الكتاب بناء على قولـه تعالى: ( فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ( (
).

2 – أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمية مختلف في معناه. والشريعة يستحيل وصفها بالأمية بمعنى: «الجهل»؛ لأنها أنزلت من لدن عليم حكيم، ومصدرها العلم المطلق العام الشامل، مما يجعلها تحمل ما يناسبها من علم واضعها سبحانه وتعالى.

3 – أن ضرورة فهم الشريعة – على معهود الأميين – يعود على منهج الشاطبي نفسه – في الكشف عن المقاصد – بالإبطال؛ ذلك أن المسالك لديه اعتمدت على الاستقراء والمقارنة والتجريد والتعميم والتقعيد، وهي أمور لا تتناسب مع بساطة الأميين الذين تحدث عنهم الشاطبي، فيكون – في منهجه هذا – مكلِّفاً عامة الناس ما لا يطيقون.

9 – تكامل المقاصد وتراتبها:
لا يخالف صاحب «فقه الأحكام السلطانية» الشاطبي في أن أوامر الشريعة ونواهيها تسير في اتجاه يحقق المقاصد الشرعية، إلا أنه يختلف معه في تحديد هذه المقاصد.

فإن الشاطبي قصر مقاصده على تحقيق الضرورات الخمس. وهذا – في نظر مطيع – قصور. فهو لم يستوف المقاصد الغائية لوجود الإنسان ونزول القرآن وفرض التكاليف؛ وبذلك يكون منهج الشاطبي ناقصاً.

والعمل الفقهي – استقراءً واستنباطاً – في ميدان العبادات والمعاملات والتشريع المأذون فيه (الشوروي) يبقى عملاً مختلاً إذا لم يؤسس على اعتبار المقاصد العامة العليا للدين، وتحريها في بناء الأحكام ووضع القواعد وتنظيم الشأن العام للأمة، على أساس تصاعدي، يخدم فيه البسيط المركب، والجزئي الكلي، من أسفل السلم إلى قمة المرقاة.

والمحافظة على الضرورات الخمس – كما وردت لدى الشاطبي – لا تتعدى كونها أداةً مرحليةً من أدوات تحقيق المقصد الأسمى من الوجود البشري؛ فإنْ عادت هذه المصالح الشاطبية ( بضروراتها وحاجياتها وتحسيناتها ) على المقصد الأسمى بالإبطال، أُهدرت المصالح الضرورية، وثبت المقصد الأسمى.(
)
كما أن من رحمة الله تعالى بالمكلفين ويسر الشريعة ورفقها وحجية أحكامها أن الله – عز وجل – لم يلجئ عباده إلى مناهج معقدة – كالتي أشار إليها الشاطبي – من أجل التعرف على مقاصد الشريعة. بل جعل مقصده واضحاً، لا ينوء به العقل الفطري العادي، وليس محل خلاف أو اختلاف وردٍّ يعصف بوضوحه وقوة إلزامه، قال الله تعالى: ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ( (
).

فالمقصد الواضح – من الكتاب والسنة – يتدرج من التكوين والخلق الذي هو مقدمة للتكليف والابتلاء، إلى وضع الشريعة بصفتها وسيلة للتكليف وأداةً للابتلاء، ثم إلى الابتلاء الذي يخرج الأمة الشاهدة التي هي قاطرة السير إلى المقصد الأسمى وهو قوله تعالى: ( حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّه ((
) .

في هذا السياق تندرج مقاصد الشاطبي؛ فهي مجرد جزئية مرحلية نحو إقامة الأمة الشاهدة. وهذا ما يمكن أن نلخصه في التصميمين التاليين:
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الفصل السادس

الطوفي وتداعيات نظريته

المبحث الأول

عرض نظرية الطوفي

يمثل الطوفي(
) اتجاها متميزاً في موضوع المصالح التي هي الوجه الآخر للمقاصد. ولعل إفراد الطوفي بفصل مستقل لا يرجع إلى كونه مجرد فقيه تفرد برأي خاص، وإنما  إلى جراءة رأيه، ثم إلى الآثار المترتبة عليه فيما تلاه من عصور؛ فإنه قد تبنى آراء الطوفي - في المصلحة -كثيرون ممن اشتغلوا بموضوع الاجتهاد والتجديد وقضايا الفكر الإسلامي. بل إن بعضهم تجاوزه فيما ذهب إليه وأصبح يمثل اتجاها فكريا له مبادئه ودعاته وتداعياته؛ مما يقتضي دراسة علمية ونقدا موضوعيا لتبين الصواب من الخطأ وتمييز الغث من السمين.

ولفهم نظرية الطوفي وأبعادها تقتضي المنهجية التركيز على محورين أساسين :

أولهما : رأي الطوفي، عرض ونقد .

ثانيهما : سيرة الطوفي وأثرها في تشكيل رأيه.
رأي الطوفي : عرض موجز :

جاء رأي الطوفي في سياق شرحه للأربعين حديثا النووية، حين تناول الحديث الثاني بعد الثلاثين بالبيان والتعليق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار »  (
) .

ويعد شرحه لهذا الحديث بحثا أصوليا لاهتمامه بأدلة الأحكام وبيان منزلة رعاية 

المصالح من هذه الأدلة من خلال افتراضات نظرية لوجود تعارض فيما بينها. (
) 
فقد انطلق [ الطوفي ] من متن الحديث لتوجيه معناه، مؤكداً أنه يقتضي رعاية المصالح إثباتاً والمفاسد نفياً، وأقام رأيه على أسس ثلاثة :

· الأول : أن المصلحة هي مقصود الشارع، ومن ثمَّ  فهي أقوى أدلته وأخصها.

· الثاني : أن المصلحة ليست موافقة – دائما – للنص القاطع أو الإجماع، فقد تعارضهما أحيانا، وحينذاك يجب أن تقدم عليهما – استنادا إلى الأساس الأول وهو أن المصلحة أقوى الأدلة وأخصها – لكن بطريق التخصيص والبيان لهما.(
)
· الثالث : أن مجال تقديم المصلحة على النص والإجماع – عند التعارض – هو العادات والمعاملات، لا العبادات؛ لأن العبادات حق الشارع لا يتلقى إلا منه، ولا مجال للعقل في فهم معانيها تفصيلا، فالمعول عليه – فيها – نصوص القرآن والسنة وإجماع المجتهدين. أما العادات والمعاملات، فإن للعقل مجالا في فهم معانيها والمقصود بها، فوجب تحكيم المصلحة فيها.
والطوفي يذهب مذهب القائلين بتعليل أفعال الله تعالى بالمصالح، ويحمل – بعبارات قاسية – على الظاهرية الذين يقولون بأنها لا تعلل لا بالمصالح ولا بدرء المفاسد. (
)
لقد استند [ الطوفي ] إلى حديث « لا ضرر ولا ضرار » في القول بتقديم مراعاة المصلحة على النص والإجماع في حال التعارض، وعده أصلا يبنى عليه اعتبار المصلحة حيث دارت، فهي [المصلحة] لا تكون إلا عندما ينتفي الضرر والضرار.

ويعضد مستنده هذا بأمرين :

الأول : أن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح، فهي محل وفاق، في حين أن الإجماع محل خلاف، فكان تقديم المتفق عليه أولى من تقديم المختلف فيه.

الثاني : أن مرجع الخلاف في الأحكام – الذي هو مذموم شرعاً كما يقول(
) – وجود تعارض في النصوص، في حين أن رعاية المصالح ليست موضع خلاف بين المجتهدين؛ فهي أمر حقيقي في نفسه وسبب للاتفاق المطلوب شرعاً، لذا كان اتباعه أولى(
)، بدليل قوله تعالى : ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ((
) .

وخلاصة ما انتهى إليه الطوفي أن المصلحة هي مقصود الشارع الأسمى، وهي أقوى الأدلة الشرعية وأولاها بالاعتبار، فإذا ما تعارض نص قطعي مع مصلحة قُدِّمت المصلحة مطلقاً وأُوِّل النص بطريق من طرق التأويل.

مناقشة رأي الطوفي :

- من الناحية الموضوعية :

1 – عند استعراض الطوفي للأدلة الشرعية ذكر تسعة عشر دليلا – ضمنها – المصالح مؤكدا أن أقواها النص والإجماع، إلا أنه - في سياق عرض ما ذهب إليه من أنه يجب تقديم رعاية المصالح على النص والإجماع – قفز إلى استنتاج أن المصلحة هي أقوى أدلة الشرع على الإطلاق ما دامت واجبة التقديم عليهما. وهذا ما لا يمكن أن يُوَافَقَ عليه؛ لأن الاستنتاج مبني - أساساً - على مقدمة خاطئة وافتراض غير صحيح؛ فلا تناقض أصلاً بين المصلحة الحقيقية والنص والإجماع، وليس مُسَلَّماً تقديم رعاية المصلحة على النص والإجماع. 

2 – أن وجود المصلحة الخالصة أمر نادر؛ لكونها غير يقينية، ولكونها – غالبا – مشوبةً بالمفسدة. وما كان شأنه كذلك، فلا يقوى على معارضة ما هو يقيني وثابت كالنصوص القطعية(
).

3 -  أن نصوص الكتاب والسنة هي الأصل في ثبوت رعاية المصالح شرعاً. فإذا ما سلمنا بمعارضة المصالح للنصوص، فإن في هذه المعارضة إبطالاً لحجية رعاية المصالح نفسها، ولا يمكن للفرع أن يعود على الأصل بالإبطال.

ثم إن رعاية المصلحة – مجردةً – لا تُعَدُّ – في حد ذاتها – دليلاً مستقلاً عن النص حتى نعدَّها قسيماً لـه، وإنما هي معنى كلي مستفاد من خلال تتبع جزئيات الأحكام التي وردت بها النصوص أساسا. وما دام الكلي مفتقرا في وجوده إلى تحقق جزئياته، فإن المصلحة لا وجود لها إلا بدليل شرعي هو النص نفسه، وفي أقل تقدير ينبغي ألا تعارض [ المصلحة ] النصوص الثابتة حتى يمكن اعتبارها. (
)
4 – لا يكتفي الطوفي بالسقوط في تناقضات صريحة، بل يلجأ إلى مغالطات استدلالية – واضحة التهافت – للادعاء بأن المصلحة أقوى من الإجماع حين يقول : « إن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح، فهي محل وفاق، والإجماع محل خلاف ».

ومن الواضح أن في كلامه هذا مغالطةً ومحاولةً للتوفيق من خلال التلفيق؛ فهو ينطلق من مقدمات صحيحة ليقفز إلى استنتاجات لا رابط – منطقيا – لها بتلك المقدمات. صحيح أن منكري الإجماع قد قالوا مثل ما قال غيرهم بأن نصوص الشريعة قائمة على أساس مصالح العباد، وهذا مما لا يخالف فيه أحد، غير أن هذه المقدمة لا تقوم دليلا على دعواه؛ إذ لا يلزم من كون الشريعة قائمةً على أساس تحقيق المصالح ضرورة تقديم هذه المصالح على النصوص.

ولا يقف الطوفي عند هذا الحد، بل إنه يقدح في الإجماع مستخدماً الإجماع نفسه، وزاعماً أن رعاية المصلحة أقوى سنداً بفضل الإجماع الحاصل عليها، في حين أن الإجماع ذاته غير متفق عليه من الجميع، ولا يخفى ما في هذا الزعم من تناقض وتهافت؛ فكيف ينكر الاتفاق على الإجماع، وفي الوقت نفسه يثبت الإجماع على المصلحة، ثم: كيف يستمد القوي – في نظره - [ رعاية المصلحة ] قوته من الضعيف [ الإجماع ]؟

5- يلجأ الطوفي إلى مغالطة أكبر وأخطر لدعم رأيه حين يدعي أن وجود اختلاف وتعارض بين النصوص يوجب تقديم المصلحة عليها؛ لأن رعاية المصلحة أمرٌ متيقنٌ.

ولعل أساس المغالطة – هنا - انطلاقه من مقدمة غير صحيحة، وهي ادعاؤه وجود اختلاف وتعارض بين النصوص. وهذا ما لا يقبله عاقل ومؤمن؛فإن الشريعة ونصوصها الثابتة هي من عند الله تعالى، فيستحيل التعارض بينها، وإذا كان هناك تعارض، فإنما هو في الظاهر أو في تصور الفقيه. ولذلك وُضعت قواعد لفهم النصوص وتفسيرها، كما وُضعت قواعد للتوفيق بينها وترجيح ما يبدو منها متعارضاً، وفي هذا مجال واسع للاجتهاد واختلاف الرأي، ولا ضير من الاختلاف ما دام في فروع الفقه، وما دام الشارع نفسه رفع إثم الخطأ عن المجتهد، بل جعله مأجوراً على اجتهاده في حالتي الصواب والخطأ.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد » (
)
6- إن مما يرد دعوى الطوفي هذه : أن أسباب الاختلاف بين المجتهدين يرجع أغلبها إلى تحقيق مناط الأحكام،  أي إلى تحقيق وجود ما يناط به الحكم في الواقعة المحكوم فيها أو عدم وجوده، وإلى تحديد وجوه المصالح المترتبة عليه في غياب النصوص، وليست النصوص في ذاتها سبب الخلاف، بل هي أساس مهم لمعرفة الأحكام سواء بطريق الاستنباط المباشر أو بالقياس عليها. (
)
لقد فرض الطوفي أن طريق معرفة المصالح واضح وبيّن، وأن الاعتماد عليها اعتماد على أمر لا إبهام فيه.

ومن يتأمل هذا الفرض يتضح له – بجلاء - أنه بعيد – عن الصواب - كل البعد. إذ أن إدراك المصلحة- فيما يبتلى به الناس من مسائل – ليس أمراً يسيراً على الدوام. فهناك كثير - وكثيرٌ جداً - مما يواجهه الناس من أحداث ووقائع يصعب على الفقيه المجتهد تحديد وجوه المصلحة فيه، فضلاً عن غيره ممن لم يزودوا بهذه الطاقة.

ثم إن الاستقراء يؤكد استحالة وجود مصلحة متيقنة عارضها نص قطعي الثبوت والدلالة، فلم يأت الطوفي في رسالته بمثال يقدح في ما أثبته الاستقراء وأكده. (
) بل إن استشهاده بقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُور ِ( (
) هو أصلح لإثبات نقيض دعواه؛ فالآية الكريمة تفيد اشتمال نصوص الشريعة على المصالح بتأكيدها أن الهداية والرحمة والشفاء هي من متضمنات النصوص، فلا يعقل أن تعارض مصلحة حقيقية، وإلا ما كانت موعظةً ولا شفاءً ولا رحمةً. (
)
إن الآيات التي استشهد بها تقطع بأن الأحكام المنصوص عليها جاءت لمصالح العباد، فلا يمكن – إذن - أن يكون في نصوص الشرع ما يعارض المصالح الحقيقية.

حديث « لا ضرر ولا ضرار » سنداً ومتناً وتوظيفاً:

بعد هذا العرض الموجز لرأي الطوفي ومناقشة ما قدمه من حجج، يجدر الوقوف عند حديث « لا ضرر ولا ضرار » الذي بنى عليه رأيه وكان الأصل فيما ذهب إليه.

والنظر في الحديث ينبغي أن يكون من جهتين حتى يكون التقويم موضوعياً.

 الجهة الأولى : من حيث السند.

 الجهة الثانية : من حيث المتن والتوظيف .

أولا - الحديث سنداً :
حديث « لا ضرر ولا ضرار » حديث آحادٌ رُوي من عدة طرق. لكن في كثير منها مقال: جاء في المستدرك: « هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه »(
).

وورد في التمهيد: « لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، قال : ولا يسند من وجه صحيح »(
).

كما خرّجه ابن ماجه والدارقطني والطبراني من وجوه ضعيفة،(
) غير أن ابن رجب الحنبلي يقول فيه : « وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث... وقال فيه أبو عمرو بن الصلاح : هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به، وقول أبي داود : إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف والله أعلم »(
)

والذي يبدو -من خلال تتبع طرق رواية الحديث وأحوال رواته- أنه ورد من عدة طرق في بعض رواتها قول وتجريح. وإذا كان أرجح الأقوال يفيد أنه حديث مرسل؛ فإن تعدد طرقه وعدم معارضة متنه للقواعد العامة في الشريعة يقويه، لاسيما وقد تلقاه جمهور العلماء بالقبول واحتجوا به، لكنه يظل حديث آحاد ظني الثبوت.

ثـانيـــــــا - الحديث متناً وتوظيفاً :

الضرر عند أهل اللغة : الضاد والراء ثلاثة أصول : الأول خلاف النفع، والثاني اجتماع الشيء، والثالث القوة.

فالأول : الضّر : ضد النفع، ويقال : ضرّه ، يضرّه، ضرا ثم يحمل هذا على كل ما جانسه أو قاربه. (
)
والضرر والضرار : قيل هما بمعنى واحد والراجح أن بينهما فرقا. وللعلماء في بيان هذا الفرق عدة أقوال. منها :

1- إن الضرر : الاسم، والضرار : الفعل. ومعنى لا ضرر : لا يدخل على أحد ضرر لم يدخله على نفسه. ومعنى لا ضرار : لا يضار أحد بأحد. (
)
2- أن الضرر هو الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة. والضرار هو ما ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة. (
)
ومعنى الحديث أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك. أما الإضرار بوجه حق وبالطريق المشروع فمن الراجح أنه ليس من متضمن الحديث، ويندرج في هذا جملة العقوبات المبينة في الشريعة.

وعلى هذا يكون من معاني الحديث الراجحة:

أ - عدم جواز الضرر ابتداءً. أي أنه لا يجوز لأي إنسان إدخال ضرر على آخر لم يضره سواء أكان للمتسبب في الضرر نفع في ذلك أم لم يكن.

ب- عدم جواز الضرار جزاءً : أي أنه لا يجوز لأي إنسان أن يضر بمن أضرّ به. وذلك بمجاوزة الحد في المعاملة بالمثل.

ومن خلال تتبع ما ورد من تفسيرات للحديث يبدو أنه لا توجد دلالة قطعية على معنى بعينه، وإنما هناك أكثر من معنى ودلالة، وقد تجاوز الطوفي الحد في توظيفها على الرغم من ظنية هذه الدلالة.

والراجح أن الحديث مؤكد لقاعدة شرعية ثابتة (عدم جواز المضارة)بآيات قرآنية قطعية في ثبوتها ودلالتها. مثال ذلك :

النهي عن المضارة في الرجعة:

قال الله تعالى : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً ( (
).

فالآية الكريمة أمرت من طلق زوجته من الرجال، وقاربت عدتها على الانتهاء، أن يراجعها مراجعة لا يترتب عليها أي ضرر لها، أو يتركها حتى تنقضي عدتها وتبين من غير ضرار.

وقد كان الرجل - في الجاهلية – يطلق زوجته، فإذا أشرفت عدتها على الانقضاء، أشهد على رجعتها لا عن حاجة، ولكن ليطول العدة عليها ويعتدي بذلك إما بظلمها أو إلجائها إلى الافتداء. (
)   وقد أغلق الشارع – بنهيه هذا – باباً من أبواب الضرر حمايةً لحق المرأة وصيانةً لكرامتها.

النهي عن المضارة في الوصية:

أُمر الموصي بعدم الإضرار في الوصية ؛ يشير إلى ذلك قوله تعالى: ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ( (
) . والإضرار في الوصية يكون على وجهين: 

أحدهما: بأن يزيد على الثلث، وفي هذه الحال فإنه يُردُّ إلا أن يجيز الورثة؛ لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى(
)، وفي هذا بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الوصية المشروعة إنما تكون في حدود الثلث: « الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس »(
) . 

الثاني: بأن يوصي لوارث، وفي هذه الحال أيضا لا تصح إلا أن يجيز الورثة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة »(
).

فالنهي عن المضارة في الوصية بأن يوصي بأكثر من الثلث أو به فأقل قاصداً ضرار مورثه دون وجه الله. فالوصية التي قصد بها الإضرار لا يجب تنفيذها؛ لأنه شرط في إخراجها قبل التوريث عدم المضارة في المعاملات. (
)
وهذه القاعدة الكبرى التي بينتها الآيات المذكورة وغيرها، تجعل من الحديث مؤكداً - فحسب - لمضمونها، وهو عدم جواز الضرر والضرار.فالعبرة في القاعدة – إذن- هي الآيات القرآنية الصريحة المؤسسة لها.

وبالجملة، فإن تمحلات الطوفي في توجيه الحديث - وتكلُّفَه في توظيفه في غير مجاله - لا تفيده شيئاً حتى لو قُبلت؛ لأن الحديث أضعف من أن يقف في وجه النصوص، لا من حيث سنَدُهُ ولا من حيث متْنُهُ؛ فهو ظني في ثبوته – متأرجح بين الضعف والصحة - ، وظني في دلالته – لاحتماله أكثر من معنى - ؛ وحديث هذا حاله كيف يجيز فقيه لنفسه أن يستند إليه ويقدمه على ما هو قطعي في ثبوته ودلالته؟!

سيرة الطوفي وأثرها في تشكيل رأيه:

تنسب المصادر عدداً كبيراً من المصنفات إلى الطوفي في مجالات معرفية متنوعة، مما يضفي عليه طابعاً موسوعياً. إلا أن النقول قد اضطربت حول مدى تمكنه من تلك العلوم؛ فقد ذُكر أنه: « اختصر كثيراً من كتب الأصول، ومن كتب الحديث أيضاً، ولكن لم يكن له فيه يد، ففي كلامه تخبيط كثير »(
)،كما ذُكر أنه كان قاصر الفهم عن استيعاب ما يحفظه وتحليله؛ لأن قوته كانت في الحفظ أكثر منها في الفهم.(
).

ولعل ما يشد المتتبع لسيرة الطوفي، شخصيته المثيرة للجدل؛ نظراً لما عرف عنه من تذبذب وترحال من مذهب إلى آخر. فقد عُرف عنه نسبته إلى المذهب الحنبلي على الرغم من تأكيد بعض المترجمين له أنه لم يكن ملتزماً بشيء من أصوله أو فروعه، يقول عنه ابن رجب: « وله نظم كثير رائق، وقصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ، وقصيدة طويلة في مدح الإمام أحمد، وكان مع ذلك كله شيعياً، منحرفاً في الاعتقاد عن السنة، حتى إنه قال في نفسه:  

«   حنبلي رافضي أشعــري          هذه إحدى العبـــر  ». 

ووُجد له في الرفض قصائد، وهو يلوح في كثير من تصانيفه حتى أنه صنف كتاباً سماه "العذاب الواصب على أرواح النواصب" »(
).

إن هذا الاضطراب في التزام مذهب معين يكشف عن جوانب من شخصية الطوفي؛ فهو متقلب وصاحب مزاج حاد؛ مما جنح به إلى القول بأفكار لا تخلو من انحراف وشطط، وجلب عليه كثيراً من المتاعب مع الحكام والأهالي على حد سواء.(
)

وعلى الرغم مما يذكر عن توبته أثناء سجنه، فإنه لم يتورع عن النيل من كرام الصحابة؛ مما يرجح قول ابن رجب فيه: « وهذا من نفاقه، فإنه لما جاور في آخر عمره بالمدينة صحب السكاكيني(
) شيخ الرافضة، ونظم ما يتضمن السبَّ لأبي بكر...»(
).

ويمكن القول بأن السيرة المضطربة للطوفي قد تفسر – إلى حد كبير – شذوذ آرائه، بل قد تحمل الباحث على ترجيح أن يكون ما ذهب إليه جزءاً من الانحرافات التي سار فيها عن وعي بها وإدراك لأثرها وتداعياتها.

المبحث الثاني

تداعيات آراء الطوفي

على الرغم من الجوانب الشخصية التي تسلط بعض الضوء على اتجاه الطوفي وآرائه؛ فإنه لا يمكن إدراك أبعاد هذه الآراء إلا إذا قُرِئَتْ في السياق التاريخي الذي ظهرت فيه.

ففي كل مرحلة تاريخية، عرف الفقه وأصوله أوضاعاً وتطورات،كان للواقع – بكل ملابساته: السياسية والاجتماعية – دور كبير في تشكيلها.

لقد ظهرت آراء الطوفي في وقت شهد فيه العالم الإسلامي ضعفاً سياسياً كبيراً، واضطراباً اجتماعياًً خطيراً، سقط على إثرهما أمام الغزو الأجنبي شرقاً وغرباً؛ فمن جهة الشرق، استولى التتار على أغلب البلاد الإسلامية بما فيها عاصمة الخلافة بغداد، حتى وصلوا إلى بلاد الشام ومشارف مصر. (
)
ومن جهة الغرب سقطت مدن الأندلس الواحدة تلو الأخرى بيد الصليبيين(
)، في حين كانت أقطار المغرب غارقة في خلافاتها وحروبها الداخلية. (
)
لقد وقع العالم الإسلامي – خلال القرن السابع – بين فكي كماشة طرفاها: المغول في المشرق، والصليبيون في أقصى المغرب وسواحل إفريقية ومصر والشام.

ولعل أكبر عوامل السقوط: فساد الحكام، والصراعات المريرة والمزمنة بين الأسر والقبائل للاستئثار بالإمارة، وتوظيف كل الطاقات والقدرات لتحقيق هذا الهدف. يقول أحد المؤرخين المعاصرين: « ويبدو أن قلوب المسلمين في تلك العصور ما كان يصفو بعضها لبعض أبداً، وكان هذا من أكبر عوامل ضعف المسلمين »(
).

وإذا كان المؤرخون يعدون سقوط بغداد سنة (656هـ) البداية الرسمية لعصر التقليد المحض واضمحلال الاجتهاد؛ فإن الشواهد التاريخية تؤكد أن لهذا الحكم مستثنيات تمثلت في مجموعة من الأعلام المجتهدين أصحاب المصنفات الموسوعية الذين لم يستسلموا لواقع التقليد.

ولعل قيام المماليك(
) لإيقاف الغزو المغولي وردّ الهجوم الصليبي – لاسيما عن مصر والشام – قد حدّ من تدهور الأحوال السياسية والعسكرية لمركز العالم الإسلامي؛ مما كان لـه تأثيره على الواقع العلمي وعلى حركة الفقه والاجتهاد بوجه خاص.

وإذا كان تقصي أحداث هذه المرحلة أمراً ذا تشعبات كثيرة تستلزم التتبع والتوسع؛ فإن ما يعني الباحث منها تأثير هذه الأحداث على المجتهدين وحركة الاجتهاد.

ولعل من المهم التذكير بأن عصر المماليك – وإنْ كان لـه آثارٌ سلبيةٌ وخطيرةٌ في ميادين الاجتماع والاقتصاد والثقافة – فإنه قد تحقق فيه إنجاز عظيم للإسلام والمسلمين؛ تمثل في إنقاذ البلاد الإسلامية من الغزو الخارجي. (
)
ويبدو أن السياسة التي اتُّبعت في إدارة شؤون الحكم قد خدمت الفقه والفقهاء إلى حدٍّ ما؛ لأن المماليك تركوا للفقهاء هامش حرية كبيراً، لما لهم من مكانة دينية لديهم ولما لهم من فضل عليهم في تنشئتهم الأولى. (
)
وإذا كان حكام المماليك لم يفرضوا سلطةً مباشرةًَ على الفقهاء، فإنهم لم يعدموا وسائل وطرائق لاستمالة بعضهم وتوظيفهم في ركاب الخدمة تبريراً لأعمالهم، وإضفاءً لطابع الشرعية على تصرفاتهم حتى وإنْ كانت هذه الأعمال وتلك التصرفات لا تمت – بصلة أو سبب – إلى أحكام الشرع من قريب أو بعيد. (
)
ويمكن القول بأن الفقهاء قد انقسموا إلى فريقين: فريق مستقل عن سلطة الحكام استقلالاً تاماً، وفريق مرتبط بهم بروابط تتوثق أحياناً وتضعف أحياناً أخرى. (
)
وكان من أوجه تأثير السلطة على حركة الفقه – ولعله يكون أحد مظاهر تردي أحوال الفقه والفقهاء – أن اتخذ السلطان المملوكي بيبرس(
)   لكل مذهب سُنِّــي 

قاضي قضاة عام (663هـ) بمصر وعام (664هـ) بدمشق.

ومن الطريف أن قضاة الشام الأربعة كانوا كلهم يلقبون بشمس الدين، فصوّر شاعر حالهم بقوله:


أهـل الشـام استـرابــوا
من كثــرة الحكـــام


إذ هـم جميـعاً شـمــوس
وحالهـم فـي ظـــلام

وقال فيهم آخر:


بدمشــق آيــة قـــد
ظهـرت للنـاس عامــا


كلمـا ولـي شـمـــس
قاضـيـاً زادت ظــلاماً. (
)
وإذا كانت آراء الطوفي قد ظهرت في ظل هذه الظروف والأجواء، فإنها لم تلق رواجاً يذكر آنذاك لعوامل كثيرة، ربما يكون أهمها كون الفقه ما زال محتفظاً بقوة اندفاعه – التي اكتسبها في أدواره الاقتحامية السابقة – على الرغم من الدخول الرسمي إلى عصر التقليد. ويرجع الفضل إلى أولئك الفقهاء(
) الأعلام ذوي الثقافة الموسوعية الذين بذلوا وسعهم للاحتفاظ باستقلالهم عن السلطة الحاكمة.

إن المحاولات الإصلاحية – في هذا القرن – كانت مجاوبةً صادقةً من جماعة من الفقهاء مع عصرهم؛ ولعل هناك تشابها بين تجارب كل منهم من حيث طبيعة القضايا التي اعترضتهم فحاولوا التعامل معها بما يناسب ظروفهم وبما أتيح لهم من وسائل  وقدرات.

والقاسم المشترك بين أغلب هذه المحاولات هو اضطراب الأحوال السياسية والاجتماعية، وضعف سلطة العلماء، مما حدا بالراسخين منهم إلى تلمس طرق لإصلاح ما يمكن إصلاحه مستعينين – في ذلك – بكل ما أدتهم إليه اجتهاداتهم وما أتاحته لهم قدراتهم. (
)
وليس غريباً أن يواجه جلهم ردود فعل متشابهة سواء من جهة الحكام أو من مناصريهم من العلماء، وهذا ما تؤكده تجربة ابن تيمية الذي لقي كثيراً من العنت على يد معاصريه حكاماً وفقهاءَ، حتى انتهى به ثباته على مواقفه إلى قضاء آخر أيامه سجينا ومحروماً من وسائل الكتابة والتدوين. (
)
المبحث الثالث

تداعيات آراء الطوفي في العصور الحديثة

إذا كانت نظرية الطوفي قد حُوصرت - في عصرها - بأفذاذ المجتهدين، فإنها قد انتظرت قروناً كي تجد لها من يتلقفها ويروجها وكأنها البلسم الشافي الذي يعالج الواقع بكل آفاته ومعضلاته.

ظهرت هذه الآراء من جديد بعد أن سقط جل العالم الإسلامي أمام الهجمة الصليبية الثانية تحت حكم استعماري مباشر. ولم تفلح أكبر دولة للإسلام ( الدولة العثمانية ) في مقاومة هذه الهجمة لاستنفاذها معظم طاقاتها وقدراتها في مواجهات عسكرية متتالية وعلى جبهات مختلفة داخلية وخارجية.

ولعل انشغال الدولة العثمانية بالجانب العسكري قد انعكس – سلباً – على الحياة العلمية والثقافية والاجتماعية؛ مما كان له تداعياته في مجال الفقه والاجتهاد. (
)
وعلى الرغم من الشد والجذب الذي عرفته العلاقات بين الدولة العثمانية والدول 

الأوربية، فإن الحملـة الفرنسية(
) على مصر والشام ما بين ( 1798-1801م) قد شكلت الاحتكاك الفعلي بين العالم الإسلامي والعالم الغربي، انتهى – فيما بعد – إلى سقوط معظم البلاد الإسلامية في القرن التاسع عشر الميلادي تحت السيطرة الاستعمارية المباشرة. وقد عبَّر عنها مؤرخ معاصر للحملة أبلغ تعبير، فقال: « وهي أولى سني الملاحم العظيمة، والحوادث الجسيمة، والوقائع النازلة والنوازل الهائلة، وتضاعف الشرور، وترادف الأمور، وتوالي المحن، واختلال الزمن، وانعكاس المطبوع، وانقلاب الموضوع، وتتابع الأهوال، واختلاف الأحوال، وفساد التدبير، وحصول التدمير وعموم الخراب، وتواتر الأسباب، وما كان ربك مهلك القرى وأهلهـا مصلحون»(
).

لقد أحدثت الحملة صدمةً حضاريةً كان لها آثارها المتناقضة(
) ؛ إذ استثارت الهزيمة العسكرية والسياسية وواقع التخلف العملي عناصر القوة والمقاومة لدى المسلمين، فانبرى المصلحون يتلمسون طرق الإصلاح واليقظة لمقاومة واقع الهزيمة والنهوض بالمجتمع والارتقاء بالعلم والثقافة.

انطلقت محاولات اليقظة من خلال خطين متوازيين، ولكن ليسا – بالضرورة – متماثلين:

- الخط الأول: مثله رجال السلطة الحاكمة الذين حاولوا إصلاح أحوال البلاد بالاقتباس من إنجازات المدنية الغربية، وذلك من خلال إيفاد بعثات علمية وثقافية للدراسة في أهم مراكز الغرب العلمية. (
)
- الخط الثاني: مثّله رجال مفكرون وقادة مصلحون توافر لديهم من العلم والثقافة والخبرة بالواقع ما أهَّلهم لإنشاء حركة إصلاحية ظهرت ثمارها في مراحل لاحقة.
ويأتي في مقدمة هؤلاء المصلحين: جمال الدين الأفغانــي (
)، ومحمــــد 

عبده(
)، ورشيد رضـا(
)  ...

لكن هؤلاء المصلحين لم يملكوا رؤيةً واحدةً لمنهج الإصلاح المقترح، مع أن بعضهم قد تتلمذ على بعض؛ فلكل أسلوب يميزه عن غيره، ولكن مع تشابه كبير في طبيعة المشروع الإصلاحي المنشود. ولعل هذا ما يفسر ظهور اتجاهات متباينة – فيما بعد – في اختيار مناهج الإصلاح والتجديد وطرائق الاجتهاد والتعامل مع قضايا العصر؛ مما كان له أثر بالغ على ميدان الفكر الإسلامي الحديث وتياراته. 

لقد اصطبغت كل حركة إصلاحية بصباغ خاص، هو ثمرة لتكوين المصلح العلمي وأفقه الفكري وبُعْدِه الشخصي.

وإذا كان أغلب المؤرخين المعاصرين يعدون جمال الدين الأفغاني باكورة المصلحين في العصر الحديث؛ فإنما ذلك لانشغاله الشديد بقضايا السياسة ودعوته إصلاح أنظمة الحكم لدى المسلمين، لكونها أهم أسباب التردي الذي عاشته معظم البلاد الإسلامية في فترات تاريخية متعددة. (
)

ويبدو أن الأفغاني قد أُقحم في هذا الميدان؛ لأن ظروف الصراع مع القوى الاستعمارية الأوربية لم تترك لـه خياراً يسلكه غير خيار التحدي والمواجهة. وهي مواجهة – وإنْ كانت سياسيةً في أبرز مظاهرها – لم تغفل الجانب الفكري والعلمي، مما يخدم حركة الاجتهاد ويرتقي بأهله إلى مقتضيات عصرهم.

لذا، فقد نادى [ الأفغاني ] بتوفيق متوازن بين منجزات المدنية الغربية وأصول الثقافية الإسلامية، وتبعه في ذلك تلميذه ورفيق دعوته محمد عبده، غير أن الذي ميّز التلميذ عن الأستاذ – وإن ظل الوفاء موجوداً – الاختلاف في بعض نواحي المنهج الإصلاحي؛ إذ رأى محمد عبده أن الأَوْلى بالعناية والاهتمام الإصلاح الاجتماعي وفي مقدمته الإصلاح العلمي والثقافي. (
)
ويبدو أن عدم تركيزه على الجانب السياسي – كما كان دأب أستاذه – راجع إلى تقييمه لتجربة الأفغاني السياسية، حيث اقتنع بأن الظروف لم تتهيأ – بعد – لخوض غمار العمل السياسي، وأن المجتمع في حاجة إلى إصلاح جوانب الفكر والثقافة قبل اقتحام السياسة وما يشوبها – عادة – من مخاطر ومهالك. (
)
لقد شكلت محاولات الأفغاني ومحمد عبده نواة حركة إصلاحية لمعظم ما ظهر من تيارات فكرية وسياسية في العصر الحديث؛ مما كان لـه أثره في مجال الفقه ومناهج الاجتهاد وطرائق التعامل مع التراث عموماً.

فقد التف حول الإمامين تلاميذ ومحبون أخذوا عنهما أسس الدعوة إلى الإصلاح والتجديد، ووظفوا لنشرها كل ما أتيح لهم من تعليم ووسائل كتابة ونشر حتى ظهرت في ساحة الفكر والسياسة - على السواء – اتجاهات وتيارات تدعو كلها إلى التغيير والإصلاح، لكن بوسائل مختلفة ومناهج متنوعة.

ويمكن أن نميز بين أهم الاتجاهات من خلال منهج كل اتجاه في تعامله مع التراث ونظرته إلى قضايا العصر. وأبرز هذه الاتجاهات:

1 – الاتجاه المحافظ :
وقف هذا الاتجاه في وجه كل الأفكار الوافدة، وأهم أقطابه وأكثرهم من شيوخ المؤسسات العلمية العريقة، مثل الأزهر الذي اكتسب رصيداً تاريخياً وعلمياً حافلاً وثقةً ترسخت على مدى سنين طويلة. غير أن افتقاره إلى وسائل عصرية مناسبة للمواجهة جعل رواده يتراجعون عن التأثير في المجتمع ويكتفون بما راج فيه من علوم وما ساد فيه من طرائق وأساليب؛ الأمر الذي نتج عنه فراغٌ كبيرٌ دفع دعاة التجديد إلى محاولة سدِّه بتقديم بدائل جديدة شكلاً ومضموناً.

2 – اتجاهات التجديد:
إذا كان الأفغاني ومحمد عبده هما رائدا الإصلاح والتجديد في العصر الحديث؛ فإن الشعار المغري الذي رفعاه قد تلقفه آخرون وساروا به أشواطاً إلى أن انتهى الأمر ببعضهم إلى فتح الباب على مصراعيه لدعوى الاجتهاد والتجديد حتى وإنْ كان في ذلك مخالفةٌ صريحةٌ للأصول ولما هو معلوم من الدين بالضرورة.

لقد حدد محمد عبده مقصده من الإصلاح بوضوح وجلاء؛ فهو يعني به – كما يقول - : « تحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة سلف هذه الأمة قبل ظهور الخلاف، والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى، واعتباره ضمن موازين العقل البشري...» (
)، كما حدد منهجه بقوله: « وقد خالفت في الدعوة إليه رأي الفئتين العظيمتين اللتين يتركب منهما جسم الأمة: طلاب علوم الدين ومَنْ على شاكلتهم، وطلاب فنون هذا العصر ومَنْ هو من ناحيتهم »(
).

غير أن انتقاد الرواد الأوائل – لاسيما محمد عبده ومحمد رشيد – لواقع الأزهر التعليمي وما ساد فيه من أساليب دراسية(
) فتح المجال واسعاً لتحويل شعار التجديد عن مساره، يقول مصطفى صبري عن نهضة محمد عبده الإصلاحية: « فخلاصته أنه زعزع الأزهر عن جموده على الدين، فقرّب كثيراً من الأزهريين إلى اللادينيين خطوات، ولم يقرب اللادينيين إلى الدين خطوةً، وهو الذي أدخل الماسونية(
) في الأزهر بواسطة شيخه جمال الدين الأفغاني، كما أنه هو الذي شجع قاسم أمين(
) على ترويج السفور »(
).

ويبدو أن الدعوة إلى الإصلاح التي نادى بها الحكام أنفسهم لم تخل من تأثير خارجي حتى أنها صارت مطلباً مشتركاً بين جهات كثيرة، لكن لكل منطلقاته وأهدافه؛ فأوربا نفسها أضحت من الراغبين في الإصلاح من خلال ما تحاول فرضه على الحكام، وهذا ما يثبته طلب إسماعيل(
) باشا من رفاعة الطهطاوي(
) بإقناع شيوخ الأزهر بضرورة التجديد، حيث قال لـه: « إنك منهم ونشأت معهم، فأنت أقدر على إقناعهم، فأخبرهم أن أوربا تضطرني - إذا هم لم يجيبوني - إلى الحكم بشريعة نابليون »(
).

لكن رفاعة الطهطاوي لم يتجرأ على مواجهة أهل الأزهر، فأقاله إسماعيل باشا. وأعقب فشل محاولات إصلاح الأزهر قيام المحاكم الأهلية التي عملت بقانون نابليون؛ مما كان له أثره السيئ على أوضاع الفقه الإسلامي عموما. (
)
دعوة الأفغاني ومحمد عبده الإصلاحية بين النقد والتأييد:

لقد كثر الجدل حول دعوة الأفغاني وعبده ونتائجها(
)؛ فقد عدّهما البعض رائدي إصلاح دافعهما الغيرة على الدين والحماسة لتغيير أحوال المسلمين، في حين وقف منهما آخرون موقف ريبة وتشكك، متهمين إياهما بفتح الباب أمام دعاة التسيب والتحلل من أحكام الشريعة. يقول أحد الباحثين: « وحقيقة الأمر في حركة الشيخ محمد عبده وأستاذه جمال الدين الأفغاني.. لا تزال تحتاج إلى مزيد من الوثائق التي توضح موقفهما وتزيل ما يحيط به من غموض ومن تناقض فيما اجتمع حولهما من أخبار. فبينما ينـزله رشيد رضا – ومعه كل أتباع الشيخ محمد عبده الذين ازداد عددهم على الأيام – منـزلة الاجتهاد في الدين، ويرفعونه إلى أعلى درجات البطولة والإخلاص الذي لا تشوبه شائبة، كان كثير من علماء الشريعة المعاصرين له يتهمونه بالمروق من الدين والانحراف به وتسخيره لخدمة العدو» (
).

ولعل الإنصاف يقتضي القول بأنه من الصعب على الباحث أن يشكك في منطلقات هؤلاء الرواد؛ لأنه لا يحاكم النوايا، ولكن ينظر إلى نتائج الأعمال، ويزنها بميزان يراعي فيه ظروف البيئة والزمان؛ لأن محاكمتهم بغير مقاييس عصرهم تؤدي إلى إسقاط يرفضه التجرد والمنهج العلمي.

لقد كان لهؤلاء الرواد فضلٌ كبيرٌ – ولا ريب – في دفع عجلة الإصلاح، غير أن اندفاع التيار قوياً أدى إلى صعوبة ضبطه في مجراه، فخرجت عن المسار تيارات ذات اليمين وأخرى ذات الشمال، ومع مرور الزمن وتوالي الأحداث والتطورات أخذت زاوية الانحراف تزداد انفراجاً، وأمكن التمييز بين ثلاثة تيارات كبرى رفعت كلها شعار التجديد، غير أن بعضها ذهب – بهذا الشعار – بعيداً إلى حد الانقلاب على المفاهيم الثابتة والمعلومة من الدين بالضرورة ما دامت تنسب إلى الماضي.

· التيار الأول: تيَّار وفيّ لأفكار الرائدين الأولين: الأفغاني وعبده، حاول الإصلاح في حدود الأصول والضوابط مع الدعوة إلى الاستفادة الممكنة من منجزات المدنية الغربية ومناهج العلم الحديثة. وأبرز ممثلي هذا الاتجاه: محمد
  رشيد رضا صاحب مجلة «المنار» الشهيرة، ومصطفى المراغي(
)، وحسن الطويل(
)، وغيرهم...
· التيار الثاني: تيار توفيقي، حاول الجمع بين التراث الإسلامي وعناصر الثقافة الغربية، لكن مع ترجيح الجانب اللاديني أو العلماني، فهو وإن لم يستبعد الدين كلية، فإنه تعامل معه بصفته تراثا مهما يقتصر على ممارسات فردية لا ضرر فيها، أما مؤسسات الدولة والمجتمع فيكون بناؤها على أساس علماني صـرف. 
ومن أبرز أنصار هذا الاتجاه: إسماعيل مظهر(
)، ولطفي السيد(
)، وطه حسين(
)، وعلي عبد الرازق(
).
· التيار الثالث: تيار تبنى الإلحاد، ودعا إلى علمانية صريحة يستبعد فيها الدين – أي دين كان – كلياً من محيط الحياة أفرادا ومؤسسات ومجتمعات، ويمثل نصـارى الشـام ومصر أبـرز رواد هذا التيـار، مثل: شبلـي شميـل(
)، 
وجورجي زيدان(
)، وفرح أنطوان(
)، ونقولا حداد(
)، وسلامــة موسى(
).
والملاحظ أن أغلب ممثلي هذا التيار تربطهم بأوربا وشائج ثقافية ودينية؛ حيث تربى معظمهم في مدارس غربية بعضها ديني وبعضها الآخر علماني. (
)
الباب الثاني

اتجاهات التجديد : 

الأســـس والمنطلقــــات 

تمهيــــد:

تمثل بداية القرن الميلادي الماضي نقطة تحول في مناهج الاجتهاد في ميداني الفكر والفقه على حد سواء؛ وذلك لانبثاق مناهج جديدة متميزة عما عرفه أرباب الفكر وأهل الاستنباط، ولتطور لحق بعضا منها حتى أمكن أن نميز بين منهج علماني يرفع شعار العلم والموضوعية مستبعداً مصادر التشريع جملة وتفصيلاً، وبين منهج هجين هو نتيجة مزاوجة بين مناهج متباينة، فلم يخل هذا المنهج الهجين من تأثر مباشر أو غير مباشر بما دعا إليه العلمانيون؛ إذ يتعامل أصحابه بنوع من الازدواجية مع التشريع الإسلامي ومصادره، ففي الوقت الذي يزعمون قبولهم بالمصادر الأصلية جملة، تجدهم -عند التفصيل - يلتفون على هذه المصادر بالتأويلات المغرضة مما ينتهي بهم إلى إهدار نصوصها وإبطال دلالاتها.

ولئن ظهرت اتجاهات جديدة ، فإن الاتجاه التقليدي المتمثل في المذاهب الفقهية الشهيرة شهد امتداداً له في الساحة الفكرية والفقهية، واستمر على منهجه في التعامل مع النصوص قبولاً وفهماً واستنباطاً وفق ما هو مقرر لدى أغلب المدارس الفقهية.

وفي الوقت ذاته انتعش التيار المحافظ متمثلاً في السلفية المعاصرة التي بنت اجتهاداتها على ما ذهب إليه محمد بن عبد الوهاب (
) وعلى محاولات لتطوير المذهب الظاهري.

وظهرت معالم تيار آخر يعتمد النصوص والقياس في جميع المجالات العبادية والدنيوية الخاصة منها والعامة مميزاً عنها مجالاً لا مجال فيه للنصوص أو القياس هو مجال المباحات ومستجدات العصر نظماً إداريةً واجتماعيةً واقتصاديةً وسياسيةً يرد فيها الأمر إلى ما دعاه " التشريع الشوروي ".

ولتقويم هذه الاتجاهات لا بد من  استعراض مناهجها، وذلك من خلال بيان أهم الأسس والمنطلقات العقدية والفكرية التي اعتمدتها فحددت بالتالي مسار كل اتجاه.

الفصل الأول

الاتجـــاه العلمانـــــي 
المبحث الأول

فـي تعريفـات العلمانيـة

     لمعرفة هذا الاتجاه وما يدعو إليه ينبغي تحديد مدلولات لفظ العلمانية والإشارة إلى جذورها وتطورها التاريخي حتى يمكن أن نقف على ما يقدمه أرباب هذا الاتجاه من مناهج وما يرفعونه من شعارات للتجديد .
تعريف العلمانيـة :

أول ما تنبغي الإشارة إليه أن العلمانية مصطلح أجنبي عرف نشأته في البلاد الأوربية، وقد نما وتطور عبر مراحل تاريخية طويلة إلى أن ترجم إلى العربية، لكن في هذه الترجمة نظر؛ لذا وجب تحديد معناه في أصل لغته.

إن العلمانية ترجمة لكلمة ( Secularism ) الإنجليزية، أو ( Secularite ) الفرنسية، وهي مشتقة من العَلْمِ بمعنى: العَالَم أو الدنيا(
) ، وليست ذات صلة بالعِلْمِ كما يتبادر لأول وهلة؛ فالعِلْمُ في الإنجليزية هو ( Science ) ، والمذهب العلمي يُطلق عليه ( Scientism ) ، والعلمانية ( Secularism ) تعني حرفيا – كما ورد في قواميس اللغة - : « الدنيوية » ، أو « المذهب الدنيوي » (
)  .

تحديد مفهوم العلمانيـة:
ورد في القاموس: « إن العلمانية هي الاعتقاد بأن الدين والشؤون الكنسية لا دخل لها في شؤون الدولة وخاصة التربية العامة » (
) .

وتطلق العلمانية ويعنى بها: « فصل الدين أو إبعاده عن الدولة، وقيام الدولة على أسس دنيوية لا دينية، وتتمثل هذه الأسس في العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة 

العامة في مختلف شؤون الدولة »(
).

وقد شاع لدى كثير من الباحثين المعاصرين استخدام عبارة « فصل الدين عن الدولة » ، غير أنها لا تؤدي المعنى الدقيق للعلمانية؛ لأنها لا تشمل الأفراد ولا السلوك الذي قد لا تكون له صلة بالدولة؛ لذلك يرى أحد الباحثين أن أدق تعبير عن العلمانية هو – كما يقول - : « فصل الدين عن الحياة، سواء بالنسبة للأمة أو الفرد»(
).

جذور العلمانيـة:
 لعل أهم خلل تقع فيه بعض المبادئ والنظريات وهي تتناول قضية وجود الإنسان الفردي والجماعي نابع من جهلها أو تجاهلها لطبيعة التكوين البشري؛ ذلك التكوين القائم - أساسا - على التوازن الأصيل بين الروح والمادة، والمتميز بمحدودية طاقاته وقدراته الذاتية اتجاه نواميس الكون والحياة، والمتميز - أيضا - بوجود عناصر وقيم ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان لاتصالها بحقائق خالدة غير خاضعة للتبدل وشاملة للنوع الإنساني كله، ووجود معالم وصفات لها قابلية التغير تبعاً لتباين ظروف الإنسان وبيئته زماناً ومكاناً. (
)  

إن أي خطأ - في فهم هذه الخصائص الإنسانية الكبرى، أو أي إخلال بالتوازن الدقيق بين مكونات الإنسان الروحية والمادية - يؤدي – حتما – إلى انحرافات خطيرة سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات.

وهذا ما تقع فيه المبادئ الوضعية، إما لجهلها بتلك الخصائص البشرية أو لتغليبها قيم المادة على الروح أو الروح على المادة، وإما بفصلها القسري بين هذه القيم واصطناعها حواجز مزيفة بين المجالين المتداخلين للروح والمادة كما هو الشأن في التجارب العلمانية. (
)        
إن طغيان المادة يؤدي – ولا ريب – إلى إخلال خطير بالتكوين الإنساني المتوازن الأصيل، مما يهوي به إلى درك المادية الآلية وأسر الحيوانية الهابطة، كما أن تضخم الروح على حساب المادة يوقع الإنسان في روحانية سالبة ويأسره في رهبانية مغلقة.

والفصل المصطنع -بين العالمين – كما في التجارب العلمانية  يقود – أيضاً - إلى موقف متناقض يعاني فيه الإنسان الاضطراب والحيرة والتمزق، مما ينعكس سلباً على سير حياته ونظام مجتمعه. (
) 

هذا ما وقعت فيه العلمانية منذ أصل نشأتها، كما تمثل ذلك في أول تجربة علمانية دوَّنها التاريخ، تلك هي تجربة المجتمع اليوناني الذي حكمته فلسفة دنيوية مادية تجسدت في الوثنية المنكرة لعالم الغيب؛ فالآلهة - لدى اليونان - إما نجوم أو كواكب أو ظاهرة من ظواهر الطبيعة المتنوعة اتُّخذت الأصنام والتماثيل رمزا لعبادتها.

إن المجتمع اليوناني - وهو يسعى إلى تنظيم علاقاته وإرساء قوانينه - لم يستند إلى أي مرجعية غيبية لسبب بسيط هو عدم إيمانه بالغيب، ومرجعيته الوحيدة كانت مجالسه الديموقراطية التي يحتكرها الأقوياء -سواء أكانوا من فئة الجيش أم من فئة الأثرياء - ويُبعد عنها الضعفاء نساءً وفلاحينَ وأجانبَ. (
) 

وبهذا تشكل المجتمع اليوناني مجتمعاً علمانياً مستنداً إلى مرجعية دنيوية أساسها المصلحة الخالصة والمنفعة الصريحة.

وبعد أن اكتسحت الديانة المسيحية أوروبا، برز الصراع بين العلمانية المتمثلة في المادية وبين الدين المسيحي المتمثل في الكنيسة.

وإذا كانت الكنيسة قد سادت – أولاً - فإن ما طرأ عليها من تحريف جعلها تصطدم بالفطرة(
)؛ مما ألجأ الفطرة الأوربية إلى العودة إلى تراثها اليوناني العلماني في محاولة لإنقاذ نفسها من الكنيسة وسيطرة رجال الدين المسيحي.        

وشهدت أوروبا – بذلك – قروناً من الصراع بين تراثها اليوناني المجرد من كل مرجعية غيبية ( لا دينية ) ، وبين الكنيسة التي نصبت نفسها وصية على الغيب والشهود، ولجأت - في سبيل المحافظة على نفوذها ضـد دعـوات العلمانية          (الديموقراطية اليونانية) - إلى التحالف مع طبقة الإقطاعيين من الأثرياء والنبلاء والملوك.

واستمر الصراع قرونا إلى أن حُسم بانتصار العلمانية ذات الجذور اليونانية، وكانت الثورة الفرنسية عام (1789 م) التتويج الرسمي لهذا الانتصار (
)   ؛ فَفُصِلَ الدين عن الدولة وحُجِّم دور الكنيسة، واستلمت التنظيمات السياسية قضايا الدنيا بعيدا عن أي مرجعية دينية، وانبثقت عن التجربة اليونانية عدة تجارب في الميدان السياسي (
) ، ثم ساد الاتجاه العلماني مختلف فروع المعرفة تاريخاً وجغرافيةً وعلوماً إنسانيةً وطبيعيةً.

هذا هو المسار التاريخي والتطور الطبيعي للعلمانية في الغرب؛ ظهرت بذرةً لدى اليونان، ثم صراعاً مع الكنيسة والرؤى الغيبية المحرفة، ثم ثورة ضد الدين كله وسيادةً سياسيةً، ثم اكتساحاً لعالم المعرفة. فالفكر الغربي – كما يصفه أحد الباحثين -:«منذ ولادته المبكرة في أحضان اليونان في القرن السادس قبل الميلاد خضع في حركته إلى قانون صراع الأضداد»(
).

أما في البلاد العربية والإسلامية، فإن الأمر لم يكن كذلك؛ إذ بدأ الاتجاه العلماني بطريقة عكسية، لظهوره أولا على يد نخبة فكرية متغربة محدودة ومفصولة عن مجتمعها، ولأنه حاول أن يقتحم المجال المعرفي ومن ثَمَّ يكتسح عبره عالم السياسة والحكم، فواجهته حواجز لم يستطع تجاوزها أو التغلب عليها.

ولعل أول هذه الحواجز كان في ميدان المعرفة نفسه؛ فالفكر الإسلامي – بحكم استمداده من القرآن الكريم – خضع في تطوره إلى منطق آخر مخالف ومغاير لما هو في الفكر الغربي، وهو ما اصطلح على تسميته بقانون الائتلاف والتوسط والاعتدال الذي ينكر الإفراط والتفريط سواء في التصورات الفكرية المجردة أو القيم المادية أو السلوك المادي(
)؛ فوجدان العالم الإسلامي ومجاله الفكري متشبع - إلى حد الامتلاء - بمعرفة تراثية عميقة الجذور وذات مرجعية واضحة لا خلاف في حجيتها، هي القرآن ومعها السنة النبوية الصحيحة، والمليء لا يُعاد ملؤه كما يقال.

فكان أن انحصرت الثقافة العلمانية في نخبة من المتغربين ظلت تطرق باب المعرفة العربية الإسلامية ولا مجيب لها، وظلت في المنظور الاجتماعي والمعرفي خبرةًً أجنبيةً لا علاقة لها بالتربة المحلية، كما عجزت – أيضاً - عن اختراق المجال السياسي لسببين موضوعيين، أولهما واقعي وثانيهما معرفي.

أما السبب الواقعي، فيتمثل في وجود أنظمة للحكم فردية واستبدادية لا ترضى أن تتنازل عن سلطانها للعلمانية الممثلة في التنظيمات السياسية والديموقراطية.

وأما السبب المعرفي فيكمن في أن الإسلام قد جاء بنظام سياسي متكامل بجانب نظمه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية...كل هذا جعل الطريق موصداً في وجه العلمانية في العالم العربي والإسلامي، وما محاولاتها - في هذا الميدان - إلا طرق في حديد بارد.

لقد نشأت العلمانية - في البلاد العربية - عقب الحملة الفرنسية على مصر والشام من خلال خطوات ومراحل كان أولها رغبة الحكام في الحفاظ على سلطانهم بعد اكتشافهم للهوة الشاسعة بينهم وبين الدول الغربية؛ مما حدا بهم إلى القيام بمجموعة من الإصلاحات العسكرية والسياسية وإيفاد بعثات تعليمية إلى أشهر الجامعات الغربية. (
)  

وقد أفرز الاتجاه العلماني - في البلاد العربية - تياراتٍ متنوعةً أبرزها تياران رئيسان :

الأول ما دُعي بـ«تيار التنوير العلماني» ، وهو تيار علماني صرف يرى أن تطور المجتمع وتقدمه في كل المجالات - على غرار ما حصل في أوربا - لا يمكن أن يقوم إلا على أساس العقل وبمساعدة المعارف، وأبرز رواد هذا التيار من مسيحيي الشام.

الثاني ما يطلق عليه البعض «حركة الإصلاح الديني»، وهو محاولة للتوفيق بين الأصالة والمعاصرة بالاعتماد على العقل في النظر إلى الإسلام للبرهنة على أنه قادر على استيعاب مستجدات العصر(
) ، وتعد مصر مركزاً لهذا التيار ، ولعل أبرز ممثليه رفاعة الطهطاوي، ومحمد عبده...

وإذا كان التيار العلماني الصرف قد نشأ في الشام على أيد عربية مسيحية؛ فإن انتقال كثير من رموزه إلى مصر ترك آثاراً واضحةً في بعض أقطاب حركة الإصلاح الديني أنفسهم (
) ، بل في كثير من طلاب الأزهر وعلمائه. والغريب في الأمر أن هذه الفئة العلمانية التي دعت إلى الحديث ونبذ القديم لم تتخل هي نفسها عن القديم الذي تنتسب إليه. (
)
ومع احتكاك التيارين ظهر تأثير العلمانية الصريحة واضحاً بمـا أفرزته من دعـاة لها (
). وبعد أن كان شعار المصلحين : « إن الحضارة الحديثة تتوافق مع الإسلام » ، أصبحت المقولة الرائجة : « إن الإسلام يتوافق مع ما تأتي به الحضارة الحديثة » (
) ؛ مما يعني أن الإسلام - بدل أن يكون الأصل والمعيار في تقويم الآراء والأفكار الوافدة- أضحى مجرد مصدر تلجأ إليه الفئة العلمانية لتأييد آرائها وتزكيتها.

المبحث الثاني

موقف الاتجاه العلماني من مصادر التشريع الإسلامي 

إذا كان موقف العلمانيين من مصادر التشريع الإسلامي - قرآناً وسنةً – يبدو أنه متقاربٌ في جوهره، فإنه متباين في بعض مظاهره وتجلياته؛ وذلك لتباين الانتماء الثقافي والعقدي لدى أصحاب الاتجاه العلماني أنفسهم.

فالمجاهرون بعداوتهم للدين لا يتحرجون من إعلان موقفهم الصريح الرافض لمصادر الأحكام جملة وتفصيلا، فهم يرون أنَّ في النقل قيوداً على العقل ووصايةً وحجراً عليه كما هو الشأن لدى دعاة الإلحاد(
) ودعاة الوجودية(
) وغيرها من المبادئ الوضعية المنكرة للدين. (
) 

وقد ذهب الغلاة منهم إلى رفض الفقه الإسلامي رفضاً كاملاً لمجرد كونه فقهاً إسلامياً؛ فهو – كما يرون – غير صالح للحياة. (
)  

وقد ذهب الشطط ببعضهم إلى الخوض في بعض التفسيرات على غير أساس سليم؛ من ذلك محاولتهم تفسير الآية القرآنية: ( لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً ( (
)، بأن المراد من الشرعة والمنهاج - في الآية - هي شرعة العقل ومنهاجه. (
) 

وفي الاتجاه نفسه ذهب أحدهم - في تفسير الآية - مذهباً مغالياً، فقال : « أما النص بـ" لكل جعلنا منكم"، فيعني أن الله يرد التشريع إلى منكم، أي جعلنا التشريع منكم؛ أي مطابقاً لخصائصكم وتكوينكم وأعرافكم، وبمعنى أكثر تحديدا أن الله ينـزل حكمه متوافقا مع أخلاقيات الواقع وسلوكياته ضمن توافق تام مع الظرف التاريخي، فالشرعة والمنهاج هما استخلاص إلهي مقيد بشخصية الواقع، وقد أراد الله – عبر هذا النص – أن يطلعنا على نسبية التشريع المنزل تبعا للحالات التاريخية والأوضاع الاجتماعية المختلفة » (
) . 

ولا يخفى ما في محاولة التفسير هذه من مجانبة صريحة للصواب؛ فلو كانت الشرعة المنهاج استخلاصا إلهيا مقيدا بشخصية الواقع لما احتيج إلى دعوة الإسلام أصلا ولما بذلت من أجلها الأرواح والمهج .

إن ما تثبته النصوص الصحيحة الصريحة ويؤكده الواقع التاريخي أن المنهج والشرع الربانيين جاءا ليغيرا واقع الناس وفق ما ارتضاه رب الناس لهم كافة، قال الله تعالـى : ( إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً ( (
) .

· ( وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ( (
) . 

· ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ( (
).
المبحث الثالث

الاتجاه العلماني ونماذج من أعلامه

إن دراسة نماذج من أرباب التيار العلماني تعطي صورةً واضحةً عن التوجه العلماني ومعالم منهجه في تناول قضايا التجديد، ويساعد على تقويم هذا الاتجاه تقويما موضوعيا بتحديد مصدر انحرافاته ومواطن زللـه.

وإذا كانت هذه النماذج كثيرةً ومتنوعةً، فإني أقتصر على تقديم بعض منها، وهي تختزل أهم ما في التيار العلماني من أسس ومنطلقات. ومن أبرز هذه النماذج :

1 – قاسم أمين  :

وهو أحد الأوائل الذين رفعوا شعار التجديد، غير أنه تجديد يحاكي الغرب في كل مظاهره ضاره ونافعه، ويعكس افتتانا - لا حدَّ له - بكل ما هو وافد؛ مما شكل بداية دعوة كان لها تداعياتها الخطيرة على مجالات اجتماعية كثيرة .

لقد سار قاسم أمين في دعوته إلى التجديد متدرجا على مراحل؛ ففي المرحلة الأولى أصدر كتابه « تحرير المرأة »(
) محاولا الظهور بمظهر المجتهد المجدد؛ فبذل جهده للتدليل على ما زعمه من أن حجاب المرأة – كما هو سائد في المجتمعات الإسلامية – ليس من الإسلام ، وأن الدعوة إلى السفور ليس فيها ما يخالف الدين وأصوله العامة، فالحجاب – كما يدعي – أصل من أصول الأدب فحسب يلزم التمسك به ، ويؤكد ذلك بقولـه: « إن الشريعة ليس فيها نص يوجب الحجاب على الطريقة المعهودة، وإنما هو عادة عرضت لهم من مخالطة بعض الأمم، فاستحسنوها وأخذوا بها وألبسوها لباس الدين، كسائر العادات الضارة التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين منها براء»(
).  

وفي إيراده لقوله تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( (
) ، يلوي قاسم أمين للآية عنقها فيقول: « إن الآية قد أباحت أن تظهر بعض أعضاء من جسم المرأة أمام الأجنبي عنها، غير أنها لم تسم تلك المواضع، وقد قال العلماء إنها وكلت فهمها وتعيينها إلى ما كان معروفا في العادة وقت الخطاب..»(
)(
).

لقد بحث الكاتب موضوعات الحجاب واشتغال المرأة بالشؤون العامة وتعدد الزوجات والطلاق، ووظف لما ذهب إليه آيات قرآنية توظيفا غير سليم؛ وتلخص منهجه في محاولة التوفيق بين الإسلام وبين مذاهب الغربيين في مرحلة أولى، وعندما جُوبِهَ الكتاب وصاحبه بمعارضة شديدة، انتقل الكاتب إلى مرحلة ثانية أكثر جراءة كشفت عن منطلقاته وأهدافه. ففي كتابه اللاحق «المرأة الجديدة»(
) ظهر أثر الفكر الغربي واضحا؛ حيث دعا إلى التزام مناهج البحث الأوربية الحديثة التي ترفض المسلمات العقدية السابقة، سواء أكان مصدرها الدين السماوي أم غيره، ولا تعترف إلا بما ثبت بدليل من تجربة أو واقع، وهو ما يدعى «الأسلوب العلمي» الذي يُنسب إلى باحثي الاجتماع الأوربيين. (
)                     

إن المنهج العلمي قد يكون محل اتفاق وذلك في العلوم التجريبية كالطبيعة والرياضيات والكيمياء والفيزياء والهندسة والطب… أما العلوم الإنسانية التي تبحث في أسرار النفس البشرية والعلاقات الاجتماعية والقيم الخلقية، فلا يتصور فيها وجود منهج موحد، بل إن علماء الغرب أنفسهم لم يتفقوا على منهج واحد لدراسة الإنسان وما يتعلق به من جوانب نفسية وفكرية وخلقية.

ولعل من هذه الدراسات ما هو مسخر لخدمة أفكار ونظريات ربما كان من أولى أسسها محاربة الدين وهدم القيم والمبادئ الخلقية. (
)  

وهذا ما اتبعه قاسم أمين في منهجه الملتوي ، وأراد أن يظهر بمظهر مجدد العصر الذي تلمس مكمن الداء واضعا يده على الجرح، بالرغم من أنه لم يكن يوما ممن اشتغلوا بالفقه ولا بأصوله، ولم يملك أدوات الاستنباط التي  تؤهله  لولوج ميــدان 

الاجتهاد. (
) ولذلك فإن ما أورده من أدلة - سواء أكانت نصوصاً قرآنيةً أم تاريخيةً أم عقليةً – تعامل معه تعاملاً موجهاً لخدمة أفكاره المسبقة تحت ذريعة فتح باب الاجتهاد للنهوض بالمجتمعات الإسلامية.

وهو – على الرغم من أنه كان يوظف بعض حقائق الواقع في تشخيص أحوال الأمة وما تعانيه من أمراض - فإنه لا يلبث أن يعرب عن مقصده؛ إذ يدعو صراحةً – وفي افتتان شديد – إلى الأخذ بالحضارة الغربية وأساليبها. فبعد أن رد سبب الإعجاب الشديد بالماضي إلى الشعور بالضعف والعجز، قال : « هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر إلى علاجه وليس له دواء إلا أننا نربي أولادنا على أن يتعرفوا على شؤون المدنية الغربية، ويقفوا على أصولها وفروعها وآثارها. إذا أتى ذلك الحين – ونرجو ألا يكون بعيدا – انجلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطوع الشمس وعرفنا قيمة التمدن الغربي وتيقنا أنه من المستحيل أن يتم إصلاح ما في أحوالنا إذا لم يكن مؤسسا على العلوم العصرية الحديثة، وأن أحوال الإنسان مهما اختلفت - ماديةً كانت أو أدبيةً - خاضعة لسلطة العلم؛ لهذا نرى أن الأمم المتمدنة - على اختلافها في الجنس واللغة والوطن والدين - متشابهة تشابهاً عظيماً في شكل حكومتها وإدارتها ومحاكمها ونظام عائلتها وطرق تربيتها ولغاتها وكتابتها ومبانيها وطرقها، بل في كثير من العادات البسيطة كالملبس والتحية والأكل. هذا هو الذي جعلنا نضرب الأمثال بالأوربيين ونشيد بتقليدهم، وحملنا على أن نستلفت الأنظار إلى المرأة الأوربية ».(
) 

إن الثورة التي دعا إليها قاسم أمين لم تقتصر على ميدان الاجتماع، بل شملت مجالات كثيرةً أهمها الأدب واللغة؛ فقد كان من الداعين إلى كتابة الآداب باللهجات العامية، ولا يخفى ما في هذه الدعوة من محاربة للغة القرآن التي أراد لأصحابها أن ينسلخوا منها كما انسلخت الأمم الأوربية الحديثة عن لغتها الأم ( اللاتينية ) .

ومحاربة لغة القرآن الكريم موقف عدائي ضد الإسلام نفسه؛ لأن الوسيلة الضرورية لفهم هذا الدين ومعرفة أحكامه وما ارتبط به من علوم، إنما هي اللغة العربية الفصيحة كما نزل بها القرآن الكريم على خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إن إيراد قاسم أمين أنموذجا من النماذج العلمانية التي رفعت شعار التجديد وزعمت امتلاك منهج للاجتهاد بالرغم من أنه ليس فقيها ولا عالما بعلوم الشريعة؛ إنما كان بسبب الدور الطليعي الذي مثله منذ بداية القرن الماضي في حركة التغريب وهدم أركان الشريعة بالالتفاف الخطير على النصوص وتأويلها تأويلاً يفرغها من معاني أحكامها الصحيحة الصريحة.

2 – طـه حسين :

يُعد طه حسين أنموذجاً ممثلاً لفئة كبيرة من العلمانيين سارت على خطاه وحذت حـذوه في الدعوة إلى التجديد إلى حد الانقلاب على ما تعارف عليه الأصوليون والفقهاء من أبجديات العقيدة وبدهيات الشريعة.

والذي يقرأ مصنفات طه حسين يتبين لـه المسار الفكري الذي اختاره هو وأمثاله؛ ذلك أن الرجل بدأ مرحلته الأولى بمهاجمة الإسلام مهاجمةً سافرةً، محاولاً التشكيك في أصوله ونصوصه من خلال كتابه في «الشعر الجاهلي» الذي أثار ضجةً كبيرةً وغضباً عـامـاً استتبع ردوداً متعددةً كشفت عن تهافت  الكتاب  وبطـلان 

دعاويــه.(
) 

ونظرا لقوة الضجة التي أثارها الكتاب والمصير الذي انتهى إليه (
)، لجأ الكاتب إلى تغيير طفيف في الترتيب والأسلوب بحذف بعض العبارات التي تحمل كفراً صريحاً وهجوماً مباشراً على الإسلام، ثم أصدر كتاباً «في الأدب الجاهلي»، لكنه لم يخل -بدوره – من طعن ودس للسموم. 

وفي الكتابين، أو على الأصح في الكتاب الأول والنسخة المعدلة منه دارت أهم المطاعن حول محور أساس تمثل في إنكار الوحي والقول ببشرية القرآن. (
) 

ومن أهم ما تضمنه كتاب «في الشعر الجاهلي» من إنكار صريح لما جاء به الوحي: 

1 – طعن طه حسين في الدين الإسلامي بتكذيبه لما أخبر به القرآن الكريم؛ وذلك بإنكاره الوجود التاريخي لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، حيث يقول: « للتوراة أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي، فضلا عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة » (
) .

2 -  ذهابه إلى أن المسلمين ربطوا بين الإسلام من جهة ودين إبراهيم من جهة ثانية كي يثبتوا أولية الإسلام في الحجاز، وكي يوجدوا له جذورا في المنطقة، يقول: « أما المسلمون، فقد أرادوا أن يثبتوا للإسلام أوليةً في بلاد العرب كانت قبل أن يبعث النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وأن خلاصة الدين وصفوته هي خلاصة الدين الحق الذي أوحاه الله إلى الأنبياء من قبل » (
) .

3 – ذهابه إلى تفسيرات مخالفة لما تفيده الآيات الصريحة؛ فقد زعم أن مودة النصارى للمسلمين ليس سببها أن منهم قسيسين ورهباناً كما جاء في الآية الكريمة(
)، وإنما مرجعها – كما ادعى – قلة احتكاك المسلمين بالنصارى لانعدام وجودهم حول المدينة المنورة مركز الدولة الإسلامية الأولى : « وأما نصرانية النصارى، فلم يكن معارضتها الإسلام إبان حياة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قوية قوة المعارضة الوثنية اليهودية... لماذا؟ ؛ لأن البيئة التي ظهر فيها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لم تكن بيئةً نصرانيةً، إنما كانت وثنيةً في مكة ويهوديةً في المدينة، ولو ظهر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في الحيرة أو نجران للقي من نصارى هاتين المدينتين ما لقي من مشركي مكة ويهود المدينة » (
) . 

4 – وضعه القرآن الكريم مع التاريخ والأساطير في صف واحد بصفتها المصادر الموثوقة للحياة الجاهلية؛ يقول في هذا السياق : « وإن العصر الجاهلي القريب من الإسلام لم يضع، وإنَّا نستطيع أن نتصوره واضحاً قوياً بشرط ألا نعتمد على الشعر، بل على القرآن من ناحية والتاريخ والأساطير من ناحية أخرى » (
) .

5 – تشكيكه الخطير في الأحكام السابقة عن الشعر الجاهلي من خلال ادعائه أنه شعر منتحل ومصطنع لأسباب تتعلق بالدين والشعوبية واختلاف الرواة (
)؛ فما نقل عن فحول شعراء الجاهلية يقول عنه طه حسين : « إنما هو انتحال الرواة أو اختلاق الأعراب، أو صنعة النحاة، أو تكلف القصاص، أو اختراع المفسرين والمحدثين والمتكلمين » (
) .

وإذا كان كثيرون قد تولوا الرد على مزاعم طه حسين في كتابه عن الشعر الجاهلي؛ فإنه لا يفوت في هذا المقام الإشارة إلى أكبر خلل منهجي وقع فيه. ذلك أنه ينطلق في بحثه من فروض هي مجرد تخيل قائم على الحدس والظن، غير أنه يسير في بحثه وكأن هذه الفروض قد ثبتت صحتها وسلّم بها حقيقة، ثم يقفز إلى استنتاجات يعدها نتائج علمية؛ مثال ذلك : افتراضه أن ما رُوي عن ابن عباس من حفظ الشعر القديم والاستشهاد به في معرض تفسير القرآن الكريم، إنما هو مجرد اختراع وُضع للبرهنة على أن ألفاظ القرآن الكريم كلها مطابقة للفصيح من لغة العرب – ولا يخفى ما في هذا الزعم من بطلان - ، أو أنه اختراع وُضع لإثبات أن ابن عباس كان من أحفظ الناس لكلام العرب الجاهليين، وعليه فإن إثبات قوة الذاكرة لابن عباس يخدم أهداف الشيعة السياسية؛ لأن ابن عباس كان يشهد بأن عليا أقوى منه ذاكرة.

وهذه الفروض التي ليس لها أي أساس علمي أو تاريخي، يبدأ صياغتها- غالبا -على نحو :

· «أليس من الممكن أن تكون قصة ابن عباس قد اخترعت لكذا وكذا من الأسباب ».

· «أليس من الممكن أن ...»
· «لعل ...»
· «أكاد أعتقد ...»
هذه الفروض يحولها طه حسين بـ«لعل» و بـ«أليس من الممكن» من محض افتراضات واحتمالات بعيدة إلى نظريات ثابتة ونتائج علمية مؤكدة؛ حيث ينتهي إلى القول : « ولكننا محتاجون بعد أن ثبتت هذه النظرية (؟!) أن نتبين الأسباب المختلفة التي حملت الناس على وضع الشعر وانتحاله بعد الإسلام » (
) . ولا يجد الباحث أي سند علمي يفيد ثبوتها. 

إن خطورة دعاوى طه حسين حول الشعر الجاهلي لا تقف عند حد الشعر الجاهلي نفسه، ولو كان الأمر كذلك لكان هيِّناً، ولكن مَكْمَن الخطر أن المسألة تمس النص الإلهي الموحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ إذ تحيله إلى نص بلا دليل من لغة العرب يدل عليه ويصدق إعجازه. (
) 

ذلك أن النص القرآني - عندما نزل - كانت العرب قد وصلت إلى قمة الفصاحة والبيان، فنـزل هذا النص ليعجزهم عن أن يأتوا بمثله أو بأقل سورة منه. قال تعالى:

· ( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  ( (
)  .
· ( وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( (
) .

· ( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِـــــــــــــــــهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ 

· دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( (
) . 

والرقي اللغوي الذي وصله العرب - فصاحةً وبياناً -، جله كان شعراً لا نثراً، فلم تخل قبيلة - من قبائل العرب - من شاعر أو شعراء يتبارون في نظم أبلغ شعر وأعذبه، وكفى الشعر تأثيراً أن بيتا أو بضع أبيات منه كانت كفيلةً بالرفع من شأن قبيلة كلها أو الحط منها، بل كانت سببا كافيا لإشعال نار الحرب أو إطفائها.

وهذه العناية البالغة بالشعر - في عصر ما قبل الإسلام - شاهدٌ على حفظ اللغة أولاً، وبرهان على مستوى السمو والرقي الذي وصل إليه العرب بها ثانياً.

ودعوى طه حسين إنكار الشعر الجاهلي لا يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة – كما يقول أحد الباحثين - : « هو نزول النص الإلهي في أمة لا شاهد لها على فصاحة لغتها وإبانة لسانها؛ مما يجعل آيات كثيرةً من النص عرضةً للتقول بأنها غير ذات موضوع؛ لأنها أتت تتحدى العرب بفصاحة لغتهم وبلاغتها، وفي إنكار الشعر الجاهلي – الذي أودع لغة العرب فحفظها لهم – يصبح موضوع التحدي غير قائم أصلاً...»(
).

هذه هي النتيجة الخطيرة التي تترتب على ما ادعاه طه حسين: تحويل لغة النص الإلهي إلى لغة لا دليل على أنها لسان عربي مبين إلا النص نفسه؛ مما يفتح المجال – واسعاً - أمام المنكرين للنص وقدسيته ليتقولوا عليه وعلى لغته الرصينة ما شاءوا من تقول وافتراء.

ومع أن دعاوى طه حسين قد حوصرت في مهدها بردود كثيرة، فإن تداعياتها لم تختف تماما؛ فقد مثلت أنموذجاً لكثير ممن جاءوا بعده وحاولوا الظهور بمظهر المجتهد المجدد كذلك، وهم - في حقيقتهم - لم يتجاوزوا تقليد أرباب الاستشراق الذين لم يأل كثير منهم جهداً للطعن في الإسلام وحقائقه الكبرى.

إن طه حسين وقاسم أمين وغيرهما ممن ساروا على نهجيهما لم يضيفوا شيئا أكثر من ترديدهم لآراء كبار أساتذتهم المستشرقين، وقد كفى بعض الباحثين مؤونة البحث والتقصي في هذه المسألة بتحقيق المرجع الأصلي لكل الدعاوى الخطيرة من مثل دعوى إنكار الشعر الجاهلي، حيث عقدوا مقارنات بين آراء الأستاذ المستشرق – المتقدمة زمنا طبعا – وبين صدى هذه الآراء لدى التلميذ المقلد.

والنتيجة التي انتهت إليها المقارنات هي أن ما زعمه طه حسين حول الشعر الجاهلي إنما هو إعادة صياغة لرأي(
) المستشرق مرجليوت (
) ، وأن ما أراد أن يصل 

إليه من فكرة بشرية القرآن إنما هو استنساخ لرأي المستشرق الإنجليزي جب.(
)(
)
المبحث الرابع

حسن حنفي أنموذجاً معاصراً 

حسن حنفي(
) أنموذج آخر من النماذج التي يمكن تصنيفها في سياق الاتجاه العلماني وإنْ كان له ما يميزه عن كثير من العلمانيين، فالرجل مطلع على الفلسفة الغربية قديمها وحديثها، ومطلع على مجالات معرفية إسلامية متعددة، وقد نقد كثيراً من رواد الاتجاه العلماني الذين استعاروا مناهج الغرب وأدواته في دراسة التراث وتحليله(
) ، غير أنه وقع في أخطر مما نقد فيه غيره عندما قدم مشروعه الفكري الضخم وقصد به قراءة التراث قراءةً جديدةً سعياً لإعادة بنائه في ضوء هذه القراءة وهو ما سمَّاه: « التراث والتجديد » .

مشروع « التراث والتجديد » يتجه إلى ثلاثة جبهات – كما عبَّر عنه صاحبه :

- الجبهة الأولى :
 وتتضمن الموقف من التراث القديم ومحاولة إعادة بنائه طبقاً لظروف العصر، وتأتي هذه الجبهة في سبعة أجزاء :

· الجزء الأول : تناول فيه علم أصول الفقه من خلال أطروحته « مناهج التأويل في أصول الفقه »، ويهدف فيها – كما يقول – إلى بناء علم أصول الفقه من جديد.

· الجزء الثاني : وقد جاء متضمنا في كتابه « من العقيدة إلى الثورة »، وحاول به – كما يقول طبعا – إعادة بناء علم أصول الدين.
· الجزء الثالث : في مشروع « من النقل إلى الإبداع » لإعادة بناء علوم الحكمة.
· الجزء الرابع : في مشروع « من الفناء إلى البقاء » لإعادة بناء علوم التصوف .
· الجزء الخامس : في مشروع « من النقل إلى العقل » لإعادة بناء العلوم النقلية المرتبطة بالقرآن، والحديث، والتفسير، والسيرة، والفقه.
· الجزء السادس : في مشروع « الوحي والعقل والطبيعة » لإعادة بناء العلوم الرياضية والطبيعية : الحساب، والجبر، والهندسة...
· الجزء السابع : في مشروع « الإنسان والتاريخ » لإعادة بناء العلوم الإنسانية: اللغة، والأدب، والجغرافية، والتاريخ.
- الجبهة الثانية :

 وقد خصصها للموقف من التراث الغربي: « من أجل تحرر الأنا من الوقوع في تقليد الغرب بعد أن تحررت من تقليد القدماء...» (
)...
- الجبهة الثالثة والأخيرة :
 يحدد فيها الموقف من الواقع، أو يقدم نظريةً للتفسير يحاول فيها –كما يقول- : « أن ينظر الواقع تنظيراً مباشراً دون قراءته من خلال نص مدون سواء كان من القدماء أم من الغرب الحديث...فليس المهم قراءة نص قديم بل إبداع نص جديد»(
).

هذا هو مجمل المشروع(
) الفكري كما وضحه واضعه نفسه الذي يصفه بأنه مشروع كلي يختلف عن مشاريع عصر النهضة منذ القرن الماضي لاشتماله على كل عناصره؛ إذ يتضمن التراث القديم والتراث الغربي والواقع المباشر، ويتناول – كما يقول - : « الفكر الإسلامي المعاصر كله بجهاته وتياراته ورواده في مشروع واحد كبير يعتمد على الأصول ويجتهد في الفصول والفروع، ويطوره من منظور كلي واحد في نظرة شاملة للمرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة »(
) .

ويختلف هذا المشروع – كما يقول صاحبه – عن غيره من المشاريع المعاصرة في أنه لم يتبن مشروعاً غربياً ولا فلسفةً غربيةً ثم يقرأ التراث القديم من خلالها كما هو في الماركسية العربية أو الوجودية العربية (
)... وهذا ما يعيبه على كثير من المفكرين المعاصرين؛ لأن فيه عيبين رئيسين :

الأول : اجتزاء المنهج أو المذهب الغربي خارج إطاره الحضاري ثم إسقاطه على حضارة مختلفة، ومن ثَمَّ يصبح الغرب هو الأصل والتراث القديم هو الفرع.

الثاني : اجتزاء التراث القديم وتلوينه؛ فمرة يكون ماركسياً، ومرة يكون وجودياً، دون دراسة في نشأته وتفاعلاته الخاصة في واقعه الخاص (
). 

كما يختلف هذا المشروع عن مناهج المستشرقين الذين يسقطون أحكاماً غربيةً مسبقةً على التراث الإسلامي، يقول حنفي : « لسنا مستشرقين ننظر إلى حضارتنا من الخارج، بل نحن أصحاب الدار نتحمل نفس المسؤولية. مهمتنا إعادة القراءة والتطوير، بل بداية مرحلة جديدة وتحول تاريخي عن طريق التأويل الجديد للكلام القديم ...» (
) .

لقد أجاد حسن حنفي وهو يشخص الداء العضال الذي يصيب باحثين كثيرين وهم يدرسون التراث الإسلامي؛ وهو استعارتهم لمناهج غربية وإخضاع التراث المدروس لتلك المناهج والأدوات الغربية؛ مما يؤدي إلى نتائج خاطئة وبعيدة عن الموضوعية ومناهج البحث العلمية الرصينة، ومما يشوه مادة التراث المدروسة أو التراث نفسه.

غير أن حسن حنفي الذي أدرك علة الباحثين – لاسيما العلمانيون – وقع فيما هو أخطر من ذلك في مشروعه الضخم «التراث والتجديد»، والذي يريد - من خلاله - أن يعيد النظر في العلم كله ونقله من الماضي إلى الحاضر(
) . ولعل النتيجة التي يصل إليها أخطر مما وصل إليه غيره؛ لأنه لم يلجأ إلى استعارة مناهج غربية، وإنما ابتدع أدوات خاصةً - بدل استيرادها - لنسف التراث كله وإفراغه من محتواه، فهو يقول: « إن ضحى التنوير يمكن أن يستمر بالتحديث من الداخل عن طريق إعادة بناء الموروث كله؛ أي العلوم القديمة وبآلياته الخاصة بناء على التحديات الرئيسة للعصر، فيتم تحويل علم الكلام من الأشعرية إلى الاعتزال كما حاول محمد عبده في «رسالة التوحيد»، ومن الاعتزال إلى الثورة كما حاولنا في « من العقيدة إلى الثورة»، حتى تتحول العقيدة إلى إيديولوجية ثورية للعرب والمسلمين... »(
) .

فإذا كان الآخرون قد عجزوا عن الهدم من الخارج؛ فإن حسن حنفي حاول الهدم من الداخل بمعول «التأويل»، تأويل كل المصطلحات، من مصطلحات العقيدة إلى مصطلحات الأصول.. وهو لا يكتفي بنقد التراث الديني، بل يرى أن نقد الدين هو المقدمة الضرورية لتحريك الواقع وثورته(
) . 

ولعل القارئ لمؤلفات حنفي يكتشف - بيسر - أن الرجل على الرغم مـن الحذلقات اللغوية التي يدرجها في سياق كتاباته والمصطلحات الفلسفية التي تفيض بها كتبه لا يملك – في أكثر من موضع – إلا التصريح بموقفه الفكري وبالمنهج الذي اختاره لتحقيق هذا الموقف على أرض الواقع؛ ففي أثناء ذكره لاتجاهات التجديد يستعرض الاتجاه الرافض لكل ما هو من التراث القديم بذريعة أنه لا قيمة له في ذاته وأنه جزء من تاريخ التخلف أو أحد مظاهره... ويقول عن أصحاب هذا الاتجاه :  «والحقيقة أن هذا الموقف يكشف أيضا عن وجود فئة من الناس استطاعت أن تتحقق بما لم يصل إليه سائر أفراد المجتمع من علم وحماس وشجاعة ورغبة في التغيير وجذرية ونقاء، ولكنها تسبق الغالبية العظمى بمراحل وتنتهي إلى العزلة. فهي على حق من حيث المبدأ وعلى خطأ من حيث الواقع، فتسرع بإعادة البناء والقديم ما زال قائما، تبني فوق بنيان متهدم قائم دون أن تكمل الهدم لتعيد البناء من جديد، وحياة الشعوب لا تتغير في لحظة.. »(
) . ذلك ما ينبغي – إذن - أن يكون – حسب تصور حسن حنفي - : الهدم لإعادة البناء من جديد؛ وهو ما سعى إليه - حينما حاول أن يأتي على بناء العقيدة والشريعة من أساسه - بدعوته إلى قلب أهم المصطلحات الإسلامية.

فالعلوم الأساسية في التراث الإسلامي – كما يرى حنفي – ما زالت تعبر عن نفسها بالألفاظ والمصطلحات التقليدية التي نشأت بها هذه العلوم والتي من شأنها أن تقضي على مضمونها ودلالتها المستقلة وأن تمنع أيضا إعادة فهمها وتطويرها :       « يسيطر على هذه اللغة القديمة الألفاظ والمصطلحات الدينية مثل : الله، الرسول، الدين، الجنة، النار، الثواب، العقاب، كما هو الحال في علم أصول الدين، أو القانونية، مثل : الحلال، الحرام ، الواجب، المكروه كما هو الحال في علم أصول الفقه...» (
) . ثم يتهم اللغة العربية بعجزها عن التعبير عن مضامينها المتجددة وفق متطلبات العصر، بسبب طول مصاحبتها للمعاني التقليدية التي يريد التخلص منها.(
)
وفي سياق نقده للغة «التقليدية» التي يعدها لغةً إلهيةً يرى أن لألفاظها دلالاتٍ متعددةً؛ بل إن أهم هذه الألفاظ وهو اسم الجلالة «الله» يرى فيه حنفي – كما يقول- : « إن لفظ «الله» يحتوي على تناقض داخلي في استعماله باعتباره مادةً لغويةً لتحديد المعاني أو التصورات، وباعتباره معنى مطلقاً يراد التعبير عنه بلفظ محدود؛ وذلك لأنه يعبر عن اقتضاء أو مطلب، ولا يعبر عن معنى معيّن، أي أنه صرخة وجودية أكثر منه معنى يمكن التعبير عنه بلفظ من اللغة أو بتصور من العقل. هو رد فعل على حالة نفسية أو عن إحساس أكثر منه تعبيراً عن قصد أو إيصال لمعنى معين؛ فكل ما نعتقده ثم نعظمه تعويضاً عن فقد يكون في الحس الشعبي هو "الله" ... فالله لفظة نعبر بها عن صرخات الألم وصيحات الفرح؛ أي أنه تعبير أدبي أكثر منه وصفاً لواقع، وتعبير إنشائي أكثر منه وصفاً خبرياً. وما زالت الإنسانية كلها تحاول البحث عن معنى للفظ "الله"، وكلما أمعنت البحث ازدادت الآراء تشعباً وتضارباً..»(
) .

إن حسن حنفي لا يكتفي بنقد اللغة التي يدعوها «لغة تقليدية» ويرى فيها «لغة قاصرة» لا تفي بحاجات العصر، وإنما يقترح لغة جديدة تتلافى «عيوب اللغة التقليدية» التي تعوق التعبير والإيصال، لغة بخصائص جديدة يمكن بواسطتها سهولة التعبير عن المضمون ودقة إيصال المعنى المطلوب. وأهم هذه الخصائص كما يقترحها حنفي :

· أن تكون هذه اللغة عامةً، بل وأكثر درجات اللغة عموماً حتى يمكن بها مخاطبة كل الأذهان؛ يقول : « فمثلا لفظا عام وخاص في أصول الفقه لفظان عامان يمكن لكافة الأذهان فهم المراد منهما، بل ومناقشة المضمون واقتراح تغيير أحدهما أو تغييرهما تغييراً كاملاً. وكل مصطلحات أصول الفقه خاصة فيما يتعلق بمناهج الرواية أو مناهج اللغة ألفاظ عامة يمكن أن تنطبق على أي تراث وعلى أي نص ديني...»(
) .

· أن تكون مفتوحةً تقبل التغيير والتبديل إما في المفهوم أو في المعنى، بل حتى في الوجود إبقاءً أو إلغاءً بالكلية.
· أن تكون عقليةً حتى يمكن التعامل بها في إيصال المعنى، وأية لغة قطعية لن تعبر عن شئ؛ لأنها مغلقة على نفسها..واللغة القطعية لغة توقيفية خالصة إما أن تقبل أو ترفض، ولكن لا يمكن تغييرها أو إعطاؤها معاني جديدةً، في حين أن اللغة العقلية هي التي يفهمها كل الناس بلا شرح أو تعليق أو سؤال أو استفسار، بل يفهمها العقل بطبيعته ويتعامل معها كأنها منه...
· أن يكون لها ما يقابلها في الحس والمشاهدة والتجربة؛ ليمكن ضبط معانيها والرجوع إلى واقع واحد يكون محكّاً للمعاني ومرجعاً عند التعارض والتضارب، يقول : « فألفاظ الجن والملائكة والشياطين بل الخلق والبعث والقيامة، كلها ألفاظ تجاوز الحس والمشاهدة، ولا يمكن استعمالها؛ لأنها لا تشير إلى واقع، ولا يقبلها كل الناس، ولا تؤدي دور الإيصال...» (
) .
· أن تكون إنسانيةً لا تعبر إلا عن مقولة إنسانية كالنظر والعمل، والظن، واليقين، والقصد، والفعل، والزمان، .. أي ما يشير إلى جانب من جوانب السلوك الإنساني في الواقع المعاش بغض النظر عن عقيدة الإنسان أو مذهبه أو تياره الفكري، ويؤكد [حنفي] –قائلاً - : « أما اللغة التي لا تعبر عن مقولات إنسانية مثل "الله"، و"الجواهر المفارقة"، و"الشيطان"، و"الملاك"، فهي لغة اصطلاحية عقدية تشير إلى مقولات غير إنسانية إلا إذا أولناها وفسرناها وأعطيناها مدلولات إنسانية فـ"ـالله" يصبح : هدف الإنسان وغايته ورسالته ودعوته في الحياة، و"الشيطان" يصبح هو المعارض الذي يمثل الغواية والخطأ والحافز ... وبالتالي يمكن نقل عصرنا من مرحلة التمركز حول «الله» وهي المرحلة القديمة إلى التمركز حول الإنسان وهي المرحلة الحالية.. عصرنا الحالي هو عصر الإنسان تلك هي مهمة «التراث والتجديد» في أول محاولاته من أجل إعادة بناء علم أصول الدين على أنه "علم الإنسان"»(
) .
· أن تكون عربيةً، وليست مستعربةً أو معربةً عن طريق النقل الصوتي للغات الأجنبية وألفاظها بدعوى قصور اللغة العربية، ويعيب حسن حنفي – هنا - على من يُدْعَوْنَ "مفكري الحداثة" لاسيما من أهل الشام وأهل المغرب لجوءهم إلى ألفاظ مستهجنة بدعوى التحديث. (
) 
هذه هي خصائص اللغة الجديدة التي يقترحها حنفي؛ وهو يعد ذلك فتحاً كبيراً وتأسيساً لعلم جديد؛ لأنه يرى أن اكتشاف لغة جديدة هو اكتشاف للعلم؛ أي أن التجديد - عن طريق اللغة - هو بداية العلم الجديد. (
)  

إن ما يقترحه [حسن حنفي] من مشاريع، وما يقدمه من تصورات وأدوات لتحقيق هذه التصورات، مؤداه – كما يقول أحد الباحثين – هو : « محاولة لأَنْسَنَةِ الدين وتفريغه من محتواه؛ وذلك بإلغاء ثوابته .. ومقدساته من الله والنبوة إلى الرسالة إلى الوحي إلى الغيب، إلغاء كل ذلك بإعطائها مضامين ومفاهيم إنسانية أرضية »(
).

وأوضح ما تتجلى هذه الأنسنة في محاولة حنفي هدم أهم العلوم الإسلامية – علم العقيدة وعلم الأصول - ، وبناء علوم جديدة بمواصفات لغوية تناقض أبجديات العقيدة وبدهيات الشريعة، كل ذلك تحت عنوان عريض سماه «منطق التجديد اللغوي».

وباستخدام هذا المنطق يمارس صاحب «التراث والتجديد» خلطاً شنيعاً بيـن المصطلحات الأساس في العقيدة؛ فـ"ـالإيمان" و"الإلحاد" – في نظره – مقولتان نظريتان لا تعبران عن شئ واقعي، وهي قضايا نسبية : فما يظنه البعض أنه إلحاد قد يكون هو جوهر الإيمان، وما يظنه آخرون إيمانا قد يكون هو الإلحاد بنفسه.

ويذهب في «منطقه اللغوي الجديد» إلى أقصى مداه بادعائه أنه ليس المقصود من الوحي إثبات موجود مطلق غني لا يحتاج إلى الغير، ويضيف قائلاً : « بل المقصود منه تطوير الواقع في اللحظة التاريخية التي نمر بها والتي تحتاج إلى من يساعدها على التطور...» (
) .        

وبعد ابتداع ما أسماه «منطق التجديد اللغوي» والذي أفرغ به مصطلحات العقيدة والشريعة من مضامينها،انتقل إلى ما ادعاه باكتشاف مستويات حديثة للتحليل(
)،وأهم هذه المستويات هو  «الشعور»(
) ؛ حيث اعتبره مستوى خصباً لتحليل المادة التقليدية، بل إنه عدَّ فهم قضايا الفقه وقضايا الأصول – أصول الفقه وأصول الدين – لا يتم إلا بترجمة هذه القضايا إلى شعور. يقول : « ... ومسائل المعاد كلها وصورها الذهنية ترجعنا إلى الشعور من حيث هو تصوير لنهاية العالم من أجل التأثير فيه. والنبوة تفترض - أساساً - وجود الشعور...والإلهيات ذاتها تعبير عن إحساس الإنسان بالكمال وتشخيصه هذا الكمال في الموجود الأول وصفاته المطلقة ..» (
).

وينتقل حنفي من اختزال كل الوجود في مواقف يترجمها الشعور ويعبّر عن حقيقتها إلى القول بأن : « نصوص الوحي نفسها ليست كتابا - أنزل مرة واحدة – مفروضا من عقل إلهي ليتقبله جميع البشر، بل مجموعة من الحلول لبعض المشكلات اليومية التي تزخر بها حياة الفرد والجماعة. وكثير من هذه الحلول قد تغيرت وتبدلت حسب التجربة على مقدار الإنسان وقدرته على التحمل. وكثير من الحلول لم تكن كذلك في بادئ الأمر معطاة من الوحي، بل كانت مقترحات من الفرد أو الجماعة ثم أيدها الوحي وفرضها... وهذا معنى أسباب النـزول »(
).

إن حنفي يرمي بكلامه إلى ربط النصوص بأحداثها وظروفها فهماً وإلزاماً؛ مما يحصرها في وعاء ضيق يقضي على عمومية الخطاب التشريعي وصلاحيته الزمانية والمكانية، وقد قال الله تعالى :

- ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ((
) 

- ( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ((
) .
صحيح أن كثيراً من التكاليف قد ورد في مناسبات محددة ولأسباب خاصة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول الأصوليون وكما يوضحه الغزالي بقوله : « ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم... والدليل على بقاء العموم أن الحجة في لفظ الشارع لا في السؤال والسبب... وأكثر أصول الشرع خرجت على أسباب »(
).

إن ما يميز الخطاب الإلهي شموله وعموميته، وإلا لما كان موجهاً إلى كل إنسان في كل زمان، أما الظروف والأسباب الخاصة التي حفت الخطاب - أثناء نزول الوحي - لا تعدو أن تكون مجرد مناسبات للتكليف لا تدخل في بنية الخطاب، ولو دخلت في بنيته لجاءت متضمنة في ألفاظه وتراكيبه. فإذا ما عُدَّتْ عنصرا مخصصا للفهم تخصيصا زمنيا، يؤول الأمر - حينئذ - إلى نقض الشريعة التي يُعد الخطاب الإلهي أهم وسيلة لإثبات أحكامها. (
)
وحسن حنفي يحاول توظيف «أسباب النـزول» في غير سياقها الموضوعي ليصل - من خلالها - إلى نتائج خطيرة تعبر – صراحة - عن موقفه وعن مقصده من محاولة البناء التي ادعاها : « ويمكن إعادة بناء علم أصول الفقه من النص إلى الواقع، وإعطاء الأولوية للواقع على النص، تمشيا مع روح "أسباب النـزول" أولوية المكان ، و"الناسخ والمنسوخ" أولوية الزمان، ومن ثم تكون أولوية ترتيب المصادر من الاجتهاد إلى الإجماع إلى الحديث إلى القرآن، صعوداً من الخاص إلى العام، وليس نزولاً من العـام إلى الخاص لتشجيع الاجتهاد والتعامل مع الواقع مباشرة دون التوسط بالنص»(
).

بمثل هذه الجراءة الواضحة يؤسس حنفي فهمه العقلي لنصوص الوحي - حتى ما كان منها قطعياً - على معطيات الواقع الإنساني بكل مكوناته وتناقضاته ومستجداته التي يعبر عنها كثيرون بما يسمونه «روح العصر»، فهو يريد أن يشتق أفهاماً جديدةً لنص الوحي مسايرة لروح العصر ومخالفة للأفهام القائمة على خصوصية ظروف التنـزيل.

إن الواقع الذي يريد حنفي – وغيره كثيرون – أن يخضعوا فهم النص لـه، هو واقع متطور، ولكن تطوره ليس دائماً إيجابياً، فإذا كان الإنسان قد ارتقى في مجال اكتشاف حقائق الكون والوجود المادي، فإن هذا الرقي قد واكبه أسوأ ما عرفت البشرية من تظالم وبغي واضطهاد وتقتيل بآخر ما تفتقت عنه العبقرية العلمية من وسائل الموت والدمار . كما واكب الرقي المادي انحطاطٌ لكثير من القيم والأخلاق حتى سادت ظواهر التفكك الأسري والإباحية الجنسية والثراء الفاحش الذي يحصر الثروات كلها في يد فئة مستغلة ويدع الملايين من البشر يموتون جوعا ...وأصبحت هذه الظواهر عادات وتقاليد، بل أعرافاً مقبولة باسم «روح العصر» (
).

إن منطق الواقع يؤكد أن ما يعانيه الإنسان - من شقاء وما تعانيه المجتمعات من تفكك وضياع -يرجع - في أعظم أسبابه - إلى غياب الفهم الصحيح للنصوص التي استبعدت من حياة الناس أصلاً واستعيض عنها  بتحكيم سلطة الواقع.

إن حسن حنفي ينتهي بمشروعه هذا إلى نتائج تتفق مع المقدمات التي انطلق منها؛ وهو مدرك تمام الإدراك لما انتهى إليه فيتساءل : « فإن قيل : إن «التراث والتجديد» سيؤدي إلى حركة علمانية ؟ ».

 ويجيب عن تساؤله - بدفاعه المستميت عن العلمانية وأسباب نشأتها في الغرب -قائلا: « نشأت العلمانية استرداداً للإنسان لحريته في السلوك والتعبير، وحريته في الفهم والإدراك، ورفضه المطلق لكل أشكال الوصايا عليه، ولأي سلطة فوقه إلا من سلطة العقل والضمير. العلمانية - إذن – رجوع إلى المضمون دون الشكل، وإلى الجوهر دون العرض، وإلى الصدق دون النفاق، وإلى وحدة الإنسان دون ازدواجيته، وإلى الإنسان دون غيره. العلمانية – إذن – هي أساس الوحي؛ فالوحي علماني في جوهره، والدينية طارئة عليه من صنع التاريخ، تظهر في لحظات تخلف المجتمعات وتوقفها عن التطور. وما شأننا بالكهنوت ، وما العلمانية إلا رفض له ؟ العلمانية في تراثنا وواقعنا هي الأساس واتهامنا باللادينية تبعية لفكر غريب وتراث مغاير وحضارة أخرى»(
).

وبهذا يصنف حسن حنفي نفسه ويحدد اتجاهه بشكل صريح لا التواء ولا تأويل فيه، ولا احتمال يداخله أو يخفي مقصود صاحبه في مشروعه الفكري الضخم «التراث والتجديد». 

إن ما ابتدعه [حنفي] وأمثاله - من مناهج لدراسة التراث، وما اعتمدوه من آليات لتقويمه - يحمل - في طياته - تناقضاتٍ منهجيةً ومغالطاتٍ منطقيةً لا يمكن إلا أن تنتهي - بأصحابها - إلى نتائج كتلك التي انتهى إليها حنفي ومعه العلمانيون العلنيون منهم والمتسترون.

ولعل مصدر الخلل المنهجي - لدى هؤلاء - اعتمادهم المادة أساساً للتحليل وإنكارهم الغيب – سواء كان هذا الإنكار صريحاً أو مبطناً -، وإخضاع قضايا الغيب – بدعوى أنها محض مادة متطورة – إلى مقاييس مادية غير قادرة على استيعابه أو الإحاطة به(
). مما يدل على جهل أصحاب هذا المنهج أو تجاهلهم لخصائص المنهج الإسلامي للمعرفة المرتكز على القضيتين الأساسيتين : قضية:مجال المعرفة، وهو الغيب والشهود، ومصادر البحث فيهما،وقضية: أداة المعرفة، وهي العقل والقلب، وكيف يعملان تعاوناً أو تنافياً، ترادفاً أو توازياً. (
)
الفصل الثاني

اتجاه « إسلامية المعرفة »

تمهيـــــــــد:

أثارت الاتجاهات العلمانية – بما شاب مواقفها من شطط وانحراف – ردود فعل كثيرة. ففي الوقت الذي قامت فئة تؤيد الفكر العلماني الصريح، انبرى للرد عليهم ومواجهتهم مفكرون وفقهاء اختلفت طرائقهم في الدفاع عن الإسلام – عقيدة وشريعة – باختلاف المرجعية الفقهية والمناهج الفكرية المتبعة وتباين التصورات المقترحة لتقديم البديل الصحيح.

ومن التيارات التي برزت في ساحة الفكر الإسلامي المعاصر - ورفعت التجديد شعاراً لها - تيار عُرف باسم: « إسلامية المعرفة »، أنشأ أصحابه مؤسسةً فكريةً وعلمية للعمل من خلالها على بلورة جملة من الأفكار والمبادئ والتصورات تُمثِّل – كما يرى أصحابها – الخطوة الضرورية لإطلاق حركة اجتهاد فكري كفيلة بإخراج الأمة الإسلامية من أزماتها المتراكمة.

أسس أصحاب هذا الاتجاه « المعهد العالمي للفكر الإسلامي » في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أنشأوا لـه فروعاً في بلدان إسلامية كثيرة وما زال يقوم بنشاط فكري وعلمي بارزين. (
)
وتأسيس المعهد – في الأساس – نتيجة فكرة وقرت في أذهان شباب مسلم درس في الجامعات الغربية  استوقفه واقع الأمة الإسلامية وما تعانيه من أزمات، فتنادى – كما يقول أصحابه -: « لفقه قضية الأمة وبذل كل الجهود لمعالجة أزمتها. وكان معظمهم [هؤلاء الشباب] لا يزال على مقاعد الدراسة في الغرب..في أوربا وأمريكا... »(
).

هذا الشباب المسلم - الذي وفد إلى البلاد الأوربية والأمريكية - هاله ما حققته العلمانية من سيادة شبه مطلقة على الحياة الغربية بعد أن اتخذت [العلمانية] أساساً في تكوين رؤية الغرب للكون والإنسان والحياة، ومنطلقا لبناء العلوم والمعارف؛ مما أنتج « أنموذجاً معرفياً علمانياً » لم يقتصر مجاله على البلاد الغربية وحدها، وإنما امتد سلطانه إلى البلاد الإسلامية التي أضحت تعيش حالة فصام بين التراث والحداثة، والأصالة والمعاصرة.

فسيادة « النموذج العلماني » - في البلاد الإسلامية نفسها - حفزت مجموعة الشباب على محاولة تقديم البديل المنافس، وهو بديل - كما يصفونه – فعّال وشرعي وقادر على التوليد المعرفي والتصحيح المنهجي. لكن هل كان هذا البديل - فعلاً – كذلك ؟

إِنَّ المعهد - منذ نشأته - يعمل على استقطاب الطاقات العلمية مفكرين وباحثين جامعيين، وإقامة حلقات دراسية وندوات ومؤتمرات لمناقشة قضايا الفكر ومناهج التجديد سعياً لبلورة التأصيل الإسلامي للعلوم أو ما أسموه « أسلمة المعرفة »(
).

غير أن اختلاف مشارب هؤلاء الباحثين والمفكرين وعدم اتفاقهم على تحديد مصطلحات تكون أساساً في مجال بحثهم، يضع صعوبات منهجيةً أمام الباحث لتلخيص ما يقدمونه من أطروحات ونظريات؛ لذا، فإن دراسة آرائهم ستتركز – على العموم- حول أبرز من كان له إسهام في صياغة مشروع المعهد. (
)   

المبحث الأول

«أسلمة المعرفة» نشأتـــه ودلالاتـــــه

ظهر مصطلح « أسلمة المعرفة » على إثر دعوات الإصلاح المنهجي للعلوم الاجتماعية وضرورة إعادة صياغتها من وجهة نظر إسلامية. (
)   
فمفهوم الأسلمة يتمثل – لدى أصحابه – في محاولة إعادة صياغة تراث المعرفة الإنسانية برمته وفق الرؤية الإسلامية، رؤية الإسلام للحياة والواقع والكون. (
) 

وإذا كان مؤسسو المعهد – الذي تبنى هذا المصطلح – يعدون أنفسهم امتداداً لحركة الإصلاح التي بدأها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والتي كان أبرز مظاهرها: الدعوة إلى الاجتهاد والتجديد ونبذ التقليد والتبعية، فإن تناولهم موضوع الاجتهاد يختلف عن سابقيهم تصوراً وتنظيراً.

ذلك أن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن محاولات الإصلاح السابقة قد طُبعت بفكر التقليد سواء انطلقت من أفكار المقاربة أم أفكار المقارنة.

فأفكار المقاربة نشأت نتيجة لتأثير «الصدمة الحضارية»، وتمثلت في محاولات بعضهم إيجاد تفسير وتأويل للموقف الإسلامي من كثير من القضايا التي أثارها الفكر الغربي في العصر الحديث، بحيث ينسجم الموقف الإسلامي مع متطلبات العلمية والعقلانية الغربية؛ فبدأت تظهر – نتيجة ذلك – مقاربات مثل: مقاربة الشورى بالديموقراطية، ومقاربة الجن والشياطين والملائكة بالمكروبات والبكتريا وسواها.

وبعد أن تجاوز العقل المسلم الصدمة – ولو نسبيا – انتقل إلى مرحلة المقارنة، فبدأ المفكرون المسلمون يعقدون مقارنات بين القضايا التي تمت مقاربتها مع الفكر الغربي سابقا، لكن مع تفضيلهم الموقف الإسلامي على الموقف الغربي.

فبعد أن تصوروا - في مرحلة المقاربة - أن الديموقراطية صنو الشورى - وإِنْ اختلفت المسميات -، انتقلوا - في مرحلة المقارنة - إلى القول بأن الشورى تمتاز عن الديموقراطية في أمور كثيرة، وعُدَّ ذلك في منتصف القرن الماضي نوعا من الاجتهاد.

لكن هذه المحاولات كلها ليست من الاجتهاد – كما يذهب إلى ذلك منظرو «الأسلمة» -؛ لأن منطلق فكر المقاربات وفكر المقارنات واحد وهو منطلق التقليد، وما دام هذا المنطلق هو المحور الذي تدور عليه المقاربة والمقارنة ، وما دام هو المقياس والمعيار، فإن ذلك ليس باجتهاد ولا تجديد، وأفضل ما يقال فيه إنه «حالة متقدمة في التقليد». كما أن البحث عن أصول وجذور في التراث للأفكار والأطروحات السائدة لا يُعدُّ تجديداً، وإنما هو أقرب ما يكون إلى ما عُرف بين الفقهاء بالتلفيق. (
) 

هكذا ينتقد أصحاب «إسلامية المعرفة» محاولات الإصلاح والتجديد السالفة ويقدمون مشروعهم الفكري تحت عنوان: «مشروع منهجي معرفي». لكن ينبغي التنبيه إلى أن هناك فارقاً بين المحاولات السالفة للإصلاح وبين محاولات منظري «الأسلمة» تجعل نقد هؤلاء المنظرين لزعماء الإصلاح مفتقراً إلى الموضوعية، وهو أن زعماء الإصلاح والتجديد كان مشروعهم أكبر وأضخم من مشروع الأسلمة الذي تركز حول المنهج والمعرفة في حين أن أولئك المصلحين كانت همومهم شاملةً لجوانب الفكر والعمل على حد سواء إن لم يكن العمل مقدما على التنظير. وإذا كان نقد المحاولات السابقة أمراً مطلوباً وضرورياً، فإنه لا ينبغي بحال إغفال ظروف المكان والزمان والبيئة الفكرية والسياسية ومدى نضجها لدى العامة والخاصة وإلا كان نقدهم محاكمة لهم إلى غير مقاييس عصرهم وإسقاطا لملابسات الحاضر على ملابسات الماضي، وفي هذا - من البعد عن الموضوعية والتجرد العلمي - ما لا يخفى على ذي نظر حصيف.

ولتوضيح طبيعة المنهجية ومجالات المعرفة التي تتوجه إليها الأسلمة، فإن أبرز منظري هذا الاتجاه(
) يقدم تقسيما إجماليا للعلوم والمعارف ويصنفها ثلاث مجموعات كبرى، كل مجموعة تندرج تحتها علوم كثيرة:

1 –
المجموعة الأولى: العلوم النقلية ، أو ما اصطلح على تسميتها بالعلوم الشرعية – ومحورها القرآن الكريم والسنة النبوية – سواء أكانت علوم وسائل أم مقاصد. (
) 

2 –
المجموعة الثانية: العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية.

3 –
المجموعة الثالثة: العلوم التقنية والتطبيقية أو البحتة. 

وإسلامية المعرفة تستهدف التجديد في المجموعات الثلاث كلها:

· في إطار العلوم الشرعية من خلال التأكيد على تأثرها كثيراً بعاملي الزمان والمكان وحاجتها إلى مراجعات دائمة في ضوء «منهجية القرآن».

· في إطار العلوم الإنسانية والاجتماعية من خلال إخضاع مناهجها ونظريات المعرفة فيها لمنهج «الجمع بين القراءتين» - القراءة في الكون والقراءة في الوحي – لتصحيح مسيرتها ومحاولة ربطها بالقيم. 

· وأما في إطار العلوم البحتة، فإن منظري الأسلمة يرون ضرورة توظيف هذه العلوم في إطار منهج معرفي لا يغفل عنصر الإيمان بالغيب ليدرك الإنسان أن ما يجري في الكون ليس مجرد جدل بين الإنسان والطبيعة، وإنما هو – كما عبَّر عنه العلواني – بقوله: « جدل بين الله – الغيب – الطبيعة – الإنسان، وإضافة هذا البعد كفيلة بإعطاء فلسفة هذه العلوم امتداداً كونياً وغائيةً».(
)  
وبذلك يصل أصحاب هذا الاتجاه إلى أن إسلامية المعرفة ضرورة إنسانية عالمية؛ لكون القرآن الكريم – وحده – الكتاب الكوني الذي يمكن أن يقدم للبشرية التصور المنهجي البديل والقادر على الهيمنة على مناهج العلوم كلها. (
) 
«إسلامية المعرفة» : المنطلـق :

ينطلق المنظرون لفكرة «إسلامية المعرفة» قبل تقديم تصورهم لمنهج الاجتهاد المقترح من نقد ما أسموه: «المنهجية التقليدية» التي يرونها قاصرة عن الوفاء بحاجات العصر.

غير أن ما يلاحظ على هذا النقد - ابتداءً - أنه لم يُسبق بتعريف دقيق لمقصودهم بالمنهجية التقليدية وإن ذهبوا - أحيانا - إلى القول بأنها: « علم أصول الفقه، فهو يمثل أهم جزئية في المنهجية الأساسية في دائرة الدراسات الإسلامية، ويمكن تسميته بالمنهج التقليدي».(
)   

إن محاولة تركيز المنهجية في أصول الفقه أمر تعوزه الدقة والصحة على السواء؛ ذلك أنه – [أصول الفقه] - جزء من منهج كلي متكامل يكوِّن الفكر الإسلامي بتصوراته العقدية ونظمه التشريعية وأسسه الأخلاقية، وهو بناء متراص متين يشد بعضه بعضا برباط وثيق يمثل العلاقات المنظمة لهذه الأجزاء كلها.ولعله من الخطأ المنهجي أن يتم انتقاد جزئيات من نظام متكامل لمحاولة تقديم نظام آخر بديل.

وقد تمثلت أهم الانتقادات للمنهجية التقليدية - كما يعرضها منظرو هذا الاتجاه - فيما يأتي:

1 –
قصور هذه المنهجية: ذلك أن حرص المسلمين على الإسلام وتخوفهم عليه من أعدائه المتربصين به - داخلياً وخارجياً – دفعهم -في فترة من الزمن - إلى المناداة بغلق باب الاجتهاد والاقتصار على الموروث عن علماء الأمة الصالحين؛ فمنعوا - بذلك – الأخذ بكل رأي جديد، ودعوا إلى الالتزام الصارم بالنصوص الحرفية للشريعة وأقوال متقدمي الفقهاء.

وقد ظل الفقه - إلى حدود القرن الثاني عشر الهجري – على الرغم من الانتصارات العسكرية الكثيرة - : « نظاماً ودائرةً مغلقةً حتى الوقت الحاضر في حين أعطت العلوم والتكنولوجيا الحديثة الغرب القوة لتحدي المسلمين وهزيمتهم»(
).

2 –
قصور الفقه وأصوله عن علاج قضايا العصر: وقد عزا أصحاب هذا الاتجاه فشل الدعوات إلى الاجتهاد على الرغم من تواليها إلى سببين:

· الأول: أن المؤهلات التقليدية المطلوب توفرها في المجتهد ظلت على حالها؛ مما حصر الاجتهاد في الأئمة السابقين الذين يحمل علمهم وفقههم خريجو المدرسة التقليدية.

· الثاني: يكمن في تصور أن المجتهد – كما يقول منظرو هذا الاتجاه - هو – بالضرورة – الفقيه، أي الشخص الذي مكنته دراسته لكتب الفقه من أن يترجم القضايا الاجتماعية المعاصرة إلى مسائل تندرج تحت أبواب الفقه الشرعي وفق مذهب تقليدي معين، الأمر الذي جعل معالجة هذه القضايا تقتصر على الصياغات القانونية الشرعية، فاختزل – بذلك - معنى الاجتهاد في أعمال الإفتاء وإصدار الأحكام على التصرفات اليومية للمسلمين وأغفل النظر الشامل إلى المسائل الاجتماعية. يقول المنظر: « فإعداد الفقيه والمجتهد بالمفهوم التقليدي يشده - بعيداً - عن مثل هذا النظر ويبقيه سجيناً في دائرة الربط والمواءمة بين الممارسات الاجتماعية القائمة وبين الأحكام التي تتعلق بها مما سبق أن قال به مذهب أو آخر من مذاهب العصور السابقة»(
)(
).

وهذا  القصور الذي لازم معنى الاجتهاد على مدى العصور المتأخرة هو الذي دعا أصحاب هذا الاتجاه – حسب قولهم – إلى العمل على إصلاح المنهج التقليدي، واستحداث منهجية علمية جديدة تقوم على أساس إعادة النظر في التعامل مع مصادر الشريعة وأصول المعرفة الإسلامية. (
)(
) 
3 –
توهم التعارض بين الوحي والعقل:الذي نشأ على إثر تسرب الفكر الوافد إلى ثقافة الأمة الإسلامية. (
) 
4 –
فصل الفكر عن العمل: وذلك للانفصال بين السلاطين الذين استأثروا بالسلطة والعلماء الذين اكتفوا بالفكر وهجروا(
) ساحة الواقع التجريبي؛ مما جعلهم يفقدون صلتهم بالواقع. (
) 

5 –
ازدواجية الثقافة: فقد نشأ - في حياة المسلمين – ثقافتان دنيوية ودينية نتيجة الانفصام بين ما هو ذو علاقة بالقيم الدينية والروحية وبين ما هو دنيوي. (
)
هذه هي أهم الانتقادات التي لاحظها منظرو «أسلمة المعرفة» على المنهجية التقليدية للفكر الإسلامي. وإذا كان أغلبها وصفاً وتقريراً لواقع تاريخي ومحاولةً لتفسير أحداث مضت وانقضت وظلت آثارها ماثلةً إلى اليوم؛ فإن ما يقدمونه -من منهجية بديلة - لا يمكن التسليم به على إطلاقه لأسباب موضوعية يناقشها الباحث حين إيراده لما يعرضونه بديلاً منهجياً للفكر الإسلامي.

ولعل أهم ملاحظة تؤخذ على أصحاب هذا الاتجاه - وهم ينتقدون المنهجية التقليدية - اختزالهم أزمة الأمة في الفكر والمنهج. إن هذا الحصر المتعسف يعد تبسيطا غير مقبول لأمر هو أكثر عمقاً وأشد تعقيداً. صحيح أن الفكر ركن أساسي ومهم في بناء كيان الأمة، ولكنه وحده – مع أهميته - غير كاف لتغيير الأوضاع المتداخلة للمجتمع بل لا بدَّ أن يصحبه عملٌ متكاملٌ لبناء الشخصية الكفيلة بإحداث التغيير المطلوب والمنشود.

ويبدو أن أصحاب هذا الاتجاه – بحصرهم الأزمة في الفكر والمنهج – قد وقعوا في عين ما انتقدوا به المنهجية التقليدية وذلك بفصلهم الفكر عن العمل.

المبحث الثاني

«المنهجية الإسلامية»

 كما يقدمها اتجاه أسلمة المعرفة

أبرز ما يميز هذا الاتجاه رفعه شعار العقيدة أساس النظام المعرفي؛ لتكون وظيفتها [العقيدة] تحديد العلاقة وتنظيمها بين أهم قضايا الوجود: الغيب، والكون، والإنسان؛ وذلك من خلال تصحيح التصورات الإيمانية للألوهية والوجود كله بما فيه الكون والإنسان. (
) 
ويقدم منظرو الأسلمة جملة من الأسس والمبادئ التي تشكل إطار المنهجية الإسلامية ومنطلقاتها، وتتلخص فيما يأتي:

1- التوحيد: فالله تعالى هو الحق ومصدر كل حق ومطلق الكمال، بأمره وجدت الكائنات وإرادته هي التي تحدد غاية وجودها، وكل شيء مخلوق بقدر. (
) 
2- وحدة الخلق: وهو من مظاهر القدرة الإلهية التي خلقت الكون وفق سنن وقوانين محكمة ودقيقة ووجهت الإنسان إلى السعي باتباع تلك السنن(
) ، فالكون وما فيه مسخر للإنسان من خلال النظام المحكم المودع فيه والمطلوب معرفته واكتشافه. (
) 
3- المعرفة ووحدة الحقيقة: أهم أساس للمعرفة – في الإسلام – أن الحقيقة واحدة سواء ما كان متعلقا منها بالواقع أم المطلق؛ وعليه فلا تعارض بين حقائق الواقع ومقررات الوحي. (
) 
4- وحدة الحياة: ما دام وجود الإنسان - في هذا الكون - لغاية عظيمة، فإن المفكر المسلم مطالب بتحقيق إسلامية الحياة، وأن يحدد -نظرياً وتطبيقياً - علاقة المسلم بكل جزئية في الحياة الإنسانية. (
) 
5- وحدة الإنسانية: البشر كلهم سواسية، ولا تفاضل بينهم إلا بمقدار أعمالهم وإنجازاتهم الإعمارية وإصلاحهم الحضاري والثقافي. (
) 
6- تكامل الوحي والعقل: العقل والوحي ضروريان ومتكاملان لتحقيق الحياة الإنسانية الصحيحة والمتوازنة. (
)
لعل تكامل الوحي والعقل يعد أمراً مسلماً به عقدياً، لكن الخلاف الأساس في الموضوع: أيهما الحاكم – العقل أم النقل – إذا اختلفا أو تعارضا؟  هذا الأمر يحتاج إلى توضيح دقيق من منظري الأسلمة حتى لا يستثمر في إخضاع النصوص لحاكمية الواقع والمصلحة.

7- الشمولية في المنهج والوسائل: ما يميز الإسلام شموليته في توجيه جميع جوانب الحياة الإنسانية، وشمولية الوسائل المستخدمة لتحقيق غايات الإنسان في الوجود بما يناسب كل مجال معرفي. (
) 

هذه هي جملة التصورات الإيمانية كما أشار إليها منظرو الأسلمة. ولعل فكرة ربط الوجود بتصور إيماني تحدده العقيدة ليس أمراً جديداً، ولا اكتشافا غير مسبوق؛ لأن ذلك من صميم العقيدة نفسها، ومن مهمة الرسالة التي جاء بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، إلا أنها لم تتبلور في إطار نظري إلا بعد نشوء علم العقيدة.

ذلك أن العقيدة الإسلامية جاءت مُجْمَلَةً في القرآن الكريم وفصلتها السنة النبوية وتلقاها الجيل الأول من الصحابة – رضي الله عنهم – دون جدل أو مماحكة، وإنما أعملوا أنظار الفطرة في الأدلة التي ساقها القرآن لإقناعهم وتصحيح تصوراتهم الإيمانية. ولم يظهر التنظير العقدي إلا عقب أحداث طرأت على المجتمع الإسلامي خُرِقَتْ فيها المبادئ والمثل الإسلامية سواء في دائرة السلوك العملي الفردي أو السلوك العملي الاجتماعي العام؛ مما دعا بعض المسلمين إلى النظر في هذه الأحداث وتقويمها والرجوع إلى أصولها في العقيدة باعتبار أن قواعد السلوك إنما هي فروع لقواعد العقيدة، فلا تتم معالجتها إلا بمعالجة أصولها في العقيدة. (
) 

ثم إن الشُّبَهَ التي أثارها أصحاب الديانات والمذاهب المخالفة حول مسائل العقيدة دفعت علماء المسلمين إلى الرد عليها وإبطالها اعتماداً على الدليل والبرهان؛ مما أسهم في إنشاء علم العقيدة وتطويره. (
) 

ولعل أبرز من صاغ التصور الإيماني للوجود الإنساني - اعتماداً على آيات القرآن الكريم واستخلاصاً من الأحاديث النبوية الشريفة - الراغب الأصفهاني(
)، في كتابه النفيس «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين»، وفيه يقول : « وقد أنبأت - في هذه الرسالة - عن جملة الموجودات، ومكان الإنسان منها ومبدئها ومنشئها ومنتهاها، وما جعل لـه من السعادة في الدارين باكتساب الإنسانية وكيفية التطرق إليها، وابتدأت بالتنبيه على وجوب معرفة الإنسان ذاته»(
).

فمن أهم المحاور التي أثارها الأصفهاني إشاراته العلمية الدقيقة إلى الإنسان وماهيته وكيف خلقه الله ومكانته من المخلوقات والغرض الذي لأجله أوجد، وإلى تفاوت الناس وسعادتهم وأحوالهم، والشرع وتظاهره مع العقل، والعبادة وأنواع الفضائل وربطها بالعمل للآخرة وعدم نسيان النصيب من الدنيا، والمعاد والموت وما يعد من السعادات. (
)

أما في العصر الحديث، فإن سيد قطب(
) أبرز من تحدث عن التصور الإيماني للخالق والكون والإنسان من خلال كتابه «خصائص التصور الإيماني»، وتفسيره«في ظلال القرآن»، غير أن ما قدمه من تصورات كان مقدمةً لعمل تغييري شامل على مستوى الفرد والمجتمع وفق ما تقتضيه هذه التصورات التي تجعل الغاية من الوجود الكوني تسخيره للإنسان المطالب بتحقيق حاكمية الله تعالى وذلك بخضوعه لأحكام شرعه في كل مجالات الحياة. (
)
إن ما يقدمه دعاة أسلمة المعرفة - من تصورات ومفاهيم عقدية - هو عين ما قدمه سيد قطب غير أنهم لم يذهبوا بها إلى كونها منطلق التغيير في الأفراد والمجتمعات، وإنما وقفوا بها في حدود الفكر والتنظير مختزلين أزمة الأمة كلها في الفكر والمنهج، فرفعوا – لذلك – شعار «أسلمة المعرفة»، في حين أن سيد قطب ذهب إلى أن حقيقة الدين – كما يقول -: « وحدة لا تتجزأ، تنظيماته الاجتماعية، وقواعده التشريعية، وشعائره التعبدية..كلها منبثقة من العقيدة فيه، وكلها نابعة من التصور الكلي الذي تنشئه هذه العقيدة، وكلها مشدود برباط واحد إلى الله، وكلها تنتهي إلى غاية واحدة هي العبادة..» (
). 

لذا فإنه رفع شعار «أسلمة الواقع»، مما انعكس على منهجه في التعامل مع القرآن الكريم، يقول:« منهج التلقي للتنفيذ والعمل هو الذي صنع الجيل الأول. ومنهج التلقي للدراسة والمتاع هو الذي خرَّج الأجيال التي تلته...وما من شك أن هذا العامل الثاني كان عاملا أساسيا كذلك في اختلاف الأجيال كلها عن ذلك الجيل المميز الفريد»(
).
الجمـع بيـن القراءتيــــن:

يتردد هذا المصطلح كثيراً لدى منظري «الأسلمة»، فهو أحد أركان نظريتهم وإنْ لم يستخدمه كلهم بمفهوم واحد. وأساس الفكرة ومرتكزها أن الكون يُعد كتاب الله المخلوق كما أن القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل وفي كلا الكتابين من الدلائل والمؤشرات ما يهدي إلى الآخر؛ فالجمع بين القراءتين - كما يقول المنظر -:« جمع بين كتاب منزل متلو معجز هو القرآن، وكتاب مخلوق مفتوح وهو هذا الخلق بدءاً من الإنسان»(
).

ويذهب أبو القاسم حاج حمد إلى أبعد من ذلك في استخدامه مصطلح الجمع بين القراءتين محاولا إعطاءه بُعداً فلسفياً وصياغته صياغة نظرية، غير أنه أوغل في استعمال لغة فلسفية شابها كثير من التعقيد؛ مما جعل الفكرة غامضة مشوشة، وإيضاحها أمراً ذا صعوبات كثيرة.

يؤكد [أبو القاسم] أنه لا يقصد بالجمع بين القراءتين المفهوم التراثي، – يقول- : « العلاقة بين القرآن ككون مسطور والوجود ككون منثور انطلاقا من أن الله سبحانه لم يفرط في الكتاب من شيء، بحيث يتنزل النص - دائماً - على الواقع، في حين أن منهجنا يصعد بالواقع إلى النص، ويعيد قراءة النص قراءة إبستمولوجية ضمن شمولية القرآن المعرفية وليس عبر "التقابل الثنائي" بين آيات الكتاب وموضوعات في الوجود، فنقول إن هذه الآية في الكتاب المسطور تقابل هذا الموضوع في الكون المنثور، أو كما يفعل – مثلا – أنصار التفسير العلمي (الإعجازي) لآيات القرآن في مقابل الاكتشافات العلمية»(
).

إن الباحث المذكور يستبعد - تماماً- «الجمع بين القراءتين» بالمنهج التراثي الثنائي التقابلي، ويؤكد مقولة أن « القرآن - في إطلاقيته - يعادل الوجود الكوني وحركته» بمنطق جدلي(
)؛ فالمقصود بالجمع لديه: جمع بين الغيب المتشيء في القرآن والكون كما عبَّر عنـه(
).

ومستند القول بالجمع بين القراءتين تأويل للآية القرآنية الكريمة: ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْأِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ( (
)(
) .

فقد ذهب أبو القاسم حمد إلى أن الآية الأولى تضمنت قراءة باسمه تعالى – كما يقول -:« عبر التعلق بقدرة الله المطلقة في الحركة الكونية ودون كيفية محددة...»(
)، كما تضمنت الآية الثالثة ( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ  ( (
)قراءة ثانية ليس باسمه ولكن بمعيته؛ تأسيساً على أن الواو – هنا – للمعية، خلافا لقواعد اللغة العربية الأساسية(
)، مما يجعل القراءة الثانية ذات بعد مستقل.

إن فكرة «الجمع بين القراءتين» إذا كانت تعني أن الكون - بما فيه من موجودات ونظام دقيق وسنن محكمة - شاهد ودليل على القدرة الإلهية وهادٍ إلى الحقيقة القرآنية، فأرى أن هذه الفكرة قد سبقهم القرآن الكريم إليها بإعجازه البياني الذي يفهمه العالم وغيره في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: ( وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّين فَلَمَّا رَأى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ((
) ؛ فقد بدأت رحلة البحث عن حقيقة المعرفة بالتأمل في الكون بسماواته وأراضيه، بنجومه وكواكبه وجميع مظاهر الخلق فيه إلى أن توج الوحي رحلة البحث باليقين.

فليس من وظيفة الكون المنثور أن يوحي الله به أحكاماً شرعيةً أو يلهمنا إياها، بل إن التأمل فيه لا يتجاوز تقوية الإيمان والمساعدة على استقراء النصوص لاستنباط الأحكام؛ وعليه فلا داعي – مطلقاً – لتضخيم هذه الفكرة بما يحرر بها العقل عن الوحي المسطور، ولا داعي لأن يعادل القرآن بالكون. ألم يتفق أصحاب هذا الاتجاه على أن من أسس التصور الإيماني السليم أن الكون كله مخلوق لله تعالى وأن الحكمة الإلهية قد اقتضت تسخيره للإنسان كي يحقق غاية الغايات وهي العبودية الخالصة للخالق عز وجل؟

إن المعادلة الصحيحة والمقبولة هي أن الكون مسخر للإنسان، إما تسخيرا عملِّياً كما هو في الأرض براً وبحراً وجواً، وإما تسخيرا لتقوية الإيمان كما هو في عالم السماوات والأجرام، أما القرآن فهو حاكم على الإنسان ومهيمن على الكون، وشتان  بين الحاكم والمسخر.

إن ما سار عليه بعض منظري الأسلمة لا يختلف عن المناهج الباطنية التي تذهب في التأويل بعيداً حتى لو تجاوزت أبسط قواعد اللغة وأوضح أصول التفسير والتأويل.

ففي فهم مضطرب - للجمع بين القراءتين وتأويل متعسف لبعض الآيات القرآنية-  حاول أبو القاسم حمد ربط كل آية ببعد مادي كوني، كربطه عدد ركعات الصلاة – الذي هو أمر تعبدي خالص – بمظاهر الشروق والغروب والشفق، وذهابه إلى أن القربان الذي قدمه إبراهيم - عليه السلام - جمل وليس كبشاً مدعياً أن ذلك أكثر اتساقاً مع قوانين الطبيعة: فالسنام يعادل الجبال، والقوائم تعادل السماء، والخفاف المبسطة تعادل الأرض رابطاً هذا بآخر سورة الغاشية.. (
) 

أليس في هذه التأويلات تجاوزٌ لمنهج الباطنية الذي لا يخضع لضابط؟ ثم ما معنى أن الجمع بين القراءتين يمر بمراحل ثلاث: التأليف، والتوحيد، والدمج؟ وما المقصود بقـوله: « فالتأليف بين القراءتين صعود من الواقع إلى الغيب، والدمج بين القراءتين تنزل من الغيب إلى الواقع، والتوحيد بين القراءتين توسط بين الغيب والواقع...» (
).

إن أبا القاسم حمد يريد أن يصل إلى فهم الإرادة الإلهية بل إلى اكتشاف العقل الإلهي – كما عبَّر عن ذلك بقوله -:« وهذا معناه بقول آخر أن نكتشف العقل الإلهي من جهة، وأن نكتشف إرادته بين اللامتناهيات الكونية كبرا وصغرا بما في ذلك مطلق الإنسان. وقتها فقط نصل إلى تقنين الإرادة الإلهية لنتخذ منها قانونا جبريا، أي حين يصل وعينا الكوني إلى مطلق اللامتناهي...حين نصل إلى ذلك الوعي الكوني وعي المطلق اللامتناهي، فإننا ننتقل من مستوى الإرادة الإلهية النسبية إلى مستوى الأمر المطلق، حيث يكون هنا (الدمج بين القراءتين)، وتلك مرحلة لا يصلها كائن من كان، ولكن الله يجري هذا المستوى – ليس علما، ولكن تصرفا وسلوكا – على نوع محدد من أكمل وأرقى عباده حيث يتماثلون في سلوكهم مع (أمره) مطلقا...» (
).

وللباحث أن يتساءل – هنا - : ما دام منظرو الأسلمة لا يخالفون في تكامل الوحي والعقل ودور كل منهما، كيف يمكن للإنسان المحدود - عقلاً وقدراتٍ - أن يكتشف "العقل الإلهي" – كما عبَّر عنه -، وأن يكتشف إرادته بين اللامتناهيات الكونية؟ وكيف لوعي الإنسان الكوني أن يصل إلى مطلق اللامتناهي؟ أليست هذه هي نظرية وحدة الوجود التي التقى فيها غلاة الصوفية بالملاحدة ؟ وما معنى الانتقال من مستوى الإرادة الإلهية النسبية إلى مستوى الأمر المطلق حيث يكون هناك (الدمج بين القراءتين) ؟ وما فائدة الدمج إذا لم يكن بمقدور كائن من كان أن يصل إليه وليس هناك علم يوصل إليه وإنما هو مجرد سلوك وتصرف إنساني ؟ أليس في هذه الشطحات الصوفية الموغلة في الانحراف وتلك التعقيدات الفلسفية الموغلة في الإبهام مخالفة صريحة لبداهة المنهج العلمي الرصين القائم على التحديد الدقيق للمصطلحات والمفاهيم، والمتميز بوضوح الفكرة والتسلسل المنطقي لعناصر التحليل، حتى لا يحتاج المنهج المقترح للاجتهاد إلى منهج أو مناهج تفسره وتزيل إبهامه وغموضه ؟

المبحث الثالث

منهجية التعامل مع القرآن الكريم

    إذا كان الجمع بين القراءتين أهم محدد لبناء المعرفة – كما يرى منظرو هذا الاتجاه - فإن منهج القراءة في الوحي، أي منهج التعامل مع القرآن الكريم محتاج إلى توقف ومراجعة كي يتسق مع عملية «أسلمة المعرفة».

وقد اقتضت هذه المراجعة من منظري الأسلمة إعادة النظر في العلوم المرتبطة بالقرآن الكريم فدعوا إلى تجاوز كثير من الموروث العلمي – الذي أدى دوره في خدمة النص القرآني(
) - ، وذلك لسيادة العقلية البلاغية اللغوية خلال عصر التدوين – كما يبرر رواد هذا الاتجاه - ، وهي عقلية توحي بتعامل يجزئ النص ويلاحظ معاني المفردات، في حين أن المرحلة الراهنة قد تميزت بسيادة عقلية الإدراك المنهجي للأمور والبحث عن العلاقات بطرق تحليلية ونقدية توظف الأطر العلمية المختلفة وتربطها بموضوعات حضارية متشعبة. (
)
ويؤكد أرباب هذا الاتجاه أن في القرآن الكريم منهجية معرفية تضبط قوانين الأفكار وتقننها، وبدون هذا التقنين يتحول الفكر – كما يقول أبو القاسم حمد -إلى مجرد تأملات وخاطرات انتقائية. (
) 

وقد تمثلت معالم المنهج في التعامل مع القرآن الكريم – كما حددها منظرو الاتجاه – في جملة من المحاور، أبرزها:

المحور الأول: إدراك طبيعة لغة القرآن الكريم:

وأعرض – هنا - رأيين في الموضوع:
أ – رأي العلواني:

يقدم العلواني رأيه في موضوع لغة القرآن وطبيعتها انطلاقاً من مقدمات بدهية، وهي أن القرآن عربي وجاء بلسان عربي مبين، غير أنه يرى فارقاً مهماً في لغة القرآن يعتقد أن كثيراً من المتقدمين لم يلتفتوا إليه، والذين التفتوا إليه لم يضعوه في دائرة منهجية، وهو أن الاستعمال الإلهي للغة مباين للاستعمال البشري، ففي الحالة الأولى تأخذ اللغة سمة الإعجاز المطلق، لكنها تظل متصلة بالبشر وبمادة لغتهم:« لتفهمهم الخطاب الإلهي المعجز المطلق بحسب قدراتهم وإمكانات قوى الوعي لديهم في العصر الذي يعيشون فيه وفي مستواهم المعرفي».(
)
إن العلواني ينطلق من مقدمة مسلمة ليست مثار جدل، وهي أن الخطاب القرآني خطاب خاص، لـه لغته ونظمه وأسلوبه وإعجازه، لكنه يبني عليها حكماً لا يمكن أن يُعدَّ -بحال - نتيجةً منطقيةً لتلك المقدمة. فحوى هذا الحكم أن الهيمنة لخطاب القرآن لا للغته(
)، وبناء عليه انتقد الإمام الشاطبي فيما ذهب إليه في موافقاته – حسب قول العلواني – من أن القرآن الكريم جار على أحكام لغة العرب وأساليبهم في الخطاب، فبنى [ الشاطبي ] عليه القول بعدم جواز فهم القرآن خلافا لفهم القرون الأولى. (
) وقد عدَّ [ العلواني ] - ذلك – حصراً لمعاني القرآن الكريم في دائرة فهم أهل زمن محدد وفي مستوى نسقهم المعرفي؛ مما قد يضفي على القرآن المطلق صفة  النسبية أو الخلق التي تبناها أهل الاعتزال كما يقول. (
)
وبناءً على ما تقدم ينتقل إلى مسألة مهمة، وهي المرجعية في فهم القرآن الكريم، فيتساءل قائلا: « هل لنا أن نجعل من لغة البدو وشعرهم ونثرهم وديوان جاهليتهم مرجعا في فهم القرآن أو أن نجعل لغة القرآن مرجعا ذاتيا لفهم القرآن أولا، ومرجعا وديوانا للغة العرب ثانيا، تقوَّم هذه اللغة به ويُصادق عليها به كذلك، ويهيمن عليها به؟! أنهيمن على القرآن بلغة العرب أم نهيمن بلغة القرآن على كلام العرب؟! »(
).

ويجيب عن سؤاله بأن اتخاذ لغة القرآن ذاته مرجعاً لفهم آياته ومرجعاً للغة العرب أمر لم يكن غائباً عن أذهان بعض المتقدمين في مستوى السقف المعرفي الذي كان سائداً. (
)
ويلجأ إلى اجتزاء أقوال بعض المتقدمين – موظفا إياها في غير سياقها – لدعم ما يريد أن يذهب إليه، فيحيل إلى موقف الفخر الرازي - في كتابه الأصولي «المحصول في أصول الفقه»(
) - من مسألة قطعية اللغة وظنيتها، مشيرا إلى أن الرازي قد قدم شواهد كثيرة على خطأ ولحن كبار اللغويين الذين يستشهد بكلامهم  ولغتهم وشعرهم ويعدون مراجع اللغة(
)، فينتهي [العلواني] – بذلك – إلى أن اللغة المستشهد بها لغة ظنية، لذا يدعو إلى إعادة بناء العلوم والمعارف اللغوية في ضوء هذه الحقيقة – كما يراها – وهي جعل لغة القرآن ذاته المرجع لفهم آياته وفهم لغة العرب. (
)

وهذه النتيجة التي وصل إليها [العلواني] – بعد حشد كبير من الاستدلالات المتعسفة وتوظيف لأقوال بعض المتقدمين في غير سياقها الذي وردت فيه – إنما تقترب إنْ لم تتوحد مع ما ذهب إليه المستشرقون - ومعهم العلمانيون(
)- وهو تحويل لغة النص الإلهي الموحى به إلى لغة لا دليل على أنها لسان عربي مبين إلا النص نفسه(
)؛ وهذا المذهب يفتح المجال واسعاً أمام كل من أراد أن يتقول على هذا النص الكريم وعلى لغته الرصينة وأمام كل من أراد أن يعيد قراءته بالطريقة التي يحددها ويرسم لها نهجها ويختار لها أدواتها.

إن ما يؤخذ على العلواني - في استدلاله - انطلاقه من حكم مسبق أراد أن يوظف له ما يصلح دليلاً وما لا يصلح. فكون الخطاب القرآني خطاباً مميزاً بلغته وأسلوبه ونظمه وإعجازه أمر لا خلاف عليه وليس محل نزاع أصلاً، ولو لم تكن لغة القرآن معجزةً للبشر كلهم – وفي مقدمتهم العرب – لأمكنت المعادلة بينها وبين لغة البشر. لكن لغة القرآن هي لغة العرب – في أساسها ومفرداتها -؛ إذْ بها يفهم القرآن، ولو لم يكن الأمر كذلك لكان التكليف بفهمه والعمل بما تضمنه من أحكام تكليفاً بما لا يطاق، إذْ كيف سيفهم بل كيف سيقرأ؟ وقد قال تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ((
) . 

إن المفردات العربية التي كانت متداولةً عند العرب استخدمها القرآن الكريم وأصبح لها معنى شرعي، وهذا أمر لا خلاف عليه، لكن المحدد للمعنى الشرعي هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو كلام العرب ومعهودهم في التخاطب. فالقول بهيمنة لغة القرآن على لغة العرب كالقول بهيمنة لغة العرب على لغة العرب، وهذا لغو من الكلام.

وقد نسب العلواني للشاطبي ما لم يقله أو أنه وظف كلامه في غير سياقه؛ فلم يقل الشاطبي بحصر فهم القرآن فيما فهمه عصر السلف، وإنما انطلق من المقدمة البدهية وهي أن القرآن نزل بلسان العرب مستشهدا بقوله تعالى: ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( (
) ؛ ( بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ( (
) ؛ ( لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ( (
) ، ثم بنى على هذه المقدمة نتيجتها المنطقية وهي أن طلب فهم القرآن إنما يكون من هذا الطريق خاصةً، يقول:« فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة، هذا هو المقصود من المسألة»(
). ويزيد الشاطبي المسألة توضيحاً بقوله:« إنه نزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة، وأساليب معانيها، وأنها -فيما فُطرت عليه من لسانها-  تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في وجه، وبالعام يراد به الخاص، والظاهر يراد به غير الظاهر- وكل ذلك يُعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره – وتتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخره، أو آخره عن أوله، وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة، وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة، والأشياء الكثيرة باسم الواحد. وكل هذا معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها»(
).

وسيراً مع منطقه يؤكد الشاطبي أنه كما لا يمكن فهم لسان بعض الأعاجم عن طريق لسان العرب، كذلك يستحيل أن يفهم لسان العرب عن طريق فهم لسان العجم لاختلاف الأوضاع والأساليب، والذي نبَّه على هذا الإمام الشافعي في «الرسالة» غير أن كثيراً ممن أتوا بعده – كما يذكر الشاطبي-لم يأخذها هذا المأخذ.(
)   
وبذا، يتبين أن ما حاول أن ينسبه العلواني إلى الشاطبي - بخصوص لغة القرآن وطرق فهمها والتعامل معها - لا يقوم على أساس. ولعل مكمن زللـه أنه خلط بين أقوال الشاطبي؛ ففهم الشريعة على معهود الأميين الذي قال به [الشاطبي] – وتمت مناقشته سابقاً(
) – غير ما أورده أثناء حديثه عن فهم لغة القرآن الكريم التي هي لغة العرب، فلم يخالف في أن فهم الخطاب القرآني مرجعه اللغة العربية بقواعدها الواضحة، أما فهم الشريعة وأحكامها برؤية البيئة العربية وأعرافها الخاصة فهذا أمر آخر قد لا يُوافقه عليه غيره، وشتان بين الأمرين.

والأمر نفسه ينطبق على استشهاده بأقوال الرازي وتوجيهه لها لرفض جعل لغة العرب مرجعاً لفهم معاني القرآن؛ فقد انتزع – هنا أيضا – أقوال الرازي ليوظفها في غير سياقها، وأغفل أن الرازي نفسه أكدَّ - في عدَّة مواضع - مرجعية لغة العرب في معرفة الشرع حيث قال في المحصول:« لما كان المرجع - في معرفة شرعنا- القرآن والأخبار، وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم، كان العلم بشرعنا موقوفاً على العلم بهذه الأمور، "وما لا يتم الواجب المطلق إلا به - وكان مقدوراً للمكلف -فهو واجب". ثم الطريق إلى معرفة لغة العرب ونحوهم وتصريفهم إما العقل، وإما النقل أو ما يتركب منهما. أما العقل فلا مجال له في هذه الأشياء لما بيّنا أنها أمور وضعية، والأمور الوضعية لا يستقل العقل بإدراكها. وأما النقل فهو إما تواتر أوآحاد، والأول يفيد العلم، والثاني يفيد الظن»(
).

إن حديث الرازي لا يقول بعدم مرجعية لغة العرب، وإنما يشير إلى تقسيم علمي لظروف ورود اللغة إلينا، فهو إما التواتر المفيد للقطع، وإما الآحاد المفيد للظن مع تأكيد حجية الطريقين، وهو ما صرح به في موضع آخر بشكل لا لبس فيه حين قال: « والعجب من الأصوليين أنهم أقاموا الدلالة على أن الخبر الواحد حجة في الشرع ولم يقيموا الدلالة على ذلك في اللغة، وكان هذا أولى؛ لأن إثبات اللغة كالأصل للتمسك بخبر الواحد وبتقدير أن يقيموا الدلالة على ذلك... فإن اللغة والنحو يجريان مجرى الأصل للاستدلال »(
).

وبذا، يتبين أن ما استشهد به العلواني من كلام الرازي لا يقوم دليلاً على دعواه؛ لأنه انتـزع من سياقه، ولأن هناك ما يثبت أن الرازي يقول غير ذلك في مواضع أخرى.

وعليه، فإن طرح السؤال:« أنهيمن على القرآن بلغة العرب أم نهيمن بلغة القرآن على كلام العرب؟ » في أساسه طرح غير صحيح كما يقول أحد الباحثين(
)؛ إذ لم يقل أحد بأن لغة العرب يجب أن تهيمن على لغة القرآن، وإنما الذي قاله المتقدمون: إن لغة القرآن تفهم بمعهود العرب في الخطاب، والقرآن الكريم هو الذي تضمن هذا المنهج من خلال قوله تعالى:

- ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( (
) .                                                        

- ( بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ( (
) . 

    - ( فإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً  لدّاً  (  (
).

ب - رأي أبي القاسم حاج حمد:

يذهب أبو القاسم في الاتجاه نفسه مميزاً بين الاستخدام الإلهي للغة وبين الاستخدام البشري، ومشيرا إلى أن اللغة خاضعة ومتأثرة في فهم معانيها ودلالاتها بالبيئة التاريخية والثقافية، في حين أن القرآن ينحو - في دلالات المفاهيم - إلى الضبط والمنهجية، ليصل إلى القول بأن الاستناد إلى التصور الذهني العربي - في فهم لغة القرآن - يعني إغلاق الفهم على مراحل تطور الخطاب الإلهي مما سيتعذر معه فهم محتوى عالمية الدين ومعاني الشرعة والمنهاج. (
)
لذا، فهو يقترح وضع قاموس (ألسني معرفي) يعين على تحديد دلالات الألفاظ المنهجية والمعرفية، ويراعي قضيةً مهمةً، وهي أن توصيل دلالات المفردة يعتمد على ثلاثة أمور:

1. الكلمة.

2. الأمر الذي تشير إليه.
3. التصور العقلي الذي تشكله في الذهن.
وذلك – كما يقول – خلافاً للتصور التقليدي لفقه اللغة والمعاني.

ويضرب - لما عدَّه منهجاً في النقد والتمحيص - أمثلةً كثيرةً منها: مصطلح "الأميين"؛ فقد ادعى أن العرب فهمته وفق معناه الشائع وليس وفق الاستخدام القرآني الذي يعني –  حسب قوله  – مـا يقابل الكتابيين، وليس من لا يعرفون الكتابة والقراءة.(
)
وانطلاقاً من نظريته – أيضاً – في ضبط دلالات المصطلح وتأسيساً على منهجية القرآن – كما تصورها – دعا [أبو القاسم] إلى نقد الأحاديث النبوية واستبعاد ما قال عنه: إنه متضارب مع المعاني والدلالات القرآنية، مثل قوله -صلى الله عليه وسلم -: « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته »(
)؛ فقد عدَّه متضارباً مع قوله تعالى في الآيتين القرآنيتين: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا ( (
) ، ( مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً ( (
) .

إن حاج حمد لم يخرج - فيما ذهب إليه - عما زعمه المستشرقون والعلمانيون ما دام يدعي أن استخدام العرب للغة ارتبط بتصوراتهم الذهنية المحكومة بخصائص المرحلة الثنائية (العالمية الأولى)؛ وهذا المذهب يتضمَّنُ أحدَ أمرين: 

1- اتهام العرب في فهمهم للغة القرآن الكريم وقصورهم عن إدراك دلالاتها ومعانيها.

2- اتهام لغة القرآن الكريم نفسها بأنها نزلت في غير الموضع الذي ينبغي أن تنزل فيه، ولعل الاتهام الأول أقرب إلى ما يريده صاحب هذا المذهب؛ لأنه اقترح وضع قاموس «أَلْسُني معرفي» علاجاً لما عدّه قصوراً في لغة من نزل القرآن بلسانهم. ولا يخفى على ذي بصر ما في هذا الاقتراح من التناقض والخطورة؛ لأن فيه – أولاً – اتهاما للقرآن الكريم بالغموض والتعقيد، وهذا ما يتناقض مطلقاً مع الحقيقة القرآنية في قوله تعالى:

- (  وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ( (
) . 

-  ( فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدّاً ( (
) . 

-  ( الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ( (
).

ولأنه – ثانياً – وسيلةٌ يهدف بها أصحابها إلى ضبط معاني القرآن الكريم حتى يجعلوا حاجزاً بين المسلمين وبين لغة القرآن من خلال تغيير معاني الألفاظ العربية وتحديدها وفق ما يخدم الاتجاهات العلمانية بكل فصائلها، وذلك بعد فشل الدعوات - وما أكثرها – إلى تبني اللهجات العامية والميتة كالفرعونية والأمازيغية سعياً إلى إحداث قطيعة بين المسلمين وبين العربية.

وليس فيما أورده أبو القاسم حمد من أمثلة - لمصطلحات أراد أن يطبق عليها معجمه الألسني الخاص - أي رابط منطقي أو مراعاة لأبسط قواعد اللغة وأصول التفسير؛ فرده لحديث « كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته » بدعوى تعارض كلمة "راع" مع ما ورد في قـوله تعالى (لا تقولوا راعنا)، (وراعنا ليّاً بألسنتهم) - لا يقوم على أساس؛ لأنه لا يوجد رابط بين لفظة "راع" الواردة في الحديث التي تعني "المسؤول"، و"راعنا" الواردة في الآيتين القرآنيتين بمعنى "راقبنا وانتظرنا"، أو بما كان يقصد به اليهود من سباب وتحقير(
)وبالتالي فليس هناك أي مسوغ لرد الحديث وهو متفق عليه ولا يوجد فيه ما يعارض القرآن الكريم.

أما مصطلح "الأميين" الذي ادعى أن العرب فهمته بمعنى من لا يعرفون الكتابة – متأثرةً في ذلك ببيئتها – في حين أن استخدامه في القرآن الكريم يعني ما يقابل الكتابيين حصراً؛ فإن في اتجاهه هذا مجانبةً للصواب أيضاً؛ لأن لفظ "الأميين" استخدم في القرآن الكريم في أكثر من موضع بمعنى: عدم معرفة الكتابة والقراءة كما في قوله تعالى: ( هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة ( (
)  وقوله تعالى: ( ومِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ( (
) ؛ وكما جاء صريحاً في الحديث النبوي: « نحن أمة أميَّة لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا، وقبض على إبهامه في الثالث »(
).

إن ما يقترحه أبو القاسم حمد -من وضع قاموس «أَلْسُني» خاص يضبط المفردات القرآنية – بدعوى المنهجية -، فتتحول كما يقول: « من مجرد كلام إلى مصطلحات دقيقة لا تعطي المفردة أكثر من معنى واحد محدد حيثما استخدمت في الكتاب وكيفما اختلف سياق توظيفها »(
) - يحمل معه أخطر أداة لنسف المصطلحات والمفاهيم الأساس في الإسلام؛ وهو – بذلك – خطوة تتجاوز – في خطورتها – مرحلة التأويل الفاسد وغير المنضبط للآيات القرآنية الذي انزلق فيه كثير من غلاة الباطنية وأصحاب النحل الضالة والمنحرفة.

المحور الثاني: وحدة القرآن البنائية:

ثاني المحاور في منهجية التعامل مع القرآن الكريم – كما أشار إليها منظرو هذا الاتجاه - : وحدة القرآن البنائية، والمقصود بها ضرورة مراعاة الوحدة الموجودة في القرآن على عدة مستويات بدءاً من الأحرف، فالكلمات، فالآيات، فالسور، فلكل سورة وحدة بنائية كما أن القرآن كله يشكل بناءً متكاملاً أساسه جملة من المحاور التي تكونها كل سورة.

ويدعو منظرو هذا الاتجاه عالم الاجتماعيات إلى الانتباه إلى هذه الوحدة، بل وجعلها جزءاً من منهجيته(
)، منبهين إلى أن المتقدمين لم يشيروا إلى هذه الوحدة إلا لماماً. ولعل في هذا الاتهام للمتقدمين بعض الحيف؛ لأن فيه محاكمةً لهم إلى غير مقاييس عصرهم وإسقاطاً لمعطيات الحاضر على الماضي؛ فعلوم الاجتماع  الحديثة التي يتحدث عنها هؤلاء المنظرون لم تكن متبلورةً لدى المتقدمين بشكلها الحالي، وعلى الرغم من ذلك فإن كثيراً منهم لم يغفل عن وحدة القرآن البنائية سواء عند تفسيرهم لآياته أو استنباط أحكامه، مما نجد لـه إشارةً في حديثهم عن التناسب بين الآيات والسور، واعتمادهم على تفسير القرآن بالقرآن، الأمر الذي يؤكد أن الوحدة البنائية للقرآن لم تكن غائبة عنهم، فإِنْ لم يصرحوا بها فقد راعوها عملياً في تفسيراتهم واجتهاداتهم في حدود قدراتهم المعرفية وطاقاتهم العلمية.

المحور الثالث: ويتضمن مسألة الجمع بين القراءتين: 

وقد تمَّ عرضها ومناقشتها. (
)
المحور الرابع: القراءة المفاهيمية: 

ويقصدون بها أن القرآن الكريم يقدم جملةً من المفاهيم من خلال تحويل اللفظ أو الكلمة من مجرد كلمة لها معنى ثابت إلى مفهوم واسع؛ لأنه يريد أن يستوعب البشر كلهم باختلاف ثقافاتهم وأنساقهم الحضارية.

وإذا كان القرآن - في عصر التنـزيل - قد عالج القضايا من خلال الانتقال من الكلي إلى الجزئي – أي أن القرآن كان يتنزل حلا وجواباً لقضايا واقعة -، فإن إدراك لغته المفاهيمية تقتضي – كما يرى أصحاب هذا الاتجاه -  عند معالجة المشاكل والقضايا الانتقال من الجزئي إلى الكلي؛ وذلك بعرض ما يواجهه الإنسان من مشاكل على القرآن الكريم والتعامل معه بشكل كلي وليس بشكل جزئي آيةً آيةً.

غير أن ما يلاحظ على محور القراءة المفاهيمية هو المرجعية في تحديد المفاهيم حتى لا يترك الأمر سائباً، لاسيما وقد قدم أصحاب هذا الاتجاه منهجاً خاصاً للتعامل مع لغة القرآن الكريم بل اقترحوا قاموساً أَلْسُنِياً يحددون فيه معاني المصطلحات القرآنية بعيدا عن مرجعية اللغة العربية التي بها تعرف معاني الألفاظ ودلالات التراكيب.

أما عن أسباب النزول، فإن رائد هذا الاتجاه يدعو إلى قطع الصلة بينها وبين الخطاب القرآني، معللا ذلك بأن الأقدمين أنفسهم لم يولوا هذا الجانب كبير اهتمام لكونه مجرد مساعد في التفسير ولتنبيه كثير من الأصوليين إلى أن « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » مما يؤكد عالمية الخطاب القرآني. (
)
ولكن، ومع تأكيد مقولة الأصوليين ، فإن قطع الصلة - تماماً - بين الخطاب القرآني وبين أسباب النزول التي ثبتت صحتها لا يمكن للمفسر أو المستنبط أو المتعامل مع القرآن الكريم – عموماً - أن يتجاهلها أو يغفل عنها؛ لأنها أداة مهمة في بيان المعاني وتحديد الدلالات وهو أمر لازم لكل من المفسر والمجتهد.

المبحث الرابع

منهجية التعامل مع السنة النبوية

إذا كان رواد «إسلامية المعرفة» قد اقترحوا منهجاً خاصاً للتعامل مع القرآن الكريم، فمن المنطقي أن يكون لهم – أيضاً – تصور لمنهج التعامل مع السنة النبوية، وذلك لمكانتها من القرآن الكريم ووظيفتها البيانية والتطبيقية.

مفهوم حجية السنة لدى أصحاب هذا الاتجاه:

يصرح منظرو هذا الاتجاه – ابتداءً – بأن مسألة حجية السنة النبوية قد حسمت قديما بفضل جهود الإمام الشافعي ومناقشاته حولها، وبفضل جهود العلماء المسلمين الذين تفرغوا لخدمة السنة وتمحيصها. (
)
ويؤكد العلواني – وهو يقدم لكتاب «حجية السنة»(
) – هذا الموقف بقوله: «السنة النبوية المطهرة ( بذلك المفهوم الشامل الكامل ) كلها حجة شرعية وأن حجيتها بديهية دينية يكفر جاحدها»(
)، وقوله – أيضاً-: « السنة من حيث هي صادرة عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - لا يسع مسلماً مؤمناً يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرفض منها كلمةً واحدةً ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم ((
) »(
) .

كما يذهب أبو القاسم حمد إلى تأكيده دور السنة ومرجعيتها بقوله: « وليس في قولنا ما يبطل السنة، بل على النقيض من ذلك؛ فإننا نؤكد على ضرورة الالتزام بمرجعية السنة الصحيحة التزاما لا لبس فيه ولا غموض »(
).

لكن هذا التأكيد القاطع لحجية السنة ومكانتها، هل يقصد به أصحابه عين ما ذهب إليه صاحب كتاب «حجية السنة»، لاسيما وأن الكتاب كان مثارَ إعجابهم وتقريضهم؟

يبدو أن لأصحاب هذا الاتجاه مفهوماً خاصاً لهذه الحجية؛ وهو ما يظهر من خلال ما ورد عنهم في مواضع مختلفة؛ فأبو سليمان – مثلاً - يرى أن السنة النبوية – ومعها الإجماع والاجتهاد – تعكس وجهة نظر العصور الإسلامية، يقول: « باستثناء القرآن الكريم والذي هو في أغلبه إفصاح وتعبير عن النصوص العامة كموجه للتأملات الفلسفية بما في ذلك تلك المتعلقة بالعلاقات الدولية، فإننا نجد هذه الأصول ( السنة، الإجماع، القياس ) تعكس وجهة النظر الإسلامية في العصور الأولى »(
).

وهو وإِنْ عدَّ السنة النبوية أداءً نبوياً معصوماً في إدارة المجتمع وتأسيس مؤسساته ووضع سياساته، فإنه يرى فيها تجربة نبوية متأثرة بظروف الزمان والمكان؛ مما يؤثر على مفهوم حجيتها وإلزاميتها، وهذا ما يؤكده عند إشارته إلى أن المشكلات التي تحيط بالسنة تتمثل في عدم تفهم أثر عاملي الزمان والمكان – عند الحديث عن الأصول والفكر السياسي التقليدي – وهو ما ينبغي مراعاته عند التطرق إلى التعليمات المتعلقة بسلوك معين أو انتهاج نظام ما، ويضيف قائلا: « بيد أن السنة وتوجهاتها واحتفاظها بأهدافها النبيلة يجب ألا تتعدى تلك المحددات الزمانية والمكانية...» (
).

إن المفهوم الذي وضعه أبو سليمان لحجية السنة قد حصرها في دائرة المنهج وليس التطبيق التفصيلي؛ وهو – بذلك – اختزل الحجية في إطار استخراج القيم العامة للسنة، وأسقط التتبع الجزئي والتفصيلي لها. (
)
وهو ذات المفهوم الذي ذهب إليه العلواني في مواضع مختلفة من كتاباته؛ ففي تقديمه لكتاب «كيف نتعامل مع السنة النبوية»(
) يقول: « لقد كان واضحا لدى الأصوليين – كما كان واضحا لدى الصدر الأول – ملاحظة الأبعاد الزمانية والمكانية وخصوصيات المراحل وأوضاعها في قضية الفعل النبوي والتقرير وبشرية التجربة النبوية الفعلية ونسبيتها، ووضعوا لذلك بعض الضوابط، فهل يمكن للمتخصصين تحديد ضوابط تلاحظ فيها تلك الأمور في بعض أنواع القول النبوي وكيف؟ »(
).

ويبدو العلواني – هنا – مناقضا تماما لموقفه الأول عندما كتب تقديمه لكتاب حجية السنة وحمل بشدة على من يشككون في السنة حتى أنه وصفهم بقولـه :    «الجهلة المتعالمين والملاحدة المفسدين الذين يحاولون التفلت من السنة النبوية والتخلص من الأحكام الثابتة بها والبعد عن أضوائها وأنوارها، مرة بادعاء عدم حجية بعض أنواعها، ومرة بزعم أن ما ورد فيها – غير مبين للكتاب – فإن الناس غير مطالبين به ...، ومرة بأنها [أي السنة] لا تعدو أن تكون توجيهاً ونصائحَ وآداباً غير ملزمة، للمسلم أن يعمل بها وله أن يتخلى عنها...وبعضهم بزعم أن ما جاءت به السنة لا ينبغي أن يعمل به إلا بعد معرفة سائر ظروف وروده وأسباب ظهوره وسائر ما يمكن أن يكون له أثر في دلالته عندهم...» (
).

يدعو العلواني - بعد التغيير الجوهري لموقفه من السنة – إلى إيجاد «منهج ضابط ناظم» للتعامل مع السنة النبوية وقراءتها قراءة معرفية تخرج الأحاديث والسنن إلى ما أسماه دائرة المنهج بدل دائرة الجزئيات التي قد تحمل كثيراً من التناقضات. وانتهى إلى منهج جديد دعاه «منهج التأسي» بالرسول صلى الله عليه وسلم لا تقليده عليه السلام، يقول: «كما أن السنة تكشف – إضافةً إلى ذلك – عن خصائص الواقع الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل معه ويتحرك فيه، وهو واقع مغاير للواقع الذي نحياه في تركيبته وعقليته، فيدفعنا ذلك إلى استنباط منهج التنزيل على الواقع من خلال تطبيقات النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم لا من خلال النزوع إلى التقليد والمحاكاة في الجزئيات والتفاصيل كما يظن الكثيرون، فمنهج التأسي والاتباع غير منهج التقليد»(
).

لكن ما الفرق بين منهج التقليد ومنهج التأسي؟ وما هو هذا المنهج الناظم الضابط للتعامل مع السنة النبوية ؟ وما هي هذه القراءة المعرفية التي ستخرج الأحاديث والسنن إلى ما أسموه دائرة المنهج؟ هل كان المنهج غائبا عن صاحب السنة عليه الصلاة والسلام؟ أو أنه تحدث بالأحاديث وسنَّ السنن وأغفل أن يضع لها منهجا تقرأ به؟ وما المقصود بإخراج السنة من دائرة الجزئيات ؟ فهل يقصد بذلك رفض أحكام جزئية جاءت بها أحاديث نبوية ورأى فيها أصحاب هذا الاتجاه عدم ملاءمة وتناسب مع الواقع؟

كل هذه أسئلة مشروعة للباحث تبين مدى المخاطر التي قد تحملها مثل هذه الدعوات لاسيما إذا كانت صادرة من أناس لهم حظ وافر من علوم الفقه وأصوله.

منهج أبي القاسم حمد المقترح للتعامل مع السنة النبوية:
أما أبو القاسم حمد، فإنه ذهب في مفهوم الحجية أبعد من سابقيه، وقد تأثر هذا المفهوم لديه كثيراً بالإطار المعرفي الذي انطلق منه(
)، ولعل أهم ما ميّزه أنه صّنف العهد النبوي ضمن ما أسماه (الطور الثاني) حيث سادت العقلية الثنائية التي لم تكتشف المنهج القرآني؛ لأنه عدَّ اكتشاف المنهج والنفاذ إلى أعماقه من مهمة إنسان الطور الثالث الذي يُعتبر القرن الخامس عشر الهجري بدايةً له.(
)
ويؤكد [حمد] خصوصية المجتمع النبوي ومحدودية الوظيفة النبوية التي هي – في نظره – مجرد وسيط بين حقائق الوعي القرآني المطلقة وتصورات الوعي البشري في نسبيتها التاريخية، يقول:«..ضمن خصائص الوعي في تلك المرحلة لم يكن ممكنا للإنسان التعامل المباشر والنفاذ الواضح للمنهج القرآني عبر التحليل. من هنا اتخذت "النبوة" شكل الصلة الحية والتوسط الفعال ما بين حقائق الوعي القرآني في مطلقها وتصورات الوعي البشري في نسبيتها التاريخية، فعرّف الله الرسول [صلى الله عليه وسلم] بأنه "الأسوة الحسنة" أي القدوة العملية التي تحتذي بها العرب (عملياً) في حالة الغياب (النظري) لوعي المنهج »(
).

فإذا كان العرب قد تعاملوا مع القرآن الكريم في إطار بنائه اللفظي – كما يرى حمد – فوجدوا في القدوة الرسولية تعويضاً نسبياً ملائماً لعجزهم عن فهم المنهجية القرآنية في كليتها، فإنه يرى أن هذه العالمية الأولى قد انتهت أو انهارت وحلت محلها العالمية الثانية باكتشاف المنهج القرآني؛ فلزم لذلك التعامل مع القرآن بمحتوى المعنى لا ببناء اللفظ، وما دام دور السنة ووظيفتها مجرد التعريف بالمنهج، فيمكن – إذن وسيراً مع منطقه إلى أقصى مداه – الاستغناء عن المنهج النبوي مع اكتشاف المنهج القرآني بحلول القرن الخامس عشر الهجري، يقول: « قد جعل الله المنهج مرادفا للقدوة النبوية ... وجعل النفاذ إلى المكنون بالمنهج هو البديل عن الفهم السلفي للقرآن »(
).

وبهذا يجعل [حمد] وجود الوعي بالمنهج الذي اكتشفه إنسان الطور الثالث بديلاً للمنهج النبوي؛ فلم يعد للسنة النبوية – إذن –  دور أو وظيفة لإنسان القرن الخامس عشر الذي اكتشف المنهج القرآني؛ وبهذا ينتهي [هذا الباحث] إلى هدم حجية السنة من أساسها.

تقويم منهجهم في التعامل مع السنة النبوية:
إن ما يقدمه منظرو «إسلامية المعرفة» من منهج للتعامل مع السنة النبوية وإِنْ لم يكن واحداً لدى كل  منهم، فإن القدر المشترك بينهم اتفاقهم على رفض اتباع السنة في تفاصيلها وجزئياتها، وإعطاؤهم مفهوماً خاصاً لحجيتها، مما يجعل استقصاء باقـي 

آرائهم في الموضوع أمراً غير ذي أهمية. (
)
إن اتهام منظري الأسلمة للمنهج التقليدي – مع أنهم تعاملوا مع جزئياته لا كلياته – يقتضي أن يكون منهجهم البديل متكاملاً. وهذا لم يلحظه الباحث فيما قدموه مدَّعين أنه منهجٌ لأسلمة المعرفة.

فإن منهجهم هذا يعتوره النقص الشديد من جانبين: جانب الأسلمة في جوهرها  وجانب المعرفة في شموليتها. ففي ما يخص الأسلمة كانت نتائج محاولاتهم لها خروجاً على حقيقة الأسلمة وجوهرها كما تم بيانه في منهجهم للتعامل مع الكتاب والسنة. أما في موضوع المعرفة - وقد قسموها إلى ثلاث مجموعات كبرى -؛ فإنه يلاحظ عليهم إهمالهم أهم المعارف الإنسانية التي تتناول النظم الحياتية للإنسان وفي مقدمتها الجانب السياسي أو المعرفة السياسية سواء في نظرياتها التقليدية لدى الفقهاء أو المتكلمين أو في الثقافة المعاصرة: نظما استبدادية وديموقراطيات مباشرة وغير مباشرة، واكتفوا بجوانب من علوم الاجتماع التي لا يحرج البحث فيها أحداً.

وهذا يثبت عجزهم عن مناقشة قضايا الأمة الحساسة في بعديها الزماني والمكاني؛ ولعل أهم العوائق التي حالت بينهم وبين إثارة هذه القضايا – فيما أرى - ارتباط أنشطتهم بالجهات التي تمولها أو التي يقيمون لديها...

المبحث الخامس

منهجية التعامل مع التراث

مفهوم التراث لدى أصحاب هذا الاتجاه:
يحدد أرباب هذا الاتجاه مفهومهم للتراث الإسلامي بقولهم إنه: « كل ما أنتجه المنتمون إلى "الكيان الحضاري الاجتماعي الإسلامي" بكل فصائله وعناصره ومكوناته من منتجات ثقافية وفكرية وعلمية ومعرفية »(
) ، فالتراث غير الوحي؛ لأن الأول بشري أساسه فقه الإنسان وفهمه للدين في حين أن الثاني إلهي وهو مصدر نشوء التراث وانطلاقه. (
)
نقدهم للتراث:

وانطلاقاً من هذا التحديد لمفهوم التراث يؤكد العلواني أن الأساس في منهج التعامل مع التراث الإسلامي عدم اعتباره مصدراً للتجديد أو إطاراً مرجعياً للاجتهاد، وإنما يعتبر وعاءً لمعرفة الأمة وخبرتها المتراكمة، ومصدراً للدروس والعبر. (
)
يلخص منظرو الأسلمة أهم معالم المنهج في التعامل مع القديم والجديد فيما يلي:

· مراعاة التغيرات النوعية – لا الكمية – التي تحدث بمرور الزمن وتستوجب استخدام آليات جديدة للكشف عنها؛ مما يتعذر معه الاجتهاد الفردي والفتوى الفردية ويقتضي إقامة مراكز بحوث متنوعة الاختصاصات تعين الفقيه في أداء دوره.

· قضايا الماضي والحاضر لا يمكن أن تتم إلا من خلال استخلاص كليات القرآن الكريم واكتشاف منهج قادر على التصديق والهيمنة والاستيعاب والتجاوز.
· إدراك أن مفهوم «عالمية الإسلام» قد تتحقق من خلال تداخل الأنساق الثقافية والمناهج والنماذج المعرفية العالمية التي لا يستوعبها «الفقه الموروث»، وإنما تستوعبها كليات القرآن ومقاصده العليا وبيانها من السنة النبوية.

· اعتبار الوحي المرجعية الأخيرة، لكن مع حرية واسعة في قراءته وفهمه، مما يجعل الفقه أنواعاً كثيرةً تبعاً للاختلاف في الفهم والقراءة، وذلك استناداً لقوله تعالى: ( لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجا ً(  (
) .

· الاهتمام بـ"فهم الواقع" المتميز – في هذا العصر – بالتعقيد كي تقوم الفتوى على أساس متين، وهذا يؤكد فكرة «جماعية النظر ، وتنوع الاختصاصات».

· عدم توسيع دوائر التكليف – أو ما سمَّوه بتفقيه نظم الحياة – حتى لا يصطدم هذا التوسيع بقاعدة التخفيف ورفع الحرج التي تعد إحدى خصائص التشريع الإسلامي.
إذا كانت هذه هي المحددات المنهجية التي وضعها منظرو «الأسلمة» كي تحكم الفقه الموروث والمعاصر، فإن ما يمكن أن يلاحظ عليها – أو على أصحابها بالأحرى – ذلك الموقف المسبق من التراث، وهو في أغلبه موقف سلبي -إنْ لم يكن عدائياً-. صحيح أن التراث – بصفته ما سوى القرآن والسنة – محتاج إلى دراسة موضوعية ونقد محايد من أجل تجاوز ما علق به من سلبيات ولتطويره بما يستجيب لمقتضيات الزمان والمكان. لأن عدم قدرته على مسايرة الزمن ومواكبة الأحداث ليس إلا نتيجة حتميةً لتقصير أصحابه وعجزهم عن إثرائه.

ولعل كثيراً من الدعوات إلى نقد التراث لا تقصد من ذلك التجديد والتطوير الأصيلين، وإنما تهدف إلى هدمه بهدم أسسه، أو مسخه بإساءة تفسيره وتأويله؛ لذلك وجب الاحتياط أثناء التعامل مع التراث ومراجعته.

إن اقتراح آليات جديدة كالاجتهاد الجماعي وتنوع الاختصاصات أمر واقعي ومطلب تقتضيه التغيرات النوعية المشار إليها، غير أن أغلب من تحدث عن هذا الاقتراح لم يتناول بدقة ضمانات عدم انحراف مؤسسات البحث ومراكز الاجتهاد، ومدى حريتها واستقلاليتها في البحث والنظر ومجالهما.

فمن يؤسس هذه المراكز ؟ ومن يمولها ؟ ومن يختار أعضاءها ؟ وما هي مقاييس الاختيار ؟

إن إعطاء أجوبة مقنعة لمثل هذه الأسئلة أمر ضروري لوضع حركة الاجتهاد في مسارها الصحيح، وضمان عدم انحرافها أو تحريفها ، لاسيما وأن أصحاب هذا الاتجاه يرفعون شعاراتٍ كبرى ليست محل خلاف بين المسلمين ، غير أن ما وراءها قد لا يكون محل اتفاق ما دام أصحابه يقصدون به توجها خاصا، من ذلك: توظيف «عالمية الإسلام» - وهي حقيقة واقعة – للقول بأن تحققها يكون من خلال تداخل الأنساق الثقافية والمناهج والنماذج المعرفية العالمية التي لا يستوعبها «الفقه الموروث»؛ فإذا كان منظرو هذا الاتجاه يضعون أسس المعرفة من منطلق إسلامي، فكيف يقبلون بنسق ثقافي أو نموذج معرفي مباين للنموذج الإسلامي ؟ وكيف سيمزجون بين هذه النماذج وهم من يؤكد أن للنسق المعرفي الإسلامي خصوصيته واستقلاليته ؟

وإذا عُدَّ الوحي المرجعية الأخيرة – وهذا أيضا من المسلمات -، فما المقصود بالحرية الواسعة في قراءته وفهمه حتى يصبح لدينا أنواع كثيرة من الفقه ؟ من يضع أسس القراءة ؟ ومن يحدد أدواتها ؟ هل هي المنهج الذي وضعه منظرو «الأسلمة» - كما مرَّ بيانه – أو أن لكل وجهةً هو موليها ؟؟؟

وإذا كان فهم الواقع أمراً لازماً لكل من اشتغل بالاجتهاد والإفتاء، فهل يعني هذا أن يطغى الواقع على النص أو يكون عليه حاكماً ؟

ولعل شعور منظري «الأسلمة» بخطورة ما يذهبون إليه جعلهم يعدون المراجعة الشاملة للتـراث أمراً ذا حساسية شديدة نظراً لما أُضفي عليه من قداسة كما يقولون.(
)
والذي أراه أن الحساسية الشديدة لا تنشأ من تناول التراث بالنقد والدراسة الموضوعية، إذا كان المقصود بالتراث – فعلاً – ما سوى القرآن والسنة، ولكن الاعتراض ينشأ عندما يتم تناول مصدري التراث والفقه – الكتاب والسنة – بمنهج يفضي إلى تمييع حجيتهما وإبطال كثير من دلالات أحكامهما على الرغم من ادعاء التمسك بتلك الحجية.

المنهج المقترح للتعامل مع التراث:

اقترح منظرو «الأسلمة» منهجاً لتعاملهم مع التراث انطلاقاً من موقفهم المتمثل في:

· عدم رفضه رفضاً مطلقاً كما هو شأن العلمانيين.

· عدم أخذه على إطلاقه كما هو شأن «الماضويين» -حسب تعبيرهم -.
· عدم انتقائهم عشوائياً دون التزام منهج علمي. (
)
لكن كيف تمثل لديهم هذا المنهج العلمي في تعاملهم مع التراث ؟

لم يخرج أصحاب هذا الاتجاه - في تحديد منهجهم - عما ذهبوا إليه في تعاملهم مع القرآن والسنة. 

فأولى الأسس التي انطلقوا منها: الكشف عن القاعدة المعرفية التي يؤسس الناس عليها بناء أفكارهم وتصوراتهم للإنسان والكون والحياة. 

وثاني الأسس : الجمع بين القراءتين ( قراءة الوحي وقراءة الكون ).

وثالث الأسس: النقد في النماذج الصغرى أو الجزئية الخاصة بدائرة من دوائر 

التراث، مثل علم الكلام ، وعلم أصول الفقه، وعلم التفسير، وعلوم القرآن... (
)
نقد أصول الفقه أنموذجاً:

يكاد يكون علم أصول الفقه أكثر جوانب المعرفة التراثية استدعاءً للنقد والمراجعة؛ وذلك لجملة من الأسباب لخصها المنظرون لأسلمة المعرفة فيما يأتي:

· قصور أصول الفقه – بوضعه القديم – عن مواكبة مستجدات الحياة؛ لاتساع دائرة الفقه وحاجتها إلى كثير من العلوم المعاصرة وبعض قضايا العلوم الطبيعية. فأصول الفقه - بصفته منهج بحث - يتجه اهتمامه إلى الظاهرة الفقهية التي تختلف عن الظاهرة الاجتماعية في مسألتين:

أ – القضية الفقهية – في معظمها – جزئيةٌ، في حين أن الظاهرة الاجتماعية غالبا ما تكون كليةً.

ب – الهدف من دراسة القضية الفقهية الوصول إلى الحكم الشرعي، في حين أن الهدف من دراسة الظاهرة الاجتماعية الوصول إلى السنن والقوانين التي تحكم العلاقة بين عناصرها.(
)
· غلبة الدراسات النصية النقلية على علم الأصول؛ حيث اعتمد الفقهاء على الاستنباط من النصوص أساساً لتحصيل المعرفة، فجاء منهجهم منهجاً لفظياً في أغلبه.

· ضرورة تنقية علم أصول الفقه من المباحث التي فرضتها النظرة التجزيئية في التعامل مع القرآن الكريم المتميز بوحدته البنائية. (
)
· ضرورة تنقية علم الأصول مما سُمِّي بقواعد أو أدلة ظهرت في فترات تاريخية نتيجة الصراع بين الفقيه والسلطان أو بين الفرق الإسلامية المختلفة.(
)
· ضرورة تطوير منهج الأصول القديم حتى يستجيب لتحديات العصر؛ فيحتفظ الفكر الإسلامي بشموليته وأصالته.(
)
وإذا كانت دعوة تطوير المنهج الأصولي مطلباً مقبولا بل ملحّاً، فإن أغلب ممثلي هذا الاتجاه قد اشتطوا في دعوتهم إلى تجاوز علم الأصول وما قدّمه من منهجية متميزة في فهم النصوص – قرآناً وسنةً – سعياً لمعرفة دلالاتها ومعانيها. وهم - بدعوتهم إلى تجاوز المنهج الأصولي - إنما يمهدون لتجريد النصوص من أهم آلية لفهمها ومعرفة أحكامها كما أرادها الشارع.

لقد توجه منظرو «الأسلمة» بالنقد لكل مصادر الفقه بعد أن وضعوا منهجهم الخاص في التعامل مع القرآن والسنة؛ فذهبوا إلى أن الإجماع – وهو محل خلاف بين الأصوليين – متعذر الوجود، بل قالوا: « إن "الإجماع الأصولي" مفهوم نظري بحت، لا يمثل - في الحقيقة - مصدراً عملياً يُعتد به ولا أسلوباً حقيقياً للعطاء الإسلامي الاجتماعي والسياسي والحركي، ولا يتعلق في أي شيء ذي بال بقضايا السياسة والحكم والتشريع في المجتمع الإسلامي المعاصر »؛ وما يتطلعون إليه بديلاً هو إجماع من نوع آخر، غير أنهم لم يكشفوا عن طبيعته وإِنْ ادعوا أنه يقوم على الاجتهاد والشورى.

أما "القياس"، فقد رأى فيه أصحاب هذا الاتجاه دليلاً قاصراً  - أيضاً – عن معالجة قضايا العصر؛ لاعتماده المعالجات الجزئية، بل يذهبون إلى أن استخدامه في الوقت المعاصر أمر مستحيل، يقول أحد مُنَظِّريهم: « القياس لا يمكن أن يكون مقبولاً عند من يأخذون به ويقبلونه إلا مع انتفاء سائر القوانين. ومن شأن التغيرات النوعية أنها تغيرات عامة لا يبدو أثرها في الجزئي إلا بالتحليل والتفكيك والنظر الدقيق والمتعمق؛ ولذلك فقد رأينا كثيراً من فتاوى ذوي الفتوى تتكشف بعد قليل عن كثير من العيوب والمشكلات »(
).

ويقترح أصحاب هذا الاتجاه -بدل القياس الأصولي - الأخذ بما أسموه: "قياس الشمول" أو المقاصد العليا الحاكمة التي يتم استخلاصها من منهجية القرآن الكريم - كما حددوها طبعاً - ، في حين ذهب آخرون(
) إلى اقتراح قياس جديد أسموه: "القياس الفطري الحر"، يقول: «...لكن المجالات الواسعة من الدين لا يكاد يجدي فيها إلا القياس الفطري الحر من تلك الشرائط المعقدة التي وضعها له مناطقة الإغريق واقتبسها الفقهاء...» (
). فالقياس البديل - كما يقدمه صاحب هذا الاقتراح – هو قياس واسع: « يعتمد طائفةً من النصوص نستنبط من جملتها مقصداً معيَّناً من مقاصد الدين أو مصلحة محددة من مصالحه، ثم نتوخى ذلك المقصد حيثما كان في الظروف والحادثات الجديدة »(
). 

يبدو واضحاً أن ما يقدمه هؤلاء من مفهوم للقياس يخرج به - تماماً - عن حقيقته الأصولية(
)، ووظيفته الاستدلالية، فقد قال بعض الأصوليين: « جميع الأحكام - على مراتبها - معلومة بالنص، لكن بعضها يُعلم بظاهر، وبعضها يعلم باستنباط وهو القياس، ولو لزم أن لا يثبت حكم إلا بنص لبطل أكثر الأحكام المستدل عليها بفحوى الخطاب ودليله »(
).

إن القياس لا يُلجأ إليه إلا عند انعدام النص، فهو - كما قال عنه الشافعي - : «منزلة ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارةً في السفر عند الإعواز، وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة »(
).

والذي يؤول إليه منظرو «الأسلمة» - بتجاوزهم القياس وباتباعهم منهجاً خاصاً في التعامل مع القرآن والسنة - هدمهم لكثير من الأحكام الجزئية التي يفترض أن تنزل على وقائع قد تحققت فيها عللها بدعوى تغير عاملي الزمان والمكان؛ مما يفضي إلى رفض النص الثابت ويقدح - بالتالي - في صلاحية الشريعة نفسها لكل زمان ومكان. يقول أحد الباحثين معلقاً على الموضوع: « ومن قال بأن مضي ردح من الزمن لا يسمح بقياس المثل على المثل، فمقصود الكلام ليس رفض القياس الشرعي، وإنما رفض إعمال حكم الرسول في واقعة معينة استوفت شروطاً معينةً على واقعة معاصرة استوفت نفس الشروط بسبب اختلاف الزمان والمكان، ولا علاقة لهذا كذلك بالقياس الشرعي؛ لأن هذا الموقف هو بمثابة من رفض تطبيق حدّ السرقة بنفس الحرفية المذكورة في النص أو التـي طبقها الرسـول صلى الله عليه وسلم في زمانـه لاختلاف الزمانيين والظرفين».(
)  
إن ما قدّمه أصحاب هذا الاتجاه بديلا للقياس الأصولي -  مثل قياس الشمول، والقياس الحر، وقياس الطائفة من النصوص – هو - في حقيقته - مصطلحات عامة غير محددة، لا يمكن - بحال - أن تنطبق على القياس كما استخدمه الأصوليون؛ وهذا إنما يؤكد وجود موقف مسبق من النصوص - التي هي أدلة تفصيلية – لتجاوزها أو إبطال أحكامها والاستغناء عنها بما سموه غايات ومقاصد ومناهج معرفية مستخلصة من النصوص.

ولعل هذا يثبت أن فكر الطوفي ونظريته المصلحية (النفعية) قد نمت وتطورت بما يلائم ظروف العصر، وبما يستجيب لبعدي الزمان والمكان؛ هذا ما يلحظه الباحث وهو يتتبع تطبيقات منهج الاجتهاد لدى أعلام هذه المدرسة؛ حيث انتهى الأمر ببعضهم - نظرياً - إلى تبني نظرية التطور (الداروينية) – كما هي لدى أبي القاسم حاج حمد -، وعملياً إلى إصدار فتاوى تعارض مسلمات العقيدة وبدهيات الشريعة، كما تورط في ذلك أكبر منظري اتجاه «أسلمة المعرفة»: طه جابر العلواني حين أصدر فتوى يجيز فيها للجندي الأمريكي المسلم المشاركة في الحرب والقتال حتى لو كانت الجهة المحارَبَة بلداً مسلماً(
) مع أن الدستور الأمريكي نفسه ترك هامشاً من الحرية للامتناع عن المشاركة في أي حرب إذا كان للجندي أسباب دينية. 

الفصل الثالث

الاتجاه السلفي المعاصر

المبحث الأول

السلفية: تعريفها ونشأتها

تمهيــــد:

إذا كان الاتجاه العلماني قد استطاع أن يخترق ساحة الفكر الإسلامي، ويسرب كثيراً من أفكاره إلى عمق تيارات فكرية وفقهية إسلامية في منطلقاتها وشعاراتها – مثلما لوحظ لدى منظري أسلمة المعرفة -؛ فإن اتجاهاً آخر ظل عصياً على الاختراق والتأثير، مقاوماً محاولات التغيير والتبديل، ومستمسكاً بأصول التلقي العقدية المعهودة وقواعد الاستنباط كما عُرِفَت واشتهرت لدى مجتهدي الفقهاء سلفاً وخلفاً.

لكن هل نجح هذا التيار في رسم منهج واضح للاجتهاد قادر على مسايرة ظروف الزمان والمكان؟ وما هي أهم المعالم لدى هذا التيار؟

إن المنهج السلفي المعاصر - في التفكير والاجتهاد - منهج قديم يُعدُّ امتداداً للاتجاه السلفي الذي اعتمد نهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتبلورت أصوله لدى الإمام أحمد بن حنبل، ثم تطور على يد ابن تيمية وابن القيم، إلى أن تشكَّل جانبه السياسي بتحالف محمد بن عبد الوهاب مع آل سعود ، فتشكلت – بذلك – الدولة التي احتضنت المذهب السلفي المعاصر، وأسهمت – بشكل فعال – في انتشاره وبسط نفوذه على مناطق شاسعة من العالم الإسلامي.

ومبرر الباحث في إيراده الاتجاه السلفي - ضمن اتجاهات الاجتهاد المعاصرة - هو ما عرف عنه من انتشار واسع في الأقطار الإسلامية سواء في شقه الموالي لبلد المركز (المملكة العربية السعودية)، أو في شقه المعارض الذي نهج أسلوباً حدِّياً مع السلطة وصل إلى حدِّ المقاتلة؛ فتميز – بذلك – تياران: تيار السلفية الموالية، وتيار السلفية المعارضة أو المقاتلة. وكلاهما شكَّل ظاهرةً إسلاميةً عالميةً محورها المدرسة النجدية ذات الجذور الحنبلية(
)، والتي امتد أثرها إلى الواقع العلمي والاجتماعي لأقطار كثيرة.

نبذة مختصرة عن السلفية – تعريفها، ونشأتها، ومنهجها:

السلفية نسبة إلى السلف. ومعناه – لغةً – كما ورد في أغلب المعاجم – الماضي المتقدم ؛ فقد جاء في لسان العرب(
): « سلف: تقدم، والسالف: المتقدم، والسلف والسليف والسلفة: الجماعة المتقدمون »، وقال الراغب: « لفلان سلف كريم، أي: آباء متقدمون، وجمعه: أسلاف »(
).

أما الاستخدام الاصطلاحي لهذا اللفظ، فيختلف باختلاف منطلق المستخدم؛ فأرباب الاتجاه العلماني يعدُّون «السلفية» مجرد وعاء للتراث الفكري والعقدي، ومرحلة ماضية لها خصائصها ومميزاتها ومنهجها الخاص في الفهم والتطبيق(
).

في حين يعدُّ بعض المفكرين الإسلاميين أن السلفية مجرد مرحلة زمنية مباركة، وليست منهجاً مميزاً في الفهم والتطبيق. (
)
ومستند من يعتمد المقياس الزمني الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وهو  أن الرسول صلى الله عليه وسلم سُئل: أيُّ الناس خير؟ قال: « قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم...» (
).

غير أن هناك من يرى أن التحديد الزمني ليس كافياً في الانتساب للسلف؛ لأن العبرة هي اتباع منهج السلف في تعاملهم مع القرآن الكريم والسنة الشريفة عقيدةً وشريعةً وسلوكاً.(
)
لذا، فإن كتب الفرق تعرّف السلفيين بأنهم أهل الحديث والسنة، وتذكرهم – أحياناً – باسم الصفاتية؛ فقد أدرجهم صاحب «الفرق بين الفرق» تحت عنوان: "أهل السنة والجماعة"، وذكر منهم أصنافاً ثمانية كل صنف تميز عن غيره بإجادة علم من العلوم، وأورد بينهم أئمة الفقه – فريقي الرأي والحديث - : « الذين اعتقدوا في أصول الدين مذاهب الصفاتية في الله وفي صفاته الأزلية وتبرأوا من القدر والاعتزال... ويدخل في هذه الجماعة أئمة المذاهب الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا في الأبواب العقلية أصول الصفاتية ولم يخلطوا فقهه بشيء من بدع أهل الأهواء الضالة »(
).

أما الشهرستاني، فقد ذكرهم باسم أصحاب الحديث وصنفهم ضمن الصفاتية، مبرراً هذا التصنيف بقوله: « اعلم أن جماعةً كثيرةً من أهل السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية... لا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل، بل يسوقون الكلام سوقاً واحداً، وكذلك يثبتون صفات خبرية، مثل اليدين والوجه، ولا يؤولون ذلك، إلا أنهم يقولون: هذه الصفات قد وردت في الشرع فنسميها صفات خبرية، ولما كانت المعتزلة ينفون الصفات، والسلف يثبتون، سُمي السلف صفاتية والمعتزلة معطلة ».(
)
غير أن اسم السلفية أصبح ذا ارتباط وثيق بأتباع المذهب الحنبلي؛ لأن أغلب المذاهب الأخرى آثرت المنهج الأشعري في قضايا العقيدة، في حين ظل الحنابلة على المنهج السلفي في عدم تأويل الصفات.(
)
ولعل ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أبرز من انتصر لمذهب السلف، وأولى عناية كبيرةً بتقرير عقيدة السلف وصياغتها وتوضيحها انطلاقاً من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، ولقي في سبيل ذلك عنتاً كبيراً من المتصوفة والمتكلمين والفقهاء المنافسين الذين ألَّبُوا عليه الحكام وحاولوا تشويه دعوته.(
)
ثم عرفت السلفية أكبر إحياء لها في العصر الحديث على يد محمد بن عبد الوهاب بتحالفه مع أسرة آل سعود وقيام الدولة السعودية في شبه الجزيرة العربية(
)؛ حيث قامت الدولة برعاية المذهب السلفي ودعمه بكل الوسائل المادية(
)؛ مما حقق له سيادةً شبه مطلقة في المنطقة ومنحه انتشاراً واسعاً في أماكن كثيرة من العالم الإسلامي لم يكن ليصل إليها من قبل. وأضحت – بذلك – المدرسة النجدية ذات الجذور الحنبلية محور السلفية المعاصرة في العالم.

وإذا كان الاتجاه السلفي – بكل خصائصه ومميزاته – قد استثمر – سياسياً – من قبل النظام السعودي؛ فأقيمت به دولة واختفت بسببه اتجاهات ومذاهب – صوفية ومذاهب مخالفة -، وشُيِّد به جدار أمني ضد كل معارضة؛ فإن جيل الشباب الذي تتلمذ على رواد السلفية المعاصرة(
) قد خالف مواقف شيوخه السياسية وسلك نهجاً  جديداً يُعد خروجاً على نمط الموالاة الذي طبع العلاقة بين الاتجاه السلفي والسلطة الحاكمة في شبه الجزيرة العربية.

ويمكن تلخيص أبرز عوامل نشأة السلفية المعارضة في النقاط التالية:

1 – الخلاف الذي وقع بين ابن باز وبين بعض تلامذته حول الموقف من السلطة وتصرفاتها: فقد حاكم هؤلاء التلاميذ مواقف شيوخهم ومواقف أولي الأمر السياسية إلى النصوص نفسها التي يستشهد بها الشيوخ، فاكتشفوا تناقضا بين القول والتطبيق،  ولم يستطع الشيوخ أن يقدموا إجابات(
) عن هذا التناقض  تقنع الشباب المتحمس؛ مما دعا هؤلاء الشباب إلى تكوين السلفية المعارضة التي كانت وراء أحداث الحرم المكي(
) عام (1400 هـ/1979م).

2 – حرب أفغانستان: فقد هيأت أحداث هذه الحرب فرصةً لنمو السلفية المعارضة وترعرعها وانتشارها، لاسيما وأن تيارات فكرية كثيرة التقت في ساحة القتال فرفدت الاتجاه السلفي المعارض بالقوة والتأطير الفكري والعملي. (
)
3 – استقدام القوات الأجنبية وتأسيس القواعد العسكرية الأمريكية في الحجاز والخليج والهجوم الأمريكي على أفغانستان والعراق؛ أعطى قوة دفع كبيرة ومبرراً مقنعاً لكثير من أتباعه حول النهج القتالي الذي سلكه هذا القسم من السلفية. (
)
وباستثناء المجال السياسي، فإن موقف السلفية – بشقيها الموالي والمعارض – يكاد يكون واحدا في منهج التعامل مع نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة.

منهج السلفية في تناول قضايا العقيدة:

أهم ما يميز منهج السلف الوقوف عند حدود ما بيَّنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه، وما سار عليه الصحابة الكرام وهو الاعتماد على الكتاب والسنة والوقوف عند نصوصهما وترك الجدل في الدين.

فتوغل المعتزلة(
) في علم الكلام – كما ذهب إلى ذلك الشهرستاني – ومخالفتهم لمنهج المتقدمين(
) - من أهل الحديث - جعل بعض الأئمة الفقهاء - وفي مقدمتهم أحمد بن حنبل وداود الظاهري - يُؤْثِرون اتباع من سبقهم من المحدثين كمالك بن أنس : «وسلكوا طريق السلامة، فقالوا: نؤمن بما ورد به الكتاب والسنة، ولا نتعرض للتأويل بعد أن نعلم - قطعاً - أن الله - عز وجل - لا يشبه شيئاً من المخلوقات، وأن كل ما تمثل في الوهم فإنه خالقه ومقدِّره »(
).

فقد اعتمدت المدرسة السلفية نصوص الكتاب والسنة، ووقفت عندها، ورفضت التأويل الكلامي، وعملت بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفروعه لم تفرق في ذلك بين الأحاديث المتواترة وأحاديث الآحاد، واعتمدت أقوال الصحابة – رضي الله عنهم – وقدمتها على أقوال من جاء  بعدهم؛ فكان أهم ما ميزهم في القديم والحديث – كما يقول أحد الباحثين - : « تقديم النقل على العقل، ورفض التأويل الكلامي، والاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والوقوف عند النص »(
). فقد خالفوا منهج المتكلمين في تقرير قضايا العقيدة؛ فتمسكوا بمنهج النقل مع تأكيدهم أن لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. (
)
ويمثل التوحيد - بأقسامه الثلاثة – توحيد الربوبية، والألوهية، والصفات – محور الدعوة العقدية للاتجاه السلفي. غير أن موضوع الصفات نال اهتماما كبيراً ميّز هذا الاتجاه عن غيره حتى إنَّ بعض الفرق قد أطلقت على أصحابه اسم "الصفاتية" أو "المشبهة". وعمدتهم - في هذا الباب - أن الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفياً وإثباتاً، فيثبت لله ما أثبه لنفسه، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه على طريق سلف الأمة وأئمتها من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل.(
)
وقد استدل [أصحاب هذا الاتجاه] بأن منهج السلف هو كما بينه السلف أنفسهم؛ حيث إنهم نقلوا إلى الخلف القرآن وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم نقل مصدق مؤمن بها، غير شاك ولا مرتاب في صدق قائلها، ولم يؤولوا ما يتعلق بالصفات منها ولم يشبهوه بصفات المخلوقين؛ إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم كما نقل اختلافهم في بعض مسائل الفروع.(
)
الاستدلال بالخبر المتواتر والآحاد في العقيدة:

يحتج اتجاه السلف بالأحاديث النبوية في مسائل العقيدة دون تمييز بين حديث متواتر وآحاد(
). ويبدو أن ورعهم وحرصهم على اتباع النصوص قرآناً وسنةً جعلهم يعدون هذا المنهج أسلم طريق، لاسيما وهم يستشهدون بجملة من الآيات القرآنية المثبتة حجية السنة ووجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته(
) ؛ كما يستشهدون بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يرسل آحادا من الصحابة لتبليغ دعوته إلى الملوك والبلدان والقبائل؛ فقد أخرج البخاري عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران: « لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فبعث أبا عبيدة »(
)، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن(
). فلو لم يكن خبر الواحد ملزماً للحجة ومثبتاً للعقائد لما اقتصر صلى الله عليه وسلم على واحد في ذلك. يقول ابن عبد البر: « إن جماعة أهل الأثر والفقه كلهم يدين الله عز وجل بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، وعلى ذلك جماعة أهل السنة »(
).

ولا غرابة في اعتمادهم خبر الآحاد، واستمساكهم الشديد به؛ فالمذهب الحنبلي نفسه – وهو عمدة الاتجاه السلفي – قد نُقِلَ نَقْلَ آحاد؛ ذلك أن مسند(
) الإمام أحمد -الكتاب الأم للفقه الحنبلي – وضعه الإمام نفسه ونظمه ابنه عبد الله بمعية أخيه صالح وهو أكبر أبناء الإمام – وهما ناشرا مذهب أبيهما من بعده - إلى أن جاء تلميذ ابنه عبد الله وهو أبو بكر القطيعي(
) الذي روى المسند وزاد عليه زيادات أخرى.

وهذا بخلاف ما سار عليه جمهور العلماء من أن الأحاديث الآحاد من الثقة العدل يحتج بها في العمل دون الاعتقاد؛ لكون قضايا العقيدة يجب أن تبنى على أدلة يقينية لا يتطرق إليها ظن أو شبهة. (
)
وبجانب الأخذ بالأخبار الآحاد والمتواتر اعتمد اتجاه السلف أقوال الصحابة – رضي الله عنهم – وما أثر عنهم في قضايا العقيدة؛ وذلك لما تميزوا به من فضل صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وشهودهم التنزيل، ولما امتازوا به من الفهم اللغوي لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية. (
)
لقد كان للصحابة – ولا شك – ولتابعيهم – أيضاً - منهج واضح في التعامل مع قضايا العقيدة، غير أن مفهوم السلفية تحول عند البعض – كما يقول أحد الباحثين(
) - :     « من منهج سليم في المعتقد، مبني على التسليم والتفويض وعدم التكلف إلى مذهبية في أمور الفقه والحياة المتغيرة تقيد الفكر والعمل أحيانا؛ وقد تجلى ذلك في البحث والتنقيب في حياة السلف وأقوال العلماء الأقدمين عن مرجع لأي أمر جديد، والاستغراق في قياسات جزئية لا تلبي حاجات الإسلام في العصر الحديث.. والنظر بريبة إلى كل اجتهاد جديد لا يجد له مستنداً أو سابقة في حياة السلف..».

وإذا كان السلف قد ذموا علم الكلام والاشتغال به، فإن الاتجاه السلفي المعاصر قد تحول في بعض مناحيه إلى ما يشبه المدرسة الكلامية التي تطنب في الحديث عن دقائق العقيدة بشكل لا ينسجم مع منهج السلف القائم على البساطة(
) والإعراض عن الخوض في قضايا لا ينتج عنها إلا الفرقة والتناحر وإهدار الطاقات، وهذا منهي عنه شرعاً ولا يمت إلى منهج السلف بصلة(
)، لاسيما إذا كان الأمر – في أساسه – متعلقاً بجزئيات من قضايا العقيدة لا تتوفر فيها أدلة قطعية، ولا يترتب على الجدل فيها ثمرة عملية. 
المبحث الثاني

منهج دراسة العقيدة

 وأثره في منهج الاجتهاد لدى الاتجاه السلفي

يبدو أثر منهج الاتجاه السلفي لدراسة العقيدة واضحاً على منهجهم في الاجتهاد الفقهي؛ فإن ميلهم إلى الظاهر، والتزامهم الصارم بالنصوص، ووقوفهم عند حدود الألفاظ دون النظر إلى سياق ورودها ودلالاتها القريبة والبعيدة - قد نتج عنه نزعة ظاهرية في تناول قضايا الاجتهاد؛ ولعلي لا أجانب الصواب إن قلت: إن ظهور المذهب الظاهري - في الفقه والاجتهاد - هو نتيجة وانعكاس للالتزام الصارم بالمنهج السلفي في تناول قضايا العقيدة. وليس غريبا أن يلاحظ الباحث أن المذهب الظاهري قد تأسست دعائمه على أيدي فقهاء تخرجوا من مدرسة المحدثين وتتلمذوا على يد أعلام الحديث.(
)
ومن خلال ما استند إليه الظاهرية - في تأصيلهم  لمذهبهم - تتجلى النزعة إلى الظاهر(
) بوضوح - سواء في تفسير نصوص القرآن والسنة أو في رفض الاحتجاج بمعظم الأدلة التبعية -؛ فقد ذهبوا إلى رفض ما سوى الكتاب والسنة وإجماع الصحابة مستدلين على ذلك بجملة من الأدلة أبرزها:

- قولـه تعالى: ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ((
) . 

   - وقولـه تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقــُوا اللَّهَ ((
).

- وما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال: « إن الله حدّ حدوداً فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها ،وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء من غير نسيان من ربكم ولكن رحمة منه لكم ، فاقبلوها ولا تبحثوا فيها »(
).

- وقوله صلى الله عليه وسلم :« ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه »(
).

- الإجماع: فإن كثيراً من الصحابة ذم الرأي حتى عُدَّ سكوت الباقين إجماعاً. فقد رُوي عن أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – قوله: « أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي »(
). كما رُوي عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قال: «إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا...» (
).

 - العقل: فقالوا: إن الله تعالى ذم - في القرآن الكريم - المنازعة والخلاف ونهى عن الفرقة فقال - عز وجل - : ( وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( (
). 

وسبب الاختلاف اشتباه الحق وعدم ظهوره، لانعدام العلم الذي يفرق بين الحق والباطل، والقياس يتضمن اشتباه الحق؛ لأنه من غير الله، فهو تشريع بشري، واللجوء إليه تشريع بغير ما أنزل الله بدليل قوله تعالى :( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ((
)؛ وقوله تعالى: ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّه ( (
).(
)
غير أن أخذ الظاهرية - من الاتجاه إلى الظاهر - مذهباً مُلْتَزَماً، تُقرر لـه أصول وقواعد مطردة لا تتخلف، أدى بهم إلى نوع من الإغراب والشذوذ في جملة من الاجتهادات التي ذهبوا إليها، واختلفوا فيها مع المحدثين الذين يُعدون عمدة اتجاه السلف.

وإذا كان الظاهرية قد انبثقوا من أهل الحديث، واشتركوا معهم في التزام النصوص - قرآناً وسنةً -؛ فإنهم اختلفوا عنهم في الوقوف عند حدود حجية هذين الدليلين – الكتاب والسنة – وحجية الإجماع  - باعتباره مستنداً إلى أصل من القرآن أوالسنة – وعدم تجاوز ذلك إلى أقوال الصحابة والتابعين التي تُعد أثراً ألحقه المحدثون بنصوص السنة؛ وهذا ما أدى إلى اختلاف في قبول بعض صور الإسناد ورفضها.

فالظاهرية لم يقبلوا من نصوص السنة إلا ما نُسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صراحةً، أما المحدثون فقد وسَّعوا دائرة القبول معتبرين أن لبعض الصيغ مثل: "أُمِرْنا"، أو "من السنة" حكم الحديث المرفوع. (
)
ومما ينبغي التنبيه إليه أن المحدثين لم يرفضوا العمل بالرأي مطلقاً، وإنما رفضوا الرأي المذموم، أما المحمود الذي لم يخالف نصاً ولم ينقض أصلاً فلم ينكر الأخذ به أحد منهم؛ فإن الحنابلة - الذين هم أشد قرباً من منهج المحدثين -كانوا أكثر من غيرهم حرفيةً في تناول الكتاب والسنة والإجماع من سائر المذاهب الفقهية المشهورة، وقد أخذ إمامهم أحمد بن حنبل بالقياس عند الضرورة وإِنْ كان يفضل عليه خبر الآحاد أو الخبر الضعيف. وكان أتباعه – من بعده – أكثر أخذاً به لشدة حاجتهم إليه.فتلبيةً لما تقتضيه هذه الحاجة توسعوا في استخدام المصلحة والاستحسان. (
)
لكن يبدو أن الغلو في التزام أي مذهب أو منهج فقهي، والمغالاة في محاولة تطبيق قواعده تطبيقاً حرفياً بشكل يتجاهل الجزئيات وما يصاحبها من ملابسات وظروف- قد يؤدي – غالباً – إلى نوع من الإغراب والشذوذ المنافي لأهم خصائص الشريعة.

وهذا ما وقع فيه الظاهرية والذين رفعوا شعار السلفية عنواناً لمنهجهم في الاجتهاد، كما وقع فيه الباطنية وغيرهم.

فالظاهرية - حينما أوغلوا في اتباع ظواهر النصوص - وقعوا – أحياناً كثيرةً – في مناقضة المقصود منها؛ كما كانت المغالاة - في ملاحظة المعاني والعلل والمقاصد- مسلكاً جنح بأصحابه إلى تعميم ما لم يُقصد تعميمه أو تجاوز ما ينبغي الوقوف عند حدوده.(
)
صحيح أن أهل الظاهر قد أحسنوا – كما يقول ابن القيم – في اعتنائهم البالغ بالنصوص، والانتصار لها، وعدم تقديم غيرها عليها - سواء كان رأياً أو قياساً أو تقليداً - إلا أنهم أخطأوا من أربعة أوجه:

1. رد القياس الصحيح، ولاسيما المنصوص على علته.

2. تقصيرهم في فهم النصوص، لحصرهم الدلالة في مجرد اللفظ دون إيمائه وتنبيهه وإشارته ومعهوده عند المخاطبين.
3. تحميل الاستصحاب أكثر مما يتحمله؛ فهم - عندما سدوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحكم والمصالح - احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب فحملوهما فوق الحاجة، ووسعوهما لأكثر ما يسعانه. (
)
4. اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة؛ فإذا لم يقم عندهم دليل - على صحة شرط أو عقد أو معاملة - استصحبوا بطلانه، فأفسدوا - بذلك - كثيراً من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم – بلا برهان – بناء على هذا الأصل.(
)
وإذا كان الاستمساك الشديد - بالظاهر - قد أوقع الفقه الظاهري – أحياناً كثيرةً – في شذوذ وإغراب؛ فإنه لم يخل من إفادة جديرة بالإشادة تدل على عظيم حرصهم على أصول الشريعة ودفاعهم المستميت عنها حتى لا يخالطها ما ليس منها. كل ذلك في يقين ثابت واقتناع تام بصواب منطلقهم؛ كما يقول ابن حزم: « وهكذا نقول نحن، اتباعا لربنا عز وجل بعد صحة مذاهبنا، لا شكا فيها، ولا خوفا من أن يأتينا أحد بما يعارضها به أبداً؛ لأننا – ولله الحمد – أهل التخليص والبحث وقطع العمر في طلب تصحيح الحجة واعتقاد الأدلة قبل اعتقاد مدلولاتها حتى وفقنا – ولله الحمد – على ما ثلج اليقين » (
).

ويبدو أن أهل الظاهر قد انطلقوا من مبدأ سليم – وهو احترامهم النصوص – غير أن شططهم - في الاستمساك بالظاهر - أوقعهم في ذلك الإغراب والاضطراب.

ولو وجد هذا التيار – فيما يبدو لي – من يحد من شططه ويهذبه، لكان أكثر المدارس الفقهية قابلية للنمو والتطور، واستجابة لتغيرات الزمان والمكان.

وفي مقابل أهل الظاهر يوجد تيار مهم يصنف نفسه – أيضاً – ضمن اتجاه السلف، لكنه يقف على النقيض من أهل الظاهر؛ ولعل ما يميزه منهجه في التعامل مع القضايا المستجدة، والوقائع الطارئة التي ليس لها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. وهي وقائع كثيرة تغطي مساحات شاسعة من النشاط  البشري اجتماعا واقتصادا وسياسة...

فإذا كان أهل الظاهر يرون أن هذا الصنف من القضايا باق على أصل البراءة وحكمه بقاء ما كان على ما كان، لأن الله تعالى لم يخبر عن حكمه فيه رحمةً بالناس وتوسعةً عليهم - فإن غيرهم من الفقهاء – ومن ضمنهم فقهاء المذاهب الأربعة – ذهبوا إلى أن لكل قضية - من هذا الصنف - حكماً لله فيها(
) يجب على المجتهد إظهاره وإلا أثمت الأمة كلها لكون الاجتهاد فرض كفاية.

ولعل أهم ما انبنى على هذا الخلاف جواز اعتبار ما استنبط - في مثل هذه القضايا- تشريعاً إسلامياً أو عدم جوازه؟ فإذا عُدَّ الاجتهاد في هذا المجال تشريعاً إسلامياً خضعت أحكامه – بالضرورة – للأحكام التكليفية الشرعية الخمسة(
) التي تتبعها- طبعاً - جزاءاتها الدنيوية والأخروية باعتبارها عبادةً وطاعةً لها أجرها أو معصيةً وذنباً له وزره. (
) 
وبهذا، انقسمت الأنظار قسمين:

· قسم انطلق من أصل البراءة الأصلية في التعامل مع القضايا المستجدة – وهم أهل الظاهر -؛ فحكموا فيها بتركها على ما هي عليه. غير أن موقفا كهذا يؤدي – بداهةً - إلى التناقض والاضطراب بسبب إهمال تلك القضايا وعدم تنظيمها.

· وقسم آخر رأى ترك الاجتهاد فيها إثماً وتفريطاً؛ لكنه – بدوره – أُخِذَ عليه غلوه في تنزيل النصوص على قضايا لا علاقة لها بالنصوص من خلال التوسع في استخدام أدلة الفقه التبعية؛ الأمر الذي يحوِّل حياة الناس إلى قائمة طويلة من الأوامر والنواهي: «إِفعلْ» - «لا تفعلْ»؛ وهذا ما يتعارض مع أهم خصائص التشريع الإسلامي وهو: عدم الحرج وقلة التكاليف. 
ويبدو أن لكل فريق رأياً وجيها في منطلقه إذا ما تجرد عن التعصب وابتعد عن الغلو والشطط.

وهذا ما دعا أحد الباحثين إلى محاولة التوفيق بين الرأيين متمثلاً في إيجاد طريقة لتنظيم حياة الناس في هذه المجالات المستحدثة المتجددة دون التدخل في التشريع الإلهي والحكم بغير ما أنزل الله ودون الوقوع في الإثم بالتوقف عن الاجتهاد والإسهام في حل مشاكل عموم المسلمين. (
)
وأول خطوة - في طريق التوفيق بين الرأيين - الرد على الظاهرية بأن الأخذ بمفهوم أصل البراءة - فيما ترك فيه التشريع رحمةً -ليس مبرراً لتركه سائباً دون تنظيم بدعوى أن النص لم يتناولـه بالبيان أو أنه منع من تنظيمه وتقنينه؛ فالرحمة لا تعني عدم النظام والتنظيم، وإنما تعني عدم المساءلة الأخروية فيه.(
)
وعليه، فإن القول بوجوب تنظيم حياة الناس – في هذا المجال من القضايا – من الوجاهة بمكان ولا يصطدم مع مفهوم البراءة الأصلية. غير أن مما يُتَحَفَّظُ عليه اعتبار ما يستنبطونه فيه شرعاً إسلامياً صِرْفاً. صحيح أن هذه الاستنباطات نابعةٌ من صميم الشريعة الإسلامية، وناشئةٌ في ظلها وتحت توجيهاتها العامة وحِكَمِها ومقاصدها ورحمتها، إلا أنها لا تدخل تحت طائلة الجزاء الأخروي؛ يقول محقق كتاب »التحفة«: «فإذا اعتبرنا الاستنباطات الفقهية في هذا الميدان ناشئةً عن الشريعة الإسلامية – وهذا حق لا شك فيه –، وأن للدولة الإسلامية أن تتبنى بعضها وترفعها إلى مستوى قوانين ملزمة، وتقرر لمخالفتها جزاءات تنظيميةً وإداريةً تعزيريةً، من غير أن تدخل تحت طائلة الإثم والمخالفة الدينية، نكون قد وفقنا بين المذاهب الأربعة وبين المذهب الظاهري، وقرَّبْنا شقة الخلاف، وفتحنا باب الوحدة التشريعية بين المسلمين، وفسحنا المجال لتطور المجتمع وتسريع حركة التجدد فيه»(
).

إن هذه المحاولة التوفيقية التي دعا إليها بعض الباحثين المعاصرين، بدأت تأخذ ملامحها المتميزة، فتمثلت اتجاهاً لـه منهجه وخصائصه حاول أن يتدارك ما وقع فيه الاتجاه السلفي من قصور، ويعالج عجزه عن تأصيل النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ وذلك بدعوته إلى مراجعة شاملة ودقيقة لكل الاجتهادات الفقهية في هذا المجال وتصنيفها والاستفادة منها، واعتباره المذاهب الإسلامية كلها مجرد مدارس علمية فقهية لا غير: « تتكامل فيما أصابت فيه وتتناصح فيما أخطأت فيه، وتتعاون لتنظيم شؤون الناس المتروكة لاجتهاد البشر رحمة من رب العالمين، تحت راية القرآن والسنة؛ إذ التفريط فيها يضر بالتشريع الإسلامي نفسه، والتفريط فيما حول الحمى يعصف بالحمى، والمحافظة على المندوب تحفظ الواجب، والذريعة إلى الإخلال بالمروءة إخلال بالمروءة في واقع الأمر »(
) . 

الفصل الرابع

الاتجاه الـتأصيلي الشوروي

المبحث الأول

النشأة والتطور

أصل التسمية وظروف النشأة:

تفرض المنهجية إشارةً – ولو موجزةً – إلى أصل التسمية وظروف النشأة، قبل عرض أهم الأسس المميزة لهذا الاتجاه في رؤيته لقضايا الاجتهاد والتجديد.

لقد اختار الباحث تسمية هذا الاتجاه بـ«الاتجاه التأصيلي الشوروي» بناءً على ما أورده صاحب "فقه الأحكام السلطانية" في الباب الثامن منه تحت عنوان: « التشريع الشوروي مجالاً ومصادرَ ومقاصدَ »(
) الذي يُعدُّ بلورة لجملة المحاولات الفقهية والفكرية لتأصيل الفقه السياسي الإسلامي من خلال نقد هذا الفقه، وتمحيص آراء الفقهاء والمتكلمين فيه على السواء، ومحاكمة اجتهاداتهم إلى الكتاب والسنة.

وصاحب الكتاب - وإِنْ كان يؤصِّل للنظام السياسي الإسلامي- فإنه قد أشار - بوضوح - إلى منهج التأصيل - سواء في مجال الفقه السياسي أو غيره من المجالات الأخرى - اجتماعية واقتصادية وطبية...

هذا التيار التوفيقي الذي يمكن أن يُطلق عليه «الاتجاه التأصيلي الشوروي»، لم يختلف - في منطلقه العقدي العام - عن اتجاه السلف، وإِنْ كان لـه رأي في أسلوب تناول قضايا العقيدة؛ حيث نحا في هذا الشأن نحو التبسيط والبعد عن الجدل الكلامي الذي شاب منهج المتكلمين، وسلك مسلكاً وسطاً في دراسة العقيدة وعرض ثوابتها ومحاولة ربطها بالواقع. وهو ما يعدّه – حقيقةً – منهج السلف الصالح؛ فالعقيدة التي تركها الرسول صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية ليلها كنهارها، وعليها ربَّى  صلى الله عليه وسلم  الصحابة 

الكرام تربية نبوية رشيدة واضحة المعالم. (
)
فهذا هو نهج الإسلام في موضوع العقيدة الذي سار عليه الأئمة الفقهاء وسلف الأمة الصالح، واختاره أصحاب هذا الاتجاه طريقاً لهم مؤكدين: « أن مرض التصنيف الطائفي والتفريق وانتحال الألقاب، جعل البعض يطلقون عليهم "أهل السنة"، و"أهل السنة والجماعة"، و"السلفيين"، وهم يقبلون هذه الألقاب ويطلقونها على أنفسهم، في حين أن اسمهم الحقيقي "المسلمون"؛ قال الله تعالى:   ( إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ((
). وقال صلى الله عليه وسلم : « ادعوا المسلمين بأسمائهم، بما أسماهم الله - عز وجل- : المسلمين، المؤمنين، عباد الله عز وجل»(
).

لقد عرف هذا الاتجاه بداياته مع اليقظة الحديثة للفقه الإسلامي في مطلع القرن الهجري الماضي؛ حيث استنفر واقع الأمة السياسي ووقوعها تحت سيطرة الاستعمار الأجنبي الطاقات الفكرية والفقهية لعلاج هذا الواقع وتداعياته على مستوى الفكر والاجتهادات المعاصرة، فبدأت تظهر محاولات فردية تسعى إلى إحياء الفقه الإسلامي وصياغته صياغة قانونية تيسر تطبيقه والعمل بأحكامه فـي المجالات المختلفـة للمجتمع.(
)
ثم تطورت المحاولات الفردية إلى مبادرات جماعية ورسمية تدعو إلى تطوير الفقه وإحياء حركة الاجتهاد، لكن من خلال الاجتهاد الجماعي الذي يمارسه الفقهاء بطريق الشورى اتقاءً لمحاذير الاجتهاد الفردي التي دعت كثيرين إلى المناداة بغلق باب الاجتهاد. (
)
ولعل أول من كتب في موضوع الاجتهاد الجماعي وضرورته لهذا العصر، الكاتب والمؤرخ رفيق بك العظم(
)، وتوالت الكتابات والدعوات من لـدن المشتغلين بالدراسات الأصولية والفقهية مثل: عبد الوهاب خلاف في كتابه "مصادر التشريع فيما لا نص فيه" حيث يقول: « ...فلا يسوغ الاجتهاد بالرأي لفرد مهما أوتي من المواهب واستكمل من المؤهلات؛ لأن التاريخ أثبت أن الفوضى التشريعية في الفقه الإسلامي كان من أكبر أسبابها الاجتهاد الفردي»(
).

وهو عين ما ذهب إليه أحمد محمد شاكر حين عَدَّ أن الاجتهاد الفردي غير منتج في وضع القوانين – إِنْ لم يكن محالاً-؛ ذلك أن العمل الصحيح المنتج–كما يقول- : « هو الاجتهاد الجماعي...فالخطة العملية – فيما أرى – أن تختار لجنة قوية من أساطين رجال القانون وعلماء الشريعة لتضع قواعد التشريع الجديد، غير مقيدة برأي أو مقلدة لمذهب إلا نصوص الكتاب والسنة، وأمامها أقوال الأئمة وقواعد الأصول وآراء الفقهاء، وتحت أنظارها رجال القانون كلهم، ثم تستنبط من الفروع ما تراه صواباً مناسباً لحال الناس وظروفهم مما يدخل تحت قواعد الكتاب والسنة، ولا يصادم نصاً ولا يخالف شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة»(
).

وقد توالت الكتابات والدعوات إلى أنَْ عُقدت المؤتمرات الفقهية، وشُرِعَ في تأسيس المجامع التي تولت معالجة القضايا المعاصرة من خلال العمل الجماعي لنخبة من 

فقهاء العالم الإسلامي. (
)
وإذا كانت فكرة الاجتهاد الجماعي قد أخذت طريقها إلى التطبيق في بلدان إسلامية مختلفة؛ فإنه يلاحظ على هذا التطبيق مسألتان مهمتان:

أولاهما: أن قرارات هذه المجامع وخلاصة بحوث أعضائها واجتهاداتهم ليست ملزمةً لأي سلطة، بما فيها الدولة التي تُعقد تحت رعايتها المؤتمرات الفقهية.

ثانيتهما: أنه جاء مصحوباً بدعوات إلى سدِّ باب الاجتهاد الفردي، وهو أمر لا مسوغ له ما دام الاجتهاد الجماعي نفسه يقوم – في أساسه – على بلورة اجتهادات فردية.

ولعل أخطر مَحذر أن يقتصر - في الاجتهاد الجماعي - على جعله في دائرة العلماء المعترف بهم سلطوياً في كل قطر(
)؛ مما قد يقدح في مصداقية اجتهاداتهم لافتقادها الاستقلالية التامة والضرورية، لاسيما إذا كان أمر الاجتهاد متعلقاً بقضية جوهرية، كقضايا النظام السياسي وما ينبغي أن يكون عليه ( الشورى ومدى إلزاميتها)، والنظام الاقتصادي وما يفترض فيه ( المعاملات المصرفية ومدى التزامها بالتعامل اللاربوي)، والنظام الاجتماعي وما يجب أن يقوم عليه ( الحجاب والسفور، التمثيل والغناء والرقص...). وليس من الغريب أن يكون الاجتهاد الفردي - في مثل هذه القضايا- أكثر مصداقيةً ومقبوليةً إذا ما توفرت في المجتهد الكفاءة العلمية والورع اللازم؛ إذ أن المجتهد - غير الرسمي - أبعد عن شبهة الوقوع تحت تأثير السلطة التي يجتهد في ظلها وبأمرها وإشرافها.

ويبدو أن حساسية مثل هذه القضايا، قد جعلت المجامع الفقهية تنصرف عنها إلى معالجة مسائل لا تثير ذلك القدر من الحساسية – وإِنْ كانت هي نفسها مهمةً وحيويةً - سواء على مستوى الأفراد أو الجماعة –  مثل:

· زراعة الأعضاء الإنسانية، والتلقيح الصناعي، وأطفال الأنابيب، والاستنساخ.

· تحديد أوقات الصلاة في البلدان القريبة من القطب الشمالي وبدايات الشهور القمرية.
· حقوق الملكية الأدبية والفكرية، والاستملاك للأغراض العامة.
· الزكاة على مختلف أنواع الثروة الحديثة.
· المعاملات الاقتصادية الحديثة، والمصارف الإسلامية والأسواق المالية. (
)
ولعل هذا ما حاول أن يستدركه مؤلف كتاب «فقه الأحكام السلطانية» حين حاول أن يحدد - بدقة - مجالات التشريع المختلفة، ويؤكد ضرورة اختيار ما يناسبها من الأدوات والوسائل.

وعلى الرغم من وجود إشارات كثيرة – قديماً وحديثاً – إلى ضرورة تحديد دوائر في الشريعة وما يلائم كل دائرة من أدوات ؛ فإن حركة الاجتهاد قد شابها خلط كبير أثناء التعامل مع تلك الدوائر، مما أوقع المشتغلين بقضايا الفقه والتشريع في اللبس والغموض، واقتضى ذلك التوضيح والبيان.

المبحث الثاني

الاتجاه التأصيلي الشوروي

 الأسس والمنطلقات

أنـــــواع التشريـــــــع:

يمكن تصنيف دوائر التشريع إلى ثلاث:

1 – التشريع الملزم: وهو المحكوم بالنصوص – كتاباً وسنةً – وأدلة الفقه المعتبرة. ومجال الاجتهاد - في هذا النوع - ينحصر في الأدلة الشرعية التي نصبها الشارع للدلالة على الأحكام الشرعية الكلية، ومهمة المجتهد تتمثل في إعادة الفهم والتطبيق بما يلائم الزمان والمكان والحال. (
)
وهذا النوع – من التشريع - ينتظم ما كان مطلوب الفعل أو مطلوب الترك؛ ذلك أن التكليف لا ينطبق إلا على نوعين من الأحكام، وهما الإيجاب والتحريم، أما الإباحة والندب والكراهة فلا إلزام فيها ولا تكليف، وإنما يُكتفى فيها بالإرشاد والتوجيه.(
)
2 – التشريع المحرم: وهو ما كان الاحتكام فيه إلى غير ما أنزل الله تعالى في مسألة فصلت فيها النصوص بطريق القطع أو القياس والاستنباط.

3 – التشريع المباح: أو المأذون فيه؛ وهو ما كان في مرتبة "العفو" – كما عبَّر عنه الشاطبي – أو ما أسماه بعض الباحثين المعاصرين "منطقة الفراغ التشريعي"، وتشمل القضايا الدنيوية التي لم يرد في شأنها تشريع من الكتاب والسنة وما  يستنـد 

إليهما من الإجماع أو يحمل عليهما بالقياس.(
)
والمستند - في تحديد هذه المرتبة أو تصنيف هذا النطاق - نصوص صريحة من السنة النبوية وإشارات واضحة تضمنتها آيات قرآنية، من أبرزها:

· قولـه تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلـوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ( (
) . فقوله تعالى ( عفا الله عنها( ؛ أي عن تلك الأشياء، فهي في دائرة العفو.
· ما رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن الله حدّ حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها ،وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء من غير نسيان من ربكم ولكن رحمة منه لكم ، فاقبلوها ولا تبحثوا فيها »(
).

· ما رُوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: « إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً، من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته »(
).
· قولـه صلى الله عليه وسلم : « ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا أمرتكم بشيء  فأتوا منه ما استطعتم 

وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه »(
).
لقد بيَّنت الشريعة أحكام قضايا وموضوعات معينة، ووضحتها بشكل واضح ودقيق، في حين تركت مساحات أخرى لم ترسم لها حدّاً معينا، وإنما أوكلت للمسلمين أمر تحديد ما يناسبها من أحكام لملء هذا الفراغ بما يلائم ظروف الزمان والمكان.(
)
وإذا كان هذا المفهوم مشتركاً بين من استخدموا مصطلح "الفراغ التشريعي"؛ فإنه يبدو أن هناك خلطاً - لدى بعضهم - في تحديد دائرته وتعيين سلطة التشريع فيه؛ ويظهر - جليا - عند التمثيل للفكرة(
)؛ مما يوحي بعدم وضوحها وضوحاً تاماً، ويدل على تأثر أصحابها بالمنطلقات المذهبية.

فقد عدَّ بعضهم المباحات بالمعنى الأعم – المباح، والمستحب ، والمكروه – ضمن "منطقة الفراغ التشريعي"؛ لخلوها من الأحكام الإلزامية، وبنوا -على هذا الأساس- إمكان تحريم المباح بالمعنى الأعم أو إيجابه إذا ما دعت إلى ذلك حاجة المجتمع أو الجماعة أو الفرد، استناداً إلى ما خُوِّلَ لسلطة التشريع الاجتهادي من صلاحية.(
)
ولعل في هذا تجاوزاً لحدود الحكم الشرعي؛ فالمباح والمستحب والمكروه محكوم بالحكم الشرعي، وليس خالياً من أي حكم، وفي التعبير بتحريم المباح نظر؛ إذْ ليس لأحد غير الشارع أن يحلل أو يحرم. صحيح أن للمجتهد مجالاً في تنزيل النصوص على الوقائع، وفي تنقيح المناط وتحقيقه، لكن ليس له أن يحلل أو يحرم؛ فالحديث عن منطقة الفراغ التشريعي يفترض ألا يتضمن – بأي حال – ما كان خاضعاً لحكم شرعي تحليلاً أو تحريماً.

واختلفت أنظار الباحثين المعاصرين – أيضاً – حول تحديد سلطة التشريع الاجتهادي في منطقة الفراغ التشريعي؛ ففقهاء الشيعة – واتساقاً مع تصوراتهم المذهبية – يرون أن سلطة التشريع الاجتهادي - في هذا المجال ثابتةٌ – كما يقول محمد مهدي شمس الدين -: « للنبي صلى الله عليه وسلم وللإمام المعصوم، لكن لا باعتباره نبيّاً موحى إليه، ولا باعتباره إماماً معصوماً مبلغاً للوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بل باعتبار "الولاية والحاكمية =السلطة السياسية" »(
).

وهذا ما أصَّلَهُ – من قبله – الإمام محمد باقر الصدر حين تحدث عن منطقة الفراغ التشريعي في سياق بيانه للمذهب الاقتصادي في الإسلام، حيث قال: «...فإن المذهب الاقتصادي يشتمل على جانبين: أحدهما قد مُلئ من قِبَلِ الإسلام بصورة منجزة، لا تقبل التغيير والتبديل، والآخر يشكل منطقة الفراغ في المذهب، قد ترك الإسلام مهمة ملئها إلى الدولة (ولي الأمر)، يملؤها وفقاً لمتطلبات الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي في كل زمان ...». لكن الإشكال يظهر عندما يسترسل في بيانه لسلطة التشريع وصفتها، وفصله بين شخص الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه رسولاً ووصفه ولي أمر للأمة، يقول: « فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ملأ ذلك الفراغ بما كانت تتطلبه أهداف الشريعة في المجال الاقتصادي على ضوء الظروف التي كان المجتمع الإسلامي يعيشها، غير أنه صلى الله عليه وسلم حين قام بعملية ملء هذا الفراغ لم يملأه بوصفه نبيّاً مبلغاً للشريعة الإلهية الثابتة في كل زمان ومكان؛ ليكون هذا الملء الخاص من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الفراغ...معبراً عن صيغ تشريعية ثابتة، وإنما ملأه بوصفه ولي الأمر، المكلف من قبل الشريعة بملأ منطقة الفراغ وفقاً للظروف »(
).

وفي غيبة الإمام – كما هو في التصور الشيعي -، فإن سلطة التشريع الاجتهادي تنتقل إلى الفقيه بناء على ثبوت الولاية العامة له(
)، غير أن هذه السلطة ليست مطلقةً، وإنما هي مقيدة بالرجوع إلى أهل الخبرة في كل ما يتعلق بتنقيح موضوع سواء في الموضوعات الخارجية(
) أو القضايا التنظيمية(
) أو قضايا العلاقات.(
)
أما عبد الكريم مطيع الحمداوي، فإنه أكثر وضوحاً في تحديده منطقة الفراغ التشريعي، وفي تعيين الأداة المناسبة لملئها. فهو يستبعد - ابتداءً - قضايا العبادات وقضايا المعاملات – شخصية أو مالية – التي ورد في شأنها تشريع من الكتاب والسنة وما يستند إليهما من الإجماع أو يحمل عليهما بالقياس، وما سوى ذلك من القضايا – وهي تغطي مساحات شاسعة من أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتجارة والمالية والتعليم والقضاء والتخطيط لكل مرافق الدولة ومصالحها – مما لم يرد فيها أحكام عملية - ؛ فإنها تشكل ما عرف بمنطقة الفراغ التشريعي، وخاضعة - بحكم انتسابها لدولة إسلامية - إلى مبادئها الدينية ومحكومة بعدم معارضة قواعدها لنظام الإسلام عقيدةً وشريعةً وأسلوبَ حياةٍ.(
)
وبعد هذا التحديد الدقيق لمنطقة الفراغ التشريعي، يذهب [الحمداوي] إلى أن أداة ملئها إنما يكون بواسطة ما أسماه «التشريع الشوروي» الذي يتخذ صبغةً إنشائيةً؛ لأن الأمة هي التي تنشئه بواسطة الشورى، اعتماداً على مصادره وموارده - دينيةً كانت أو عرفيةً أو تاريخيةً أو إنشائيةً محدثةً لا أصل لها.(
)
ويبدو أنه يستشعر وجود اعتراضات على ما ذهب إليه؛ لذا فهو يعرضها للرد عليها واحداً واحداً، تأصيلاً لفكرة التشريع الشوروي ومصادره.

أول الاعتراضات أن التشريع الإسلامي متكامل، فلا يحتاج إلى قواعد مستحدثة أو مناهج جديدة لتنزيلها على مستجدات الحياة، لكونه مُستمداً من الكتاب؛ قال تعالى:  ( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْء ( (
)، وقال – جـل ثنـاؤه - : ( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ ( (
)(
).

وثانيهما: أن مصطلح "مصادر التشريع" [الشوروي] يرادف مصطلحي "أدلة الأحكام"، و"أصول الفقه" من حيث إنها تعني: مراجعَ ملزمةً هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يلحق بها من أمارات للاستنباط والاستقراء والاستدلال؛ فلا داعي لاستحداث مصطلحات  جديدة تربك الاجتهاد وتثير اللبس، وإنما يكتفى بالمصطلح المتداول: «أدلة الفقه وأصوله».

ثالثها: أن التشريع الشوروي يستلزم وضع أحكام جديدة ملزمة بالرغم من عدم ورودها في الكتاب أو السنة أو ما يحمل عليهما؛ وهذا يوازي الحكم بغير ما أنزل الله تعالى: ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ((
)،  ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّه ((
).(
)
ويشرع هذا المؤلف في الرد على الاعتراضات بدءاً بالتأكيد: أنه لا مجال للشك – مطلقاً -  في أن الله - عز وجل - لم يفرط في الكتاب من شيء؛ وذلك ببيانه  لجملة من الأحكام تفصيلاً، وتوضيحه نهج معرفة الحكم واستنباطه من القرآن والسنة - سواء في مجال العبادات أو المعاملات - شخصية أو مالية - .

أما أحكام التدبير العام التي لم يجملها ولم يفصلها القرآن والسنة مثل قضايا النشاط السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي... فقد جُعلت مجالاً آخر للابتلاء والاختبار، يقول في هذا الشأن: « ذلك أن الحياة الدنيا - في شقيها الإلزامي والطوعي- تعبيد وعبادة؛ ولَئِنْ كانت الأحكام الشرعية العملية موضوعةً لاختبار الطاعة والامتثال الحرفي للأوامر والنواهي، مما يجعلها تعبيداً تنفيذياً ملزماً، فإن التكليف بواسطة حرية التنظيم الذاتي للنشاط الدنيوي المسكوت عنه، وبوضع قواعد تدبيره وتنميته، ابتلاء آخر طوعي..فتكون بذلك حياة الأمة ذات شقين متكاملين، شق العبادة التنفيذية للأحكام الشرعية، وشق العبادة التصرفية المرسلة، على أن يخدم الشقان - معاً - هدفاً واحداً تتم به العبادة الكلية التي هي إقامة خير أمة أُخرجت للناس، ضمن دولة شاهدة وخلافة على نهج النبوة »(
).

أما عن الاعتراض الثاني، وهو استخدامه للفظ "مصادر" التشريع الشوروي الذي قد يثير بعض الخلط واللبس، فقد أجاب بأن كثيراً من الباحثين والفقهاء(
)المعاصرين قد استعملوا – فعلاً - "مصـادر التشريـع" مرادفاً "لأدلة الأحكام"، ولم يميزوا - تمييزاً دقيقاً - بين المصطلحين؛ ذلك أن "أدلة الأحكام" متعلقة بالأحكام الشرعية العملية - إيجاباً وندباً وإباحةً وتحريماً وكراهةً -. فالدليل حجة ملزمة ما دام صوابه مطلقاً، وما دامت أهم خصائصه: "القطعية" لاستناده إلى أصل القرآن الكريم والثبات والأبدية والمرونة.

أما مصطلح "مصادر التشريع"، فإن لفظ "مصادر" لا يحمل أي معنى يفيد الإلزام أو الثبات أو الصواب المطلق؛ لكونه مجرد مرجع خاضع لظروف الزمان والمكان والحال والمصلحة والمقاصد، يستفيد منه الفقيه في استنباطه، وليس له ما لأدلة الفقه من حجية أو ثبات أو أبدية أو إلزام.

لهذه الأسباب كلها، اختار مؤلف هذا الكتاب «فقه الأحكام السلطانية» استعمال مصطلح "مصادر التشريع الشوروي" في مجال القضايا الدنيوية التي لم يرد في شأنها نص أو حمل على نص، ومصطلح "أدلة الأحكام" في مجال الأحكام الشرعية العملية لكونه أقوى حجة وأشد إلزاماً. (
)
أما عن الاعتراض الثالث الذي مفاده أن في التشريع الشوروي ما يوحي بأنه تشريع بغير ما أنزل الله استناداً إلى الآية الكريمة: ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ( (
)؛ فقد أجاب بأن: « مفهوم المخالفة في هذه الآية الكريمة يبين أن في الأمر تشريعين إنشائيين: أحدهما محرم هو ما لم يأذن به الله، وآخر مباح هو ما أذن الله فيه بقوله تعالى:( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ((
)(
)، فيعدُّ التشريع الشوروي – إذن – من صميم النهج الإسلامي الرشيد ما دام أساسه وضع قوانين وإنشاء قواعد في مجال سكت عنه الشارع وفوَّض للأمة أمر تدبيره، وما دام مقيداً بالشورى الجماعية الآذنة فيه؛ فهو متميز تميزاً كاملاً عن التشريع بغير ما أنزل الله تعالى ولا علاقة له به بتاتاً.(
)
وبهذا يخلص [الحمداوي] إلى تحديد مجالات الابتلاء الدنيوي في ثلاث مناطق تشريعية، هي:

· منطقة التشريع الملزم، وهو المستمد من الكتاب والسنة وما يحمل عليهما.

· منطقة التشريع المأذون فيه، وهو الموضوع بواسطة الشورى الجماعية بمقتضى قوله تعالى: (  وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ    ( (
) .
· منطقة التشريع المحرم، وهو ما سوى المنطقتين السابقتين. (
)
غير أن للتشريع المأذون فيه أو التشريع في منطقة الفراغ التشريعي من الضوابط والقيود ما يسوغ اعتباره مأذوناً فيه؛ فيُنسب –  بحق – إلى القرآن والسنة، مما يعصمه من الانحراف ذات اليمين أو الشمال.

وقد تلخصت أهم هذه الضوابط والقيود فيما يأتي:

1 – إعلان الحاكمية فيه لله تعالى؛ لأن الله - عز وجل - هو الذي أذن بإنشائه والعمل به. فينبغي ألا يحرم حلالا أو يحل حراماً(
)، وألا يخرج عن نطاق التشريع روحاً ومقصداً كما عبّر عن ذلك أحد الباحثين.(
)
2 – ألا يتحول إلى تشريع ديني، بحيث يتدخل في الأحكام الدينية بالزيادة أو النقص أو التعديل.

3 – ألا يقتبس من تشريع ديني - وضعياً كان أو سماوياً منسوخاً - اتقاءً لشبهة التحاكم إلى غير الإسلام، وسدّاً لذريعة تمييع الولاء وتعتيم التصور الإيماني الذي ينبغي أن يبقى خالصاً من الشوائب ومحجةً بيضاء ليلها كنهارها.

4 – أن يكون مصدره مؤسسة الشورى الجماعية العامة، وليس الأمزجة والمصالح الفردية أو الفئوية.

5 – ألا يحتكر توجيهه والتأثير فيه حاكم أو فئة أو قبيلة أو عائلة؛ فالتشريع الشوروي يكون حقّاً عامّاً لكل أعضاء المجتمع المسلم المتساكنين في أرض الشورى..

6 – ألا يتحول إلى قواعد ثابتة جامدة غير قابلة للتعديل والتغيير؛ لأن في ذلك منافاةً لسنة تطور المجتمعات ورقيها، بل الأصل أن يُعد مجرد نظم وقواعد وخطط وبرامج، للأمة كامل الحق في تعديلها بما تقتضيه مصلحتها.

7 – أن يعود على الأمة بمنفعة أو يفتح لها ذريعة إليها، أو يدفع عنها مفسدة أو يسد الذريعة إليها.

8 – أن يرفد تيار الأمة الإسلامية الساعي إلى تحقيق مقاصد الشرع من تعبيد الأفراد، ومقاصده من إخراج خير أمة للناس.(
)
ولعل في هذه القيود والضوابط وفي التحديد الدقيق لمجال التشريع المأذون فيه ضماناً لحركة الاجتهاد، وصيانةً لها من أي خلط أو تشويش أو استغلال من أي جهة كانت ولأي غرض كان. 

مصادر التشريع الشوروي:

مهد صاحب «فقه الأحكام السلطانية»(
) للحديث عن مصادر التشريع الشوروي بتوضيح ثلاثة أمور:

1 – أن الشأن الدنيوي – مما لا يؤثر في الدين – مشترك بين جميع الناس مسلمين كانوا أو غير مسلمين. كما أن بعضه ينظمه الدين - سواء في الإسلام أو غيره.

2 – مصادر التشريع الشوروي المأذون فيه غير ملزمة إلزاماً مطلقاً، والرجوع إليها اختياري تقدره الأمة تبعاً لظروفها ولا يُستثنى من ذلك إلا التصور الإيماني ومقتضياته.

3 – التشريع الشوروي غير محصور في قواعد أو مستوعب في قوانين مكتوبة؛ لأنه يشمل مساحات واسعةً من النشاط البشري المتنوع والمتغير والمتطور. لذا فإن مصادره قد تتعدد وتتطور بما يناسب مقتضيات كل حال ومجتمع، وتكوِّن الإطار الضروري الذي يحكم القوانين والنظم المستحدثة.

وقد اقتصر – بعد هذا التنبيه – على الإشارة إلى ستة مصادر هي:

1. التصور الإيماني وقانون الفطرة.(
)
2. أدلة الأحكام الشرعية:

والمقصود أن معرفة الأحكام العملية - التي هي ثمرة علمي الفقه وأصوله - أساس متين يُبنى عليه التشريع الشوروي. والمعرفة – هنا – تشمل: جانب الأحكام في ذاتها وجانب منهج الاستنباط.

وضرورة معرفة الأحكام تتمثل في تلافي المس بها - سواء بالزيادة أو النقصان أو التحريف أو الإلغاء.

كما أن معرفة مناهج الاستنباط من النصوص وغير النصوص تكسب ملكة الفهم العميق وتضع بين يدي الفقيه والقانوني ميزاناً لضبط العقل وترشيده إلى مواقع الخطأ والصواب في المجال الدنيوي.

3 – الفقه وأحكام القضاء:

ذلك أن الفقه جزء منه تشريع إلهي، وهو ما كان مستمداً من الكتاب والسنة وما يستند إليهما بالإجماع ويحمل عليهما بالقياس، وجزء منه وضعي سنَّه الفقهاء والمجتهدون في المجال الدنيوي حيث يلتقي – هنا – الفقهاء المسلمون بالوضعيين؛ لأن مجال كليهما واحد هو ما سكت الشرع عنه. ومعتمد الفريقين - في بناء الأحكام- الحكمة والمصلحة والنفع العام(
). فيمكن - عن طريق الشورى العامة - استحداث قواعد جديدة لتنظيم حالات طارئة في أسلوب المعيشة أو التدبير العام أو تعديل عيوب ظهرت في نص سبق إنشاؤه بحسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة.(
)
أما أحكام القضاء التي تصدرها المحاكم فهي نوعان: 

نوع: لا نزاع فيه، سواء كان التحاكم فيه شرعياً أو وضعياً؛ لاستناده إلى نصوص شرعية أو قانونية واضحة.

ونوع: محل خلاف؛ لعدم استناده إلى دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، وإنما يجتهد الفقهاء والقانونيون للفصل فيه بوضع قواعد وقوانين أو تشريع مأذون فيه. وهذا هو المقصود بكون "أحكام القضاء" – سواء منها أحكام القضاء الإسلامي التراثي أو القضاء الوضعي الحديث – مصدراً للتشريع الشوروي ما دامت لا تعود على الشريعة الإسلامية بالإبطال أو التغيير أو التبديل أو التحريف.

4 – رصيد التجربة الإنسانية:

رصيد التجربة الإنسانية - من العلم والتاريخ - يُعد مصدراً غنياً للتشريع فيما سكت عنه الشرع بشرط التقيد بالشورى الإيمانية الجماعية التي تدرس الواقع وتقوِّم التجارب وتحدد الغايات والمقاصد مسترشدةً بقوله تعالى: ( أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً( (
)، وقولـه تعالـى: ( لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ( (
).

5 – الاستحسان:
وقد أفاض الأصوليون القول فيه وفي أقسامه (
). غير أن ما لـه علاقة بموضوع التشريع الشوروي هو استحسان الضرورة، فهو حكم إنشائي يخالف القياس الظاهر الذي هو إلحاق المسألة بنظائرها في الحكم لمصلحة أو ضرورة اقتضت تلك المخالفة(
). يقول عنه صاحب «فقه الأحكام»(
) إنه: « ضربٌ من إنشاء الأحكام والقواعد بدون الرجوع إلى دليل أصلي، وهو ما يناسب عملية التشريع الشوروي ».

6 – المصالح المرسلة:
وهي المصالح التي لم يشهد لها دليل خاص بالإلغاء أو الاعتبار ولا تتعارض مع مقاصد الشرع.

وأساس العمل بالمصلحة جلب المنافع ودرء المفاسد وسدُّ الذرائع وضرورة استنباط أحكام جديدة لما يستحدث في الحياة من ضروب النشاط البشري بحسب تغير الزمان والمكان والأحوال(
)، لا سيما أن الشريعة قد تضمنت مصالح الناس في العاجل والآجل. قال تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ( (
). 

 

      ( هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ( (
).

فالمصلحة المنضبطة بشروطها باب من أبواب الاجتهاد الفقهي ومصدر لمعالجة القضايا الدنيوية المسكوت عنها والمتروك أمرها لعموم الأمة؛ فهي من أهم طرق إنشاء القواعد والقوانين والنظم في مجال التشريع الشوروي بشروطه وضوابطه.(
)
إن سعة مصادر التشريع الشوروي ومرونتها - في هذا المجال الواسع للتشريع والتقنين - دليل على أن ممَّا تميزت به الشريعة الإسلامية عن غيرها صلاحيتها لمختلف الأزمنة والأمكنة والأحوال بما يحفظ لها قدسيتها وبما يمنح الإنسان المسلم حريةً كبيرةً في التأقلم مع جميع المستجدات في مجالات المجتمع كلها.

الخاتمـــة

وبعد فهذه خلاصة مسيرة الاجتهاد عبر تاريخ نشوئه وتطوره؛ بدءاً من الاجتهاد النبوي الذي قُصد به تعليم الصحابة وتوضيح معالم الطريق لهم كما هو الشأن في ما ثبت من اجتهاداته صلى الله عليه وسلم ، ثم ما سار عليه صحابته الكرام –رضوان الله عليهم -  والتابعون. ولعل أهم ما ينبغي الإشارة إليه في هذه الخلاصة:

· أن من المهم المعرفة بأن الشريعة هي جملة الأحكام المخصوصة ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

· وأن الفقه هو ثمرة الاجتهاد - في الشريعة – الذي وضع الرسول صلى الله عليه وسلم أسسه في عصر الرسالة؛ فقد ثبت أن من أهم حِكَمِ اجتهاده صلى الله عليه وسلم هو وضع منهج سليم للمشتغلين بالفقه والاجتهاد.

· أن الصحابة الكرام – رضوان الله عليهم – قد طبقوا منهج الاجتهاد – الذي بيَّنه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - أفضل تطبيق فهماً لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وقياساً عليهما في ظل قواعد دينية ثابتة تعد نبراساً للمجتهدين  يهتدون به.

· أن حركة الاجتهاد قد كانت ذات صلة وثيقة بالواقع – لا انفصام لها عنه -  في كل جوانبه ومجالاته. فقد بدأت حركةً واقعيةً اقتحاميةً كما كان حال الدولة الإسلامية الناشئة المتطورة. واتسعت دائرة الاجتهاد بقدر نمو المجتمع الإسلامي وتطوره.

· أن الخلافات التي ابتدأت – سياسياً – ودبت بين المسلمين انتهت إلى انشقاق وتمزق ذي طابع ديني عقدي وظهرت آثارها في مسيرة الفقه وحركة الاجتهاد نتيجة تباين المناهج الفقهية وتنازع الفرق في بعض مصادر الفقه وفي منهج التعامل مع بعض مسائل الفقه ذات الطابع السياسي كمسألة الخلافة.

· على الرغم من الخلافات السياسية التي شهدتها البلاد الإسلامية فقد برز فقهاء أعلام اجتمع لديهم - من جودة العقل وملكة العلم – ما أهَّلهم إلى أن يكونوا زعماء مدارس فقهية رائدة. كُتِبَ لبعضها البقاء بفضل تظافر جملة من العوامل يأتي في مقدمتها وجود التلاميذ النجباء وتوفر الظروف السياسية والاجتماعية التي أسهمت في إظهار بعض المذاهب وانتشارها دون غيرها.

· إن الجهود التي بذلها أئمة المدارس الفقهية وتلاميذهم النجباء أكسبت حركة الاجتهاد قوة دفع ذاتيةً إلى حدود منتصف القرن الرابع الهجري؛ الأمر الذي يفسر السبب في عدم انحدار المستوى العلمي على الرغم من تدهور الأحوال السياسية.

· أن الاجتهاد بعد القرن الرابع الهجري انحصر في دائرة المذاهب المشهورة لا يتجاوزها. وقد تمثل عمل الفقهاء في تعليل الأحكام والترجيح بين الآراء.

· لم تخل العصور التي أعقبت القرن الرابع الهجري من إنتاج فقهي مهم – وإِنْ كان إنتاجاً مقيداً بالمذهب -. فمعظم المصادر والمراجع الفقهية التي بين أيدينا اليوم هي من تأليف فقهاء هذه العصور.

· إن وضع علم أصول الفقه مهَّد للاجتهاد ولوج الطور العلمي القائم على طرق ومناهج والمحكوم بأسس وقواعد.

· إن عمل الشافعي – رضي الله عنه – عكس مجاوبةً تامةً مع عصره. فقد كان وسيطاً نزيهاً بين أهم مدرستين فقهيتين وممثلاً صادقاً للتفكير العلمي الذي يبحث عن الحقيقة لا غير. كما أن عمله كان أنموذجياً في ضبط الاستنباط وتنظيمه.

· إن تنوع مناهج الدراسة الأصولية وتكاملها أمدَّت الاجتهاد بأهم آلياته وأَثْرَتْ الحركة الفقهية إثراءً عظيماً مهَّدَ لظهور علوم أخرى خادمة للاجتهاد أيضاً. كعلم القواعد الفقهية وعلم المقاصد.

· إن علم القواعد الفقهية ثمرة لاتجاه التأصيل الذي تميزت به حركة الفقه الإسلامي. فبعد إرساء قواعد الأصول وقوانين الاستنباط ظهرت حاجة الفقيه إلى ضبط الفروع الفقهية الهائلة بواسطة قواعد الفقه وضوابطه من أجل تيسير مهمة الفقيه المجتهد ومنحه مرونةً واستيعاباً لكثير من المستجدات.

· إن علم المقاصد يُعدُّ حلقةً أساساً من حلقات العلوم الخادمة للاجتهاد لوظيفته في فهم أسرار الشريعة وحِكَمِهَا، وهو ما لا استغناء للمجتهد عنه.

· إن تأصيل الشاطبي العلمي للمقاصد تعكس تجاوباً صادقاً وتأثراً وتأثيراً واضحين بينه وبين عصره. فالانحراف العقدي الذي شاب المجتمع والفساد السياسي والخلقي الذي سيطر عليه حمل الشاطبي – بعد ما بذله من جهود مضنية – على محاولة ربط الأمة بمقاصد الشريعة.

· على الرغم من أن الدراسات في المقاصد لم تخرج عما أرسى قواعده ووضع أركانه الإمام الشاطبي فقد برز اتجاه يؤيد المقاصد تأييداً مطلقاً متجاوزاً الشروط والضوابط التي راعاها الشاطبي ومن سلك مسلكه. وقد كان في بعض القصور الذي شاب منهجه [الشاطبي] ثغرةٌ استغلها أصحاب هذا الاتجاه ووظفوها توظيفاً منحرفاً في مجال الاجتهاد؛ مما جعل بعض العلماء يقفون من المقاصد موقفاً متحفظاً ويضعها في موضعها الصحيح من منهج الإسلام المتكامل الذي يجعل أصول الدين وفروعه ومجملاته ومفصلاته وكلياته وجزئياته متلازمةً وتحت حاكمية الكتاب والسنة.

· مقاصد الشاطبي مجرد جزئية مرحلية نحو إقامة الأمة الشاهدة. فالمقصد الواضح – من الكتاب والسنة – يتدرج من التكوين والخلق الذي هو مقدمة للتكليف والابتلاء إلى وضع الشريعة بصفتها وسيلة للتكليف وأداةً للابتلاء ثم إلى الابتلاء الذي يخرج الأمة الشاهدة التي هي قاطرة السير إلى المقصد الأسمى وهو قوله تعالى: ( حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله (.

· إن آراء الطوفي الجريئة في المصالح – التي هي الوجه الآخر للمقاصد قد حوصرت في مهدها بفضل جهود علماء أفذاذ، غير أنها تركت آثاراً واضحةً فيما تلا من عصور لا سيما في العصور الحديثة التي شهدت محاولات اليقظة في ظل واقع الضعف والهزيمة. وهو واقع حال دون بلوغ كثير من العلماء والمصلحين كامل أهدافهم وغاياتهم في الإصلاح.

· إن الاتجاهات التي رفعت شعار التجديد بعد محاولات اليقظة والنهضة كانت منطلقاتها متباينة إلى حدٍّ كبير. مما انعكس على حقيقة الاجتهاد ونتائجه.

· إن الاتجاه العلماني تمتد جذوره في البيئة الغربية. ومساره التاريخي وتطوره في بيئته يبدو أمراً منطقياً؛ أما نشأته في العالم الإسلامي فقد واجهتها حواجز كثيرة معرفية وواقعية؛ مما جعل الطريق موصداً أمام العلمانية وجعل دعاتها محصورين في نخبة فكرية متغربة.

· إن الاتجاه العلماني – في البلاد الإسلامية – قد ضم تيارات متنوعةً أبرزها تيار علماني صرف دعا إلى استبعاد الدين ومصادره التشريعية كليةً وتيار توفيقي حاول الجمع بين الأصالة والمعاصرة.

· إن أرباب الاتجاه العلماني – مثل قاسم أمين وطه حسين وغيرهما – لم يضيفوا أكثر من ترديدهم لآراء كبار أساتذتهم المستشرقين.

· إن حسن حنفي الذي نقد فريقاً من العلمانيين وعاب عليهم استعارتهم مناهج غربية لدراسة التراث قد وقع فيما هو أخطر من ذلك – في مشروعه التجديدي -؛ لأنه لم يلجأ إلى استعارة مناهج غربية وإنما ابتدع أدوات خاصة لنسف التراث كله وإفراغه من محتواه بواسطة « التأويل » واستحداث لغة جديدة تقلب المفاهيم الأولية والمصطلحات الإسلامية في العقيدة والشريعة على حد سواء.

· إن ما سماه حسن حنفي « منطق التجديد اللغوي » هو في جوهره أداة يحاول بها هدم أهم العلوم الإسلامية – علم العقيدة وعلم الأصول – وبناء علوم جديدة بمواصفات لغوية تناقض أبجديات العقيدة وبدهيات الشريعة.

· إن حنفي يؤسس فهمه العقلي لنصوص الوحي على معطيات الواقع؛ فهو يخضع فهم النص للواقع. ولعل مصدر الخلل المنهجي – لدى حنفي وأمثاله – اعتمادهم المادة أساساً للتحليل وإنكارهم الغيب - سواء كان هذا الإنكار صريحاً أم مبطناً – وإخضاع قضايا الغيب إلى مقاييس مادية غير قادرة على استيعابه أو الإحاطة به.

· إن ظهور اتجاه « إسلامية المعرفة » يُعدُّ حلقةً في سلسلة جهود الإصلاح والتجديد الحديثة وردَّ فعلٍ للحد من غلواء الاتجاه العلماني ومحاولة تقديم بديل معرفي ومنهجي وإعادة صياغة تراث المعرفة وفق الرؤية العقدية الإسلامية.

· إن انطلاق منظري « أسلمة المعرفة » من نقدهم للمنهجية التقليدية – لتقديم تصور لمنهج الاجتهاد المقترح – قد كان مشوباً بالقصور وعدم الدقة؛ لاختزالهم أزمة الأمة في الفكر والمنهج، وهو ما أوقعهم في عين ما انتقدوا به المنهجية التقليدية، وذلك بفصلهم الفكر عن العمل.

· إن الترويج لفكرة «الجمع بين القراءتين» بالمفهوم الذي صاغه بعض منظري «أسلمة المعرفة» فيه تضخيم للفكرة بما يحرر به العقل عن الوحي المسطور. فلا داعي لِأَنْ يُعادل القرآن بالكون؛ لأن المعادلة الصحيحة والمقبولة هي أن الكون مسخر للإنسان، أما القرآن فهو حاكم على الإنسان ومهيمن على الكون وشتان بين الحاكم والمسخر.

· إن منهجية التعامل مع القرآن الكريم – التي اقترحها أرباب هذا الاتجاه – تلتقي في نقاط مهمة مع ما ذهب إليه المستشرقون والعلمانيون؛ ففهم طبيعة القرآن الكريم الذي دعوا إليه إنما يؤدي إلى تحويل لغة النص الإلهي الموحى به إلى لغة لا دليل على أنها لسان عربي مبين إلا النص نفسه، وهو ما يفتح المجال واسعاً أمام كل من أراد أن يتقول على النص القرآني وعلى لغته الرصينة وأمام كل من أراد أن يعيد قراءته بالطريقة التي يحددها والنهج الذي يختاره. بل إن في اقتراح وضع قاموس ألسني خاص يضبط المفردات القرآنية أخطر أداة لنسف المصطلحات والمفاهيم الأساس في الإسلام. وهذا ما يمثل خطوةً أخطر من مرحلة التأويل الفاسد وغير المنضبط للآيات القرآنية الذي انزلق فيه كثير من غلاة الباطنية وأرباب النحل الضالة والمنحرفة.

· إن ما يقدمه أرباب «اتجاه الأسلمة» من منهج للتعامل مع السنة النبوية – بدعوى ضرورة إيجاد منهج ناظم وضابط للتعامل معها وإخراجها من دائرة الجزئيات- يشوبه كثير من الغموض ويعود على حجية السنة نفسها بالنقض والإلغاء.

· إن دعوة تطوير المنهج الأصولي مطلب مقبول وضروري، إلا أن أصحاب «الأسلمة» قد اشتطوا في دعوتهم إلى تجاوز علم الأصول وما قدَّمه من منهجية متميزة في فهم النصوص قرآناً وسنةً. إنهم بدعوتهم إلى تجاوز المنهج الأصولي إنما يمهدون لتجريد النصوص من أهم آلية لفهمها ومعرفة أحكامها كما أرادها الشارع الحكيم، وهم – بذلك – يلتقون – عملياً – مع الطوفي في نظريته المصلحية (النفعية)؛ مما يثبت أن فكر الطوفي وآراءه قد نمت وتطورت بما يلائم ظروف العصر، وبما يستجيب لبعدي الزمان والمكان، حتى انتهى بهم – منهجهم في الاجتهاد – نظرياً – إلى تبني نظرية التطور الداروينية كما هي لدى أبي القاسم حاج حمد، و- عملياً _ إلى إصدار فتاوى تعارض مسلمات العقيدة وبدهيات الشريعة كما تورط في ذلك أكبر منظريهم طه جابر العلواني.

· إن التيار السلفي – بتياريه الموالي والمعارض – شكَّل ظاهرةً عالميةً محورها المدرسة النجدية ذات الجذور الحنبلية، وقد امتد أثرها إلى الواقع العملي والاجتماعي لأقطار كثيرة.

· إن منهج دراسة العقيدة لدى الاتجاه السلفي قد ترك أثره في منهجهم الاجتهادي؛ فميلهم إلى الظاهر والتزامهم الصارم بالنصوص ووقوفهم عند حدود الألفاظ دون النظر إلى سياق ورودها ودلالاتها القريبة والبعيدة نتج عنه نزعة ظاهرية في تناول قضايا الاجتهاد.

· إن الغلو في التزام أي مذهب أو منهج فقهي قد يؤدي – غالباً – إلى نوع من الإغراب والشذوذ. وهذا ما وقع فيه الظاهرية – الذين رفعوا شعار السلفية عنواناً لمنهجهم الاجتهادي – حينما أوغلوا في اتباع ظواهر النصوص، فانتهوا إلى مناقضة المقصود منها أحياناً كثيرةً. كما كانت المغالاة في ملاحظة المعاني والعلل والمقاصد مسلكاً جنح بأصحابه إلى تعميم ما لم يقصد تعميمه أو تجاوز ما ينبغي الوقوف عند حدوده.

· إن قصور الاتجاه السلفي في الاجتهاد وعجزه عن تأصيل النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية مهَّدَ لظهور اتجاه له منهجه وخصائصه حاول تدارك هذا القصور بدعوته إلى مراجعة شاملة ودقيقة لكل الاتجاهات الفقهية في مجال الاجتهاد وتصنيفها والاستفادة منها واعتبار المذاهب الفقهية كلها مجرد مدارس علمية فقهية تتكامل فيما أصابت فيه وتتناصح فيما أخطأت فيه وتتعاون لتنظيم شؤون الناس المتروكة لاجتهاد البشر رحمةً من رب العاملين تحت راية القرآن والسنة.

· إن الاتجاه التأصيلي الشوروي قد سلك مسلكاً وسطاً في دراسة العقيدة وعرض ثوابتها ومحاولة ربطها بالواقع.

· إن التمييز بين مجالات التشريع أمرٌ لازمٌ، وهو أهم ما مَّز هذا الاتجاه [التأصيلي الشوروي]. فقد أشار أعلامه – وفي مقدمتهم عبد الكريم مطيع الحمداوي – إلى وجود منطقة فراغ تشريعي تغطي مساحات واسعةً من أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتجارة مما لم يرد فيها تشريع من الكتاب أو السنة أو ما يستند إليهما، وحدَّدَ الأداة المناسبة لملئها وهي التشريع الشوروي الذي يتخذ صبغةً إنشائيةً؛ لأن الأمة هي التي تنشئه بواسطة الشورى اعتماداً على مصادره وموارده دينيةً كانت أو عرفيةً أو تاريخيةً أو إنسانيةً محدثةً لا أصل لها.

· إن تمييز مجالات التشريع الملزم والمأذون فيه وتحديد أدوات الاجتهاد في كل منهما وأدلته ومصادره بشكل واضح ودقيق يؤكد – عملياً – شمولية الشريعة الإسلامية ومرونتها وصلاحيتها لمختلف الأزمنة والأمكنة والأحوال، بما يحفظ قدسيتها وبما يمنح الإنسان المسلم الرباني حريةً كبيرةً في تنظيم شؤون حياته والتأقلم مع جميع المستجدات، وبما يسقط دعاوى العلمانية ويجردها من أهم وسائلها في محاربة التشريع الإسلامي.

والله تعالى من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
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	53
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	59
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الأحاديث النبوية الشريفة

	طرف الحديث

	الصفحة



	أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب
	411

	إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران
	242

	أما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه
	43

	أما إنهم لم يكونو يعبدونهم
	411

	إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً
	404

	إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها
	404-386

	إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً
	27

	إن الله يبعث لهذه الأمة
	29

	إن لك من الأجر على قدر نصبك
	36

	أنتم أعلم بأمور دنياكم
	40

	إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم
	381

	إنكم تختصمون إلي
	42

	إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به
	40

	إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
	153

	إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت
	47

	أي عم ، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها
	45

	ادرأوا الحدود عن عباد الله ما استطعتم
	166

	ادعوا المسلمين بأسمائهم، بما اسماهم الله
	398

	انكحي أسامة
	43

	بل هو الرأي والحرب والمكيدة
	40

	البينة على من ادعى
	166

	تلك امرأة يغشاها أصحابي
	43

	طرف الحديث

الصفحة

	الصفحة

	تهادوا تحابوا
	205

	نهيتكم عن زيارة القبور، فزروها
	51

	الثلث والثلث كثير
	247-51

	جددوا إيمانكم
	29

	الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله
	56

	ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم
	404-386

	رب حامل فقه غير فقيه
	14

	سمعت رسول الله يعطيها السدس
	60

	شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل
	154

	صدق فأعطه إياه
	49

	فإني إنما ظننت ظنا
	40

	قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون
	39

	قرني ثم الذين يلونهم
	374

	كيف تقضي إذا عرض لك قضاء
	56

	لأبعثن إليكم رجلاً أميناً حق أمين
	380

	لأستغفرن لك ما لم أنه عنه
	45

	لا تجوز وصية لوارث
	247

	لا ضرر ولا ضرار
	243-237-167-166

	لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاث
	195

	لا يقضي القاضي وهو غضبان
	194

	لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً
	154

	لقد أشرت بالرأي
	41

	
	

	طرف الحديث
	الصفحة

	لما ما ت عبد الله بن أبي بن سلول
	46

	ليس لك عليه نفقة
	43

	ما هذا يا عدي
	411

	من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه
	49

	من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار
	75

	نضر الله امرءاً سمع منا  حديثاً
	14

	يا رسول الله أرأيت هذا المنزل
	40


فهرس 

المصادر والمراجع

أولاً - الكتب:
· أبو حنيفة.
محمد أبو زهرة. 

القاهرة دار الفكر العربي. ط: سنة (1997م).
· إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام.
ابن دقيق العيد، تقي الدين. 

بيروت، دار الكتب العلمية.

· إحكام الفصول في أحكام الأصول.
الباجي، أبو الوليد سليمان. ت: عبد الله محمد الجبوري. 

بيروت، مؤسسة الرسالة.ط: 1. (1409هـ/1989م).

· أحكام القرآن.
 ابن العربي، أبو بكر. ت: علي محمد البجاوي. 

بيروت، دار المعرفة.

· أحكام القرآن.
 الجصاص، أبو بكر أحمد الرازي. 

بيروت، دار الكتاب العربي.

· الإحكام في أصول الأحكام.
ابن حزم، أبو محمد علي. ت: لجنة من العلماء.

القاهرة، دار الحديث. ط:1. (1404هـ/1984م).

· الأخبار الطوال.
 الدينوري، أبو حنيفة. ت: عمر فاروق الطباع. 

بيروت، دار الأرقم.

· أزمة العقل المسلم.
عبد الحميد أبو سليمان. المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

الولايات المتحدة الأمريكية. ط:1. (1412هـ/1991م).

· الأزهر تاريخه وتطوره.
 وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر.

مصر،1383هـ/1964م.

· أسباب اختلاف الفقهاء.
 علي الخفيف. 

القاهرة، دار الفكر العربي. (1417هـ/1997م).

· أسد الغابة في معرفة الصحابة.
ابن الأثير، عز الدين علي الجزري. ت: محمد إبراهيم مهنا وآخرين. 

دار الشعب.
· إسلامية المعرفة (المبادئ العامة، خطة العمل، الإنجازات).
المعهد العالمي للفكر الإسلامي.فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية. ط:3 .  (1420هـ/2000م).

· إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم. 
طه جابر العلواني. 

القاهرة. المعهد العالمي للفكر الإسلامي.ط:1.(1996م).

· إسهام في تاريخ المذهب الحنبلي. 
أحمد بكير محمود. 

دمشق-بيروت، دار قتيبــة. ط:1. 1411هـ/1990م).

· الأشباه والنظائر. 
ابن نجيم الحنفي، زين الدين بن إبراهيم. ت:محمد مطيع الحافظ. 

دمشق، دار الفكر. ط: 2. (1420هـ/1999م).

· الأشباه والنظائر. 
السيوطي، جلال الدين. ت: خالد عبد الفتاح أبو سليمان.

بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية. ط: 1. (1415هـ/1994م).

· الإصابة في تمييز الصحابة. 
ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين، وبهامشه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر. 

مؤسسة الرسالة. ط: 1. (1328هـ).

· أصول الإمام الكرخي (ضمن خمس رسائل في كتاب: "قواعد الفقه"). جمع:المفتي السيد محمد عميم الإحسان المجددي البركتي. 
كراتشي، الصدف ببلشر. ط: 1. (1407هـ/1986م) .

· أصول السرخسي. 
أبو بكر محمد. ت: رفيق العجم. 

بيروت. دار المعرفة. ط:1. (1418هـ/1997م).

· أصول الفقه. 
محمد أبو زهرة. 

القاهـرة، دار الفكر العربـي. ط: عام  (1997م).

· أصول النظام الاجتماعي في الإسلام.
محمد الطاهر بن عاشور. ت: محمد الميساوي. 

الأردن، دار النفائس. ط:1. (1421هـ/2001م).

· الأعلام. 
خير الدين الزركلي. 

بيروت، دار العلم للملايـين.  ط: 6. (1984م).

· أعيان الشيعة. 
محسن الأمين. ت: حسن الأمين. 

بيروت، دار التعارف. (1406هـ).

· الإمام الصادق.
محمد أبو زهرة. 

القاهرة، دار الفكر العربي.

· الإمام محمد عبده.
  أدونيس وخالدة سعيد. بيروت ، دار العلم للملايين. ط:1. (1983م).

· الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين.
محمد عمارة. بيروت، دار الوحدة. (1985م).
· الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجري. (رسالة دكتوراه).
سهيل صابان. 

المملكة العربية السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود، كلية الشريعـــة.  (1415هـ/1994م).

· إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. 
الونشريسي، أحمد بن يحيى. ت: الصادق عبد الرحمن الغرياني. 

طرابلس، منشورات كلية الدعوة الإسلامية. ط: 1. (1991م).

· الإيمان بالله وأثره في الحياة.
عبد المجيد عمر النجار. 

بيروت، دار الغرب الإسلامي.ط:1. (1997م).

· ابن تومرت.
عبد المجيد النجار. 

بيروت، دار الغرب الإسلامـــي. ط: 1. (1403هـ/1983م).

· ابن تيمية.
محمد أبو زهرة. 

القاهرة، دار الفكر العربي.

· ابن حزم.
محمد أبو زهرة. 

القاهرة، دار الفكر العربي.

· ابن حنبل.
محمد أبو زهرة. 

القاهرة، دار الفكر العربي.

· الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري.
عبد المجيد محمود عبد المجيد. 

مصر، مكتبة الخانجي. (1399هـ/1979م).

· الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر.
محمد محمد حسين. 

بيروت، مؤسسة الرسالـة. ط:6. (1403هـ/1983م).

· اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم  .
نادية شريف العمري. 

بيروت، مؤسسة الرسالة. ط: 4. (1408هـ/1987م).

· الاجتهاد في التشريع الإسلامي.
محمد سلام مدكور. 

مصر، دار النهضة العربية. ط:1. (1404هـ/1984م).

· الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى.
الناصري، أبو العباس أحمد بن خالد. ت: جعفر الناصري ومحمد الناصري. الدار البيضاء، دار الكتاب. (1418هـ/1997م).

· الاعتصام.
الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم. ت: محمد رشيد رضا. 

بيروت، دار المعرفة. ط: 1. (1982م).

· البحر المحيط في أصول الفقه.
الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر. ت: محمد محمد تامر. 

بيروت، دار الكتب العلمية. ط: 1. (1421هـ/2000م).

· بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
ابن رشد، أبو الوليد محمد. ت: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. بيروت، دار الكتب العلميـة. ط: 1.    (1416هـ/1996م).

· البداية والنهاية.
ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل. 

بيروت، مكتبة المعارف. ط:1. (1966م) .

· البرهان في أصول الفقه.
الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك. ت: عبد العظيم محمود الديب. مصر، دار الوفاء. ط: 3. (1420هـ/1999م).

· البعد الزماني والمكاني وأثره في التعامل مع النص الشرعي.
سعيد بوهراوة. 

عمان، دار النفائس. ط:1.(1420هـ/1999م).

· بواكير الثقافة الإسلامية وحركة النقل والترجمة من أواخر القرن الأول حتى منتصف القرن الرابع الهجري.
عصام الدين محمد علي. 

الإسكندرية، دار المعارف. (1986م).
· تاج التراجم.
ابن قطلوبغا. ت: إبراهيم صالح. 

بيروت، دار المأمون للتراث. ط: 1. (1412هـ/1992م).

· تاريخ ابن خلدون.
ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد. 

بيروت، مؤسسة الأعلمي. (1391هـ/1971م).

· تاريخ الإصلاح في الأزهر.
عبد المتعال الصعيدي. 

ط:2.

· التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة.
عبد الرحمن علي الحجي. 

دمشق، دار القلم. ط:3. (1407هـ/1987م) .

· تاريخ التشريع الإسلامي.
السبكي، والسايس، والبربري. ت: علاء الدين زعتري. 

دمشق، دار العصماء. ط:1. (1417هـ/1997م).
· تاريخ التشريع الإسلامي.
محمد الخضري. 

بيروت، دار القلم.

· تاريخ الجدل.
محمد أبو زهرة. 

القاهرة، دار الفكر العربي. 

· تاريخ الرسل والملوك. 
لطبري، ابن جرير. ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

القاهرة، دار المعارف. ط: 2.

· تاريخ الفقه الإسلامي.
عمر سليمان الأشقر. 

الجزائر، قصـر الكتـاب.     (1990م).

· تاريخ الفلسفة اليونانية.
يوسف كرم. 

بيروت ، دار القلـــم . ط : 1. (1977م) .

· تاريخ المذاهب الإسلامية. 
محمد أبو زهرة. القاهرة، 

دار الفكر العربي. ط: (سنة 1987م).

· تاريخ المغرب وحضارته. 
حسين مؤنس. 

بيروت، دار العصر الحديث. ط:1. (1412هـ/1992م).

· تاريخ بغداد. 
الخطيب البغدادي، الحافظ أبو بكر أحمد. 

بيروت، دار الكتب العلمية.

· تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام. 
لابن فرحون، برهان الدين إبراهيم. 

بيروت، دار الكتب العلمية [عن الطبعة الأولى بمصر لعام: (1301هـ) ].

· تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت.
عبد المجيد عمر  النجار. 

فيرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي. ط: 2. (1404هـ/1984م).

· تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك.
الطرسوسي، نجم الدين. ت: عبد الكريم مطيع الحمداوي. 

دمشق – سوريا، دار الشهاب. ط: 1. (1421هـ/2000م).

· تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. 
السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن.ت: عبد الوهاب عبد اللطيف. 

بيروت، دار الكتب العلمية. ط: 2.

· تذكرة الحفاظ. 
الذهبي، الحافظ. 

بيروت، دار إحياء التراث العربي.

· التراث والتجديد. 
حسن حنفي. 

بيروت، دار التنوير. ط:1. (1981م).

· ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. 
القاضي عياض، أبو الفضل . ت: أحمد بكير محمود. بيروت، دار مكتبة الحياة. طرابلس-ليبيا، دار مكتبة الفكر.

· التعريفات. 
الجرجاني، علي بن محمد الشريف. 

بيروت، مكتبة لبنان. ط: عام (1985م).

· التعسف في استعمال الحق.
فتحي الدريني. 

بيروت، مؤسسة الرسالة. ط: 3. (1981م).

· تعليل الأحكام. 
محمد مصطفى شلبي. 

بيروت، دار النهضة العربية.(1401هـ/1981م).

· تفسير آيات الأحكام. 
محمد علي السايس. 

كلية الشريعة، مطبعة محمد علي صبيح.

· تفسير التحرير والتنوير. 
محمد الطاهر بن عاشور. 

تونس، الدار التونسية للنشر. ط: سنة (1984م).

· تفسير المنار.
رشيد رضا. 

القاهرة. مكتبة القاهرة. ط:4.

· تفسير النصوص في الفقه الإسلامي.
محمد أديب صالح. 

دمشق ، جامعة دمشق. ط:1. (1384هـ/1964م).

· تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين.
الراغب الأصفهاني. ت: عبد المجيد عمر النجار. بيروت، دار الغرب الإسلامي. ط:1. (1408هـ).

· تفكير محمد رشيد رضا من خلال مجلة المنار. 
محمد صالح المراكشي. 

تونس، الدار التونسية للنشر. (1985م).

· تقييد العلمز
الخطيب البغدادي. ت: يوسف العش. 

دمشق، المعهد الفرنسي للدراسات العربية.(1949م).

· التمهيد في تخريج الأصول على الفروع.
الأسنوي، جمال الدين. ت: محمد حسن هيتو. 

بيروت، مؤسسة الرسالة. (1401هـ/1981م).
· تمهيد لتاريخ الفلسفة. 
مصطفى عبد الرزا ق. 

مصر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة. (1362هـ/1944م) .
· التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. 
لابن عبد البر. ت: سعيد أعراب. 

المغرب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. (1409هـ/1989م).

· تهافت العلمانية. 
عماد الدين خليل . بيروت ، مؤسسة الرسالة . (1403هـ/ 1983م) .

· تهذيب التهذيب. 
العسقلاني، ابن حجر. 

بيروت، دار صادر.

· تيسير التحرير. (وهو شرح على كتاب التحرير لابن الهمام الإسكندري).
أمير بادشاه، محمد أمين،. 

بيروت، دار الكتب العلمية(توزيع:دار الباز-مكة).

· جامع العلوم والحكم.
ابن رجب الحنبلي. 

القاهرة، دار التراث.

· الجامع لأحكام القرآن. 
القرطبي، أبو عبد الله محمد. 

دار الكتاب العربـي. ط: 2.

· الجدول في إعراب القرآن الكريم وصرفه وبيانه.
محمود صافي. 

دمشق-بيروت، دار الرشيد.

· جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. 
الحميدي، أبو عبد الله محمد. ت: محمد بن تاويت الطنجي. 

القاهرة، مكتبة الخانجي.

· جمال الدين الأفغاني موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام.
محمد عمارة. 

القاهرة، دار المستقبل العربي. ط:1. (1984م).

· جمال الدين الأفغاني وأثره في العالم الإسلامي الحديث.
عبد الباسط محمد حسن. 

القاهرة، مكتبة وهبة. (1982م).
· الجمع بين القراءتين قراءة الوحي وقراءة الكون. 
طه جابر العلواني. 

فرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي. ط:1. (1996م).

· الجواهر المضية في طبقات الحنفية.
القرشي، عبد القادر بن محمد. ت: عبد الفتاح الحلو. 

مصر ، دار هجر. ط: 2. (1413هـ/1993م)، ومؤسسة الرسالة .

· حاشية رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار. 
لابن عابدين، محمد الأمين. 

بيروت، دار الفكر. ط: سنة (1412هـ/1992م).

· الحاصل من المحصول في أصول الفقه. 
الأرموي، تاج الدين محمد بن الحسين. ت:عبد السلام محمود أبو ناجي. بنغازي، منشورات جامعة قار يونس. ط: (سنة 1994م).

· حجة الله البالغة. 
أحمد شاه ولي الله الدهلوي. ت: محمد شريف سكر. 

بيروت، دار إحياء العلوم. ط: 2. (1413هـ/1992م).
· حجية السنة. 
عبد الغني عبد الخالق. 

أمريكا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ومصر، دار الوفاء. ط: 3. (1418هـ/1997م).

· حجية القياس في أصول الفقه. 
عمر مولود عبد الحميد. 

بنغازي، منشورات جامعة قار يونس.

· حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. 
السيوطي، الحافظ جلال الدين. ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة، دار الفكر العربي. (1997م).

· حلية الأولياء وطبقات الأصفياء.
 الأصفهاني، أبو نعيم أحمد. 

بيروت، دار الكتاب العربي. ط: 4.

· الحملة الفرنسية في مصر بونابرت والإسلام. 
هنري لورنس وآخرون ، ترجمة: بشير السباعي. القاهرة، 

دار سيناء للنشر. ط:1. (1995م).

· الخطط المقريزية (كتاب المواعظ والاعتبار). 
المقريزي، أبو العباس أحمد المقريزي. 

القاهرة ، مكتبة الثقافة العربية.
· خلافة الإنسان بين الوحي والعقل. 
عبد المجيد عمر النجار. 

الولايات المتحدة الأمريكية، المعهد العالمي للفكر الإسلامــــي. ط: 3. (1420هـ/2000م).

· دراسات في الفكر العربي الإسلامي. 
عرفان عبد الحميد. 

عمان، دار عمار. ط:1.(1412هـ/1991).

· درر الحكام شرح مجلة الأحكام. 
علي حيدر. تعريب فهمي الحسيني. 

بيروت، دار الجيل. ط: 1. (1411هـ/1991م).

· ديوان الشافعي. 
جمع وتعليق: محمد عفيف الزعبي. 

بيروت، دار الجيل. ط:3. (1392هـ/1974م).

· الرأي في الفقه الإسلامي. 
محمد المختار القاضي. 

القاهرة، جامعة فؤاد الأول. ط: 1. (1368هـ/1949م).

· الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب.
عمر عبد الرحمن الساريسي. 

عمان، مكتبة الأقصى.(1407هـ/1987م).

· الرسالة. 
الشافعي، محمد بن إدريس. ت: أحمد محمد شاكر. 

القاهرة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي. ط: 1. (1358هـ/1940م).

· روائع البيان تفسير آيات الأحكام. 
محمد علي الصابوني. 

بيروت، عالم الكتب. ط: 1  . (1406هـ/1986م).

· الروض المربع بشرح زاد المستقنع. 
البهوتي، منصور بن يونس. 

بيروت، عالم الكتب. (1405هـ/1985م).

· زاد المحتاج بشرح المنهاج. 
الكوهجي، الشيخ عبد الله. ت: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. 

صيدا-بيروت، المكتبة العصريــة. (1409هـ/1988م).

· سبل السلام شرح بلوغ المرام. 
الصنعاني، محمد بن إسماعيل. 

بيروت ، دار الجيل.

· سلسلة الينابيع الفقهية (النكاح). 
علي أصغر مرواريد. 

بيروت، مؤسسة فقه الشيعة. ط: 1. (1410هـ/1990م).

· السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي. 
محمد سعيد رمضان البوطي. 

دمشق، دار الفكر. ط: 2. (1421هـ/2000م).

· السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. 
مصطفى السباعي. بيروت، المكتب الإسلامي. ط: 4. (1405هـ/1985م).

· سنن أبي داود.
أبو داود سليمان. ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. 

صيدا-بيروت، المكتبة العصرية.

· سنن الدارمي. 
الدارمي، أبو محمد عبد الله. 
بيروت، دار الفكر.
· سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي وحاشية الإمام السندي. 
بيروت، دار إحياء التراث. 

· السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق. 
عبد الله محمد القاضي. 

ط: 1. (1410هـ/1989م).

· سير أعلام النبلاء. 
الذهبي، شمس الدين محمد. ت: شعيب الأرنـؤوط وآخرين.

بيروت، مؤسسة الرسالة. ط:10.(1414هـ).
· السيرة النبوية 
ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل. ت: مصطفى عبد الواحد. 

بيروت، دار المعرفة.(1403هـ/1983م).
· الشافعي. 
محمد أبو زهرة. 

القاهرة، دار الفكر العربي.

· شجرة النور الزكية.
محمد بن مخلوف. 

بيروت، دار الكتاب العربي. ط: (جديدة) عن ط: 1. لعام (1349هـ).
· شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي. 

بيروت، دار الآفاق الجديدة.

· شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك.
الزرقاني، محمد بن عبد الباقي. 

بيروت، دار الكتب العلمية. ط: 1. (1411هـ/1990م).

· شرح اللمع. 
الشيرازي. ت: عبد المجيد تركي. 

بيروت، دار الغرب الإسلامي. ط: 1. (1408هـ/1988م).

· شرح نهج البلاغة. 
ابن أبي الحديد. 

بيروت، دار الأندلس.

· الشريعة الإسلامية. 
محمد أبو زهرة. 
القاهرة، دار الفكر العربي.

· شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل. 
الغزالي، أبو حامد محمد. ت: حمد الكبيسي. 

بغداد، رئاسة ديوان الأوقاف (إحياء التراث الإسلامي). مطبعة الإرشــاد. (1390هـ/1971م).
· الصحاح.
الجوهري، إسماعيل بن حماد. ت: أحمد عبد الغفور عطار. 

بيروت، دار العلم للملايين. ط: 4. (1407هـ/1980م).

· صحيح مسلم ، 
مسلم بن الحجاج النيسابوري. 

بيروت، دار إحياء التراث العربي. ط: 3.

· ضحى الإسلام. 
أحمد أمين. 

بيروت، دار الكتاب العربي. ط:10.

· الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. 
السخاوي، شمس الدين محمد. 

بيروت، دار مكتبة الحياة.

· ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. 
محمد سعيد رمضان البوطي . 

بيروت، مؤسسة الرسالة. ط:6. (1421هـ/2000م).

· طبقات الشافعية الكبرى. 
السبكي، تاج الدين. 

بيروت، دار المعرفة. ط: 2.

· طبقات الفقهاء الحنابلة. 
ابن أبي يعلى، القاضي أبو الحسين محمد.ت:علي محمد عمر. 

القاهرة، دار مكتبة الثقافة الدينية. ط: 1. (1419هـ/1998م).

· الطبقات الكبرى. 
الشعراني، عبد الوهاب. 

القاهرة، دار الفكر العربي.
· الطبقات الكبرى. 
لابن سعد. 

بيروت، دار صادر.

· طه حسين بين الشك والاعتقاد. 
كامل محمد محمد عويضة. 

بيـروت، دار الكتب العلمية. ط: 1. (1414هـ /1994م) .

· العالمية الإسلامية الثانية. 
أبو القاسم حاج حمد . 

بيروت، دار ابن حزم. ط: 2. (1996م).
· علال الفاسي وأثره في الفكر الإسلامي المعاصر. «رسالة ماجستير».
محمد عبد السلام بالسعل. 

طرابلس، جامعة الفاتح - كلية التربية.

· العلمانية النشأة والأثر في الشرق والغرب.
زكريا فايد . 

الزهراء للإعلام العربي . ط : 1 . _  (1408 هـ/ 1988م) .

· غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر. 
الحموي، أحمد بن محمد الحنفي. 

بيروت، دار الكتب العلمية. ط: 1. (1405هـ).
· الفتاوى الكبرى. 
ابن تيمية . جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. الرياض، دار عالم الكتب. (1412هـ/1991م).

· فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
ابن حجر العسقلاني. 

القاهرة، دار الريان للتراث. ط: 2. (1409هـ/1988م)

· فتح القدير. 
الشوكاني، محمد بن علي. 

بيروت، دار الأرقم.

· الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي. 
ألفرد بل، ترجمة: عبد الرحمن بدوي. 

بيروت، دار الغرب الإسلامي. ط: 3 . (1987م).

· الفرق بين الفرق. 
البغدادي، عبد القاهر بن طاهر. ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. 

بيروت، المكتبة العصرية. (1411هـ/1990م).

· الفروق. 
القرافي، شهاب الدين أبو العباس. 

بيروت، دار عالم الكتب.
· فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب. 
عبد المجيد عمر النجار. 

بيروت، دار الغرب الإسلامي. ط: 1. (1992م).

· فصول في فقه العربية.
رمضان عبد التواب. 

القاهرة، مكتبة الخانجي. ط: 6. (1420هـ/1999م).

· فقه أهل العراق.
زاهد الكوثري. ت: عبد الفتاح أبو غدة. 

مكتب المطبوعات الإسلامية. ط: 1. 

· فقه الأحكام السلطانية: محاولة نقدية للتأصيل والتطوير. 
عبد الكريم مطيع الحمداوي. 

ط: 2. (1422هـ/2001م).

· الفقه الاجتهادي الإسلامي بين عبقرية السلف ومآخذ ناقديه. 
عبد العظيم إبراهيم المطعني . 

القاهرة ، مكتبة وهبة.

· الفقيه والمتفقهة. 
الخطيب البغدادي، أبو بكر حمد. تصحيح وتعليق:الشيخ إسماعيل الأنصاري. بيروت، دار الكتب العلمية. ط: 2. (1400هـ/1980م).

· الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. 
محمد البهي. 

القاهرة ، مكتبة وهبة . ط: 12 . (1411هـ/1991م) .

· الفكر الإسلامي المعاصر دراسة وتقويم. 
غازي التوبة . 

بيروت ، دار القلم . ط: 7. (1977م).

· الفكر الإسلامي المعاصر مراجعات تقويمية ( حوار مع حسن حنفي بعنوان "التراث والتجديد").
تحرير وحوار: عبد الجبار الرفاعي . 

دمشق ، دار الفكر . ط: 1 . (1421هـ/2000م) .

· الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام (قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد الشريعة).
عبد المجيد الصغير.

بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشـر. ط:1. (1415هـ/1994م).

· الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. 
محمد بن الحسن الحجوي. 

القاهرة، مكتبة دار التراث. ط: 1. (1396هـ).
· فلسفة الثورة الفرنسية. 
برنار غروتويزن ، ترجمة: عيسى عصفور . 

بيروت وباريس ، منشورات عويدات . ط : 1 . (1982م).
· الفهرست.
النديم، أبو الفرج محمد. ت: رضا تجدد. 

طهران.
· فوات الوفيات.
الكتبي، محمد بن شاكر. ت: إحسان عباس. 

بيروت، دار الثقافة.
· القاعدة الكلية «اليقين لا يزول بالشك» وعلاقتها بعلم الأصول. (رسالة ماجستير). 
محمد سعيد العمور. 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى-الزاوية، جامعة السابع من أبريل. (1995م).
· قاموس أكسفورد الأساسي (إنجليزي–عربي ).
بيروت، أكاديميا. (1998م).

· القاموس المحيط. 
الفيروزآبادي، مجد الدين محمد. 

بيروت، دار الكتب العلمية. ط: 1. (1415هـ/1995م). 

· قضايا إسلامية بين الفهم والتطبيق (العقل والقلب بين الغيب والشهود).
عبد الكريم مطيع الحمداوي. 

ط:1 . (1417هـ/1996م) .

· قضايا التجديد (نحو منهج أصولي). 
حسن الترابي. 

السودان ، معهد البحوث والدراسات الاجتماعية. ط:1.(1411هـ/1990م).

· قواعد الأحكام في مصالح الأنام. 
العز بن عبد السلام. 

بيروت، دار الجيل. ط: 2. (1400هـ/1980م).

· القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه.
محمد بكر إسماعيل. 

القاهرة، دار المنار. ط: 1. (1417هـ/1997م).

· القواعد الفقهية. 
علي أحمد الندوي. 

دمشق، دار القلم. ط: 3. (1414هـ/1994م).

· قواعد المنهج السلفي. 
مصطفى حلمي. 

الإسكندرية، دار الدعوة. (1405 هـ).

· كتاب الأصل(المبسوط). 
الشيباني. ت: أبو الوفا الأفغاني. 

بيروت، عالم الكتب. ط: 1.  (1410هـ/1990م).

· كشف الأسرار عن أصول البزدوي. 
البخاري، علاء الدين عبد العزيز. 

القاهرة، دار الفاروق. ط: 2. (1416هـ/1995م).

· كشف الخفاء ومزيل الإلباس.
العجلوني، إسماعيل بن محمد. بيروت، مؤسسة الرسالة. ط:4 . (1405هـ/1985م) .

· كشف الشبهات العصرية عن الدعوة الإصلاحية السلفية. 
جمع: عبد العزيز بن ريس الريس. 

الإمارات العربية المتحدة- أبو ظبي. مكتبة اليقين الإسلامية. ( 1423هـ) [ الكتاب منسوخ على قرص مدمج- C.D ] .

· كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون. 
مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة. 

بيروت، مكتبة المثنى.

· الكليات الفقهية. 
الإمام المقري. ت: محمد بن الهادي أبو الأجفان. 

الجماهيرية – تونس، الدار العربية للكتاب. (1997م).

· الكليات. 
الكفوي، أبو البقاء أيوب. ت: عدنان درويش ومحمد المصري. 

بيروت، مؤسسة الرسالة. ط:2. (1419هـ/1998م).

· كنز العمال. 
الهندي، علاء الدين علي المتقي. 

مؤسسة الرسالة.

· كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط. 
يوسف القرضاوي. تقديم: طه جابر العلواني، 

فرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي - مصر، دار الوفاء. ط:5. (1413هـ/1992م).

· لسان العرب. 
ابن منظور. ت: علي شيري. 

بيروت، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي. ط: 2. (1412هـ/1992م).

· مالك.
 محمد أبو زهرة. 

القاهرة، دار الفكر العربي.
· مباحث في منهجية الفكر الإسلامي(منهج الفكر العقدي بين القديم والحديث). 
عبد المجيد عمر النجار. 

بيروت، دار الغرب الإسلامي. ط:1 . (1992م).

· المحصول في علم أصول الفقه. 
الرازي، فخر الدين محمد. ت: طه جابر العلواني. الرياض. 

جامعة الإمام محمد بن سعود، لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر. ط: 1.    (1399هـ/1979م).

· المحلى. 
ابن حزم، أبو محمد علي. ت: أحمد محمد شاكر. 

بيروت، دار الفكر.
· محمد رشيد رضا ودوره في الحياة الفكرية والسياسية. 
أحمد فهد الشوابكة. 

عمان، دار عمار. ط:1. (1904هـ/1989م).

· مختار الصحاح. 
الرازي، محمد بن أبي بكر.

بيروت. مكتبة لبنان.(1988م).

· مدارك التنـزيل وحقائق التأويل.
النسفي، عبد الله. ت: يوسف علي بديوي. 

دمشق-بيروت، دار ابن كثير. ط: 2. (1420هـ/1999م).

· مدخل إلى ظلال القرآن (في ظلال القرآن دراسة وتقويم1). 
صلاح الدين الخالدي. 

الأردن، دار عمار. ط:2. (1421هـ/2000م).

· المدخل الفقهي العام (إخراج جديد). 
مصطفى أحمد الزرقا. 

دمشق، دار القلم. ط:1. (1418هـ/1998م).

· المدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب. 
أحمد بكير محمود. 

دمشق، دار قتيبة. ط:1.  (1411هـ/1990م).

· المستدرك على الصحيحين. 
الحاكم النيسابوري. 

بيروت، دار الكتاب العربي .

· المستصفى في علم الأصول. ( وبهامشه: فواتح الرحموت، لابن عبد الشكور).
الغزالي، محمد أبو حامد.
بيروت، دار الكتب العلمية. ط:2. (د.ت).

· مسند أحمد بن حنبل. 
بيروت، دار إحياء التراث العربي. ط: 2. (1414هـ/1993م).

· مشكاة المصابيح.  
الخطيب التبريزي. ت: ناصر الدين الألباني. 

بيروت، دار المكتب الإسلامي. ط: 3. (1405هـ/1985م).

· مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ، 
عبد الوهاب خلاف. 

الكويت، دار القلم، ط:5. (1402هـ/1982م).

· المعجب في تلخيص أخبار المغرب، المراكشي. 
عبد الواحد بن علي التميمي. ت: محمد سعيد العريان. 

مصر، مكتبة الثقافة الدينية.

· معجم الأصوليين. 
محمد مظهر بقا. 

مكة المكرمة، جامعة أم القرى.(1414هـ).

· المعجم الفلسفي. 
جميل صليبا. 

بيروت، دار الكتاب اللبناني. (1979م).

· معجم الكافي. 
محمد الباشا. 

بيروت، شركة المطبوعات للنشر والتوزيع.ط:1.(1412هـ/ 1992م) .

· معجم المؤلفين. 
عمر رضا كحالة. بيروت. 

دار إحياء التراث العربي.

· معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. 
محمد عبد الرحمن عبد المنعم. 

القاهرة، دار الفضيلة.

· معجم المطبوعات العربية والمعربة. 
يوسف سركيس. 

مكتبة الثقافة الدينية.

· معجم مصطلحات أصول الفقه.
قطب مصطفى سانو. 

دمشق، دار الفكر. ط:1.(1420هـ/2000م).

· معجم مقاييس اللغة. 
ابن فارس، أبو الحسين أحمد. ت: عبد السلام هارون. 

قُمْ، مكتب الإعلام الإسلامي. (1404هـ).

· المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب. الونشريسي،  أحمد بن يحيى. ت:محمد حجي. 
بيروت، دار الغرب الإسلامي. (1401هـ/1981م).

· المغرّب في ترتيب المعرّب. 
المطرزي، أبو الفتح ناصر. 
بيروت، دار الكتاب العربي. 
· مفتاح السعادة. 
طاش كبري زاده، أحمد بن مصطفى. 

بيروت، دار الكتب العلمية. ط:1. (1405هـ/1985م).
· المفردات في غريب القرآن. 
الراغب الأصفهاني، أبو الحسين. ت: سيد كيلاني. 

بيروت، دار المعرفة.

· مفهوم الفقه الإسلامي. 
نظام الدين عبد الحميد. 

بيروت. مؤسسة الرسالة. ط: 1. (1404هـ/1984م).

· مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها. 
علال الفاسي. 

مكتبة الوحدة العربية.

· مقاصد الشريعة الإسلامية. 
محمد الطاهر بن عاشور. ت: محمد طاهر الميساوي. 

الأردن، دار النفائس – ماليزيا، دار الفجـر. ط: 1. (1420هـ/1999م).

· المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. 
عز الدين بن زغيبة. 

القاهرة، دار الصفوة. ط: 1. (1417هـ/1996م).

· المقدمة. 
ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ، 

بيروت، دار الجيل. 

· مقدمة في إسلامية المعرفة.
طه جابر العلواني. 

بيروت، دار الـهادي. ط:1.  (1421هـ/2001م).

· الملكية ونظرية العقد. 
محمد أبو زهرة. 

مصر، دار الفكر العربي.

· المماليك في مصر. 
أنور زقلمة. القاهرة، مكتبة مدبولي. ط:1. (1415هـ/1995م).

· من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية.  
محمد عبد الرحمن مرحبا . 

بيروت ، منشورات عويدات. ط : 3 . (1983م) .

· مناقب الإمام الشافعي . 
الرازي، فخر الدين. ت: أحمد حجازي السقا. 

بيروت، دار الجيل. ط: 1. (1413هـ/1993م).

· المناهج الأصولية للاجتهاد بالرأي. 
فتحي الدريني. دمشق، دار الكتاب الحديـث. ط: 1. (1395هـ/1975م).

· مناهل العرفان في علوم القرآن. 
الزرقاني، محمد عبد العظيم. ت: بديع السيد اللحام. 

دمشق، دار قتيبة. ط: 1. (1418هـ/1998م).

· المنثور في القواعد. 
الزركشي، محمد بن بهادر. ت: تيسير فائق محمود. 

ط: 2. (1999م).
· المنهج الأحمد في تراجم الإمام أحمد.
 العليمي، أبو اليمن عبد الرحمن. ت:محمد محيي الدين عبد الحميد. 

بيروت، عالم الكتب. ط: 2. (1404هـ/1984م).

· المنهج الحركي في ظلال القرآن(في ظلال القرآن دراسة وتقويم 2). 
صلاح عبد الفتاح الخالدي، الأردن، دار عمار. ط:2. (1421هـ/2000م).

· الموافقات في أصول الشريعة. 
الشاطبي ، أبو إسحاق إبراهيم. شرح : عبد الله دراز. 

بيروت، دار الكتب العلمية. ط: 3. (1424هـ/2003م ).

· موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة. 
الأردن، مركز التراث لأبحاث الحاسوب الآلي. الإصدار الأول. (1421هـ/2001م).

· موسوعة الخراج (وضمنها كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف). 
بيروت، دار المعرفة. ط: سنة (1399هـ/1979م).

· الموسوعة الدينية الميسرة. 
ممدوح الزوبي. 

دار الرشيد.

· موسوعة السياسة. 
عبد الوهاب الكيالي. وآخرون . 

بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ط: 3. (1990م).

· الموسوعة العربية العالمية.
مؤسسة أعمال الموسوعة. الريــــاض. ط: 2. (1419هـ/1999م).

· موسوعة الفقه الإسلامي. 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

القاهرة. (1418هـ).

· الموسوعة الفقهية. 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

الكويت. ط: 4. (1414هـ/1993م).

· الموسوعة الفلسفية العربية. 
رئيس التحرير: معـن زيادة. 

بيروت، معهد الإنماء العربـي. ط: 1. (1988م).

· موسوعة المستشرقين. 
عبد الرحمن بدوي. 

بيروت، دار العلم للملايين.ط:1.  (1984م).

· موسوعة الملل والنحل. 
الشهرستاني، أبو الفتح محمد. ت: عبد الأمير علي مهنا. 

بيروت، دار المعرفة. ط: 1. (1410هـ/1990م)
· موسوعة الملل والنحل. 
الشهرستاني، أبو الفتح محمد. 

بيروت، مؤسسة ناصر للثقافة. ط: 1. (1981م).

· الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي. الرياض، ط:1. (1409هـ/1988م).

· موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين. 
رفيق العجم. 

بيروت، مكتبة لبنان. ط: 1. (1998م).

· موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين. 
مصطفى صبري.

بيروت، دار إحياء التراث العربي. ط:3. (1413هـ/1992م).

· ميزان الأصول. 
السمرقندي، الإمام علاء الدين. ت:عبد الملك عبد الرحمن السعدي. 

العراق، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة إحياء التراث العربي والإسلامي. ط: 1. (1407هـ/1987م).

· ميزان الاعتدال في نقد الرجال. 
الذهبي. ت: علي البجاوي وفتحية البجاوي. 

دار الفكر العربي.

· الميزان في تفسير القرآن. 
محمد حسين الطباطبائي. 

بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ط:5. (1403هـ/1983م).

· النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
الأتابكي، جمال الدين يوسف بن تغري بردي. 

مصر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر.

· ندوة السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة. 
عمان، مؤسسة آل البيت والمعهد العالمي للفكر الإسلامي. (1989م).

· النظريات الفقهية. 
فتحي الدريني. 

جامعة دمشق. ط: 2.

· النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية (اتجاهات جديدة للفكر والمنهجية الإسلامية).
عبد الحميد أبو سليمان. ترجمة: ناصر أحمد المرشد البريك. 

السعودية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي. (1993م).

· النظرية العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية. 
أحمد أبو سنة. 

مصر، مطبعة دار التأليف. 

· نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب. 
المقري التلمساني، أحمد بن محمد. ت: إحسان عباس. بيروت، 

دار صادر. (1388هـ/1968م).

· نهاية السول. 
الأسنوي، جمال الدين عبد الرحيم. 

عالم الكتب. 

· نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار.
الشوكاني، محمد بن علي. القاهرة، 

مكتبة مصطفى البابي الحلبي. ط: (الأخيرة) .

· نيل الابتهاج بتطريز الديباج. 
التنبكتي، أحمد بابا. ت: مجموعة من طلبة كلية الدعوة الإسلامية بإشراف: عبد الحميد الهرامة. 

طرابلس، منشورات كلية الدعوة الإسلامية. ط:1. (1989م). 
· الهداية في شرح بداية المبتدي. 
المرغيناني، برهان الدين علي بن أبي بكر. تصحيح: طلال يوسف. 

بيروت، دار إحياء التراث.

· هدية العارفين. 
إسماعيل باشا البغدادي. 

بيروت، مكتبة المثنى.

· وباء العلمانية وهل له مبرر في العالم الإسلام.، 
سفر الحوالي. 

مصر ، مكتبة منار السبيل ومكتبة منار العلماء . ط: 1 ، (1409هـ).

· الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. 
محمد صدقي بن أحمد البورنو الغزي. 

بيروت، مؤسسة الرسالة. ط: 5. (1419هـ/1998م).

· الوجيز في شرح القواعد الفقهية. 
عبد الكريم زيدان. 

بيروت، مؤسسة الرسالة. ط: 1. (1422هـ/2001م).
· وفيات الأعيان. 
ابن خلكان، أبو العباس أحمد. ت: إحسان عباس. 

بيروت، دار الثقافة.
ثانياً – الدوريات:

· قراءة تفكيكية معاصرة في النسق التاريخي لإنتاج التراث الديني وإعادة قراءة (تركيبية) على ضوء المطلق القرآني والسنة النبوية النسبية الموازية. 
محمد أبو القاسم حاج حمد.

 مجلة المنطلق، ربيع (1995م)، العدد:111.

· معالم التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية. 
إبراهيم رجب.

مجلة إسلامية المعرفة. س:1، ع:3 (رمضان 1416هـ/يناير 1996م).
· نحو تنوير عربي جديد. 
حسن حنفي .

مجلة عالم الفكر . الكويت. السنة : (2001م) المجلد 29 عدد 3.

· نحو علم كلام جديد. 
حسن حنفي . 

مجلة إبداع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب. السنة:9 عدد:8 (محرم 1412هـ/أغسطس 1991م) .

· نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه.
محمد الدسوقي. 

مجلة إسلامية المعرفة. ماليزيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي. السنة الأولى. العدد:3. (1996م).

· نقد كتاب التراث والجديد للدكتور حسن حنفي.
محمد عمارة . 

مجلة المسلم المعاصر.لبنان، مؤسسة المسلم المعاصر عدد 77.

ثالثا - شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت):

آراء العلماء المعاصرين في الاجتهاد الجماعي. 

شعبان محمد إسماعيل.

(شبكة المعلومات الدولية-الإنترنت).الموسوعة الإسلامية .                                        ( www.balagh.com/mosoa.feqh/ ) ص2

الدولة ومنطقة الفراغ التشريعي.

(شبكة المعلومات الدولية-الإنترنت).

 ( www.balagh.com/matboat/fbook/78/ ).

فتوى طه جابر العلواني.

( شبكة المعلومات الدولية-الإنترنت) : 

(  usinfo.state.gov/arabic/tr/1016islam.htm).
مجال الاجتهاد ومناطق الفراغ التشريعي.

محمد مهدي شمس الدين. 

(شبكة المعلومات الدولية-الانترنت).

 ( www.balagh.com/mosoa/feqh/u ).

مخاض الفكر السلفي.

محمد بن المختار الشنقيطي. 

(شبكة المعلومات الدولية-الإنترنت). مجلة الوعي السياسي: 

 (www.fiqhsyasi.com.makhad/htm ). 

فهرس الموضوعات

الموضوع







الصفحة 

المقدمة

تقديم الدراسة- أهميتها وأهدافها
منهج البحث

الملحوظات العامة

الملحوظات الخاصة

الدراسات السابقة

مصادر البحث

الصعوبات التي واجهت الباحث

خطة البحث

الرموز المستخدمة في البحث

تمهيد للتعريف بمصطلحات البحث

الفقه

مدلول الفقه بين الفقهاء والأصوليين

أصول الفقه

تعريف الفقه بمعناه اللقبي

الصلة بين الفقه وأصوله

الشريعة

دائرة الشريعة

الاجتهاد

الاستنباط

المناهج

الاختلاف

الجدل

القضاء

الفتوى

الفرق بين القضاء والفتوى

الرأي

التطور

التأصيل

التجديد29

الباب الأول: الاجتهاد نشأةً وتطوراً

الفصل الأول: الاجتهاد عبر تاريخ الفقه الإسلامي

المبحث الأول: اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم 

أولاً: الإمكان

ثانياً: الوقوع

مجالات اجتهاد الرسول 

1. مجال الأمور الدنيوية الصرفة

2. مجال الحروب والسياسة

3. مجال القضاء

4. مجال العبادات

أ – النهي عن الاستغفار للمشركين

ب- الاستغفار للمنافقين والصلاة على موتاهم

الخلاصــة

إذن الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة بالاجتهاد

حكمة اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم 

المبحث الثاني: الاجتهاد في عصر الصحابة
منهج الصحابة في الاجتهاد

1. الرجوع إلى القرآن الكريم

2. طلب السنة النبوية

3. استخدام الرأي

4. اعتماد الشورى

الاختلاف بين الصحابة في الاجتهاد62

1. الاختلاف حول النصوص

2. اختلاف الرأي فيما لا نص فيه

خصائص هذا العصر

المبحث الثالث: الاجتهاد في عهد التابعين
أهم مميزات هذا الدور

الخوارج

الشيعة

أثر الخلافات على حركة الاجتهاد

1. مغالاة الشيعة في تقدير الأشخاص

2. إنكار بعض المصادر التشريعية

3. آفة الوضع في الحديث

التوسع في استخدام الرأي77

خصائص حركة الاجتهاد في هذا العهد

الفصل الثاني: الاجتهاد في عهد المدارس الفقهية

المبحث الأول: أهم العوامل المؤثرة في حركة الاجتهاد
الفقهاء المجتهدون والسلطة

الارتقاء الحضاري للمجتمع المسلم

التدوين

تدوين الأصول

المبحث الثاني: من أعلام المدرسة الفقهية
1. الإمام أبو حنيفة

أهم خصائص منهجه في الاجتهاد

2. الإمام مالك بن أنس

أهم خصائص منهجه

عوامل حفظ المذهب المالكي وانتشاره

3. الإمام الشافعي

أصول مذهبه

4. الإمام أحمد بن حنبل

منهجه في الاجتهاد

المبحث الثالث: الاجتهاد بعد تكوين المدارس الفقهية
خصائص الاجتهاد بعد القرن الرابع الهجري

عمل الفقهاء في هذا الدور

1. تعليل الأحكام

2. الترجيح بين الآراء

3. الاشتغال باختصار المصنفات الفقهية وشرحها

4. الاشتغال بالجدل والمناظرة

المبحث الرابع: حركة الاجتهاد في القرون المتأخرة
أهم العوامل التي رسخت التقليد

1. القضاء

2. المذهبية

3. التدوين

الفصل الثالث: علم أصول الفقه وتطوره التاريخي

المبحث الأول: أصول الفقه وجهود الإمام الشافعي
وضع علم الأصول

دراسة الشافعي

الشافعي وملامح التفكير الفلسفي

أهم ما ميز منهجه

المبحث الثاني: الأصول بعد الإمام الشافعي
طبيعة المنهج الذي سار عليه الأصوليون بعد الشافعي

أسباب تأخر المصنفات الأصولية بعد الشافعي

المبحث الثالث: مناهج الدراسة الأصولية بعد الإمام الشافعي
طريقة المتكلمين أو الشافعية

مميزات هذه الطريقة

أقطاب هذا الاتجاه وأهم مصنفاتهم

طريقة الأحناف أو الفقهاء

من مميزات هذه الطريقة

خلاصة

الفصل الرابع: علم القواعد

المبحث الأول: القواعد الفقهية، تعريفها وأقسامها
تعريف القاعدة

الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية

الفرق بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية

الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية

1. الحقيقة والغاية

2.الاطراد والعموم

3. المصدر والنشأة

4. الوجود الذهني والواقعي

أقسام القواعد الفقهية

1.قواعد كلية

2. قواعد الخلاف

قواعد الفروق وعلاقتها بالقواعد الفقهية

المبحث الثاني: لمحة تاريخية حول القواعد الفقهية
القواعد الفقهية في صياغتها العلمية

القواعد الفقهية في القرن الرابع الهجري

في القرن السادس الهجري

في القرن السابع الهجري

في القرن الثامن الهجري

في القرن التاسع الهجري

في القرن العاشر الهجري

في القرن الثالث عشر

مجلة الأحكام العدلية ومنهج العمل فيها

الدراسات الحديثة في مجال القواعد الفقهية

المبحث الثالث: وظيفة القواعد الفقهية وأهميتها للمجتهد
أهمية القواعد الفقهية

الاستدلال بالقواعد الفقهية

الفصل الخامس: علم المقاصـد 

المبحث الأول: في تعريفات المقاصد
تعريف المقاصد: لغةً واصطلاحاً

مصطلحات ذات ارتباط بالمقاصد

الحكمة

العلة

المعنى

المبحث الثاني: المقاصد: النشأة والتطور على عصر الشاطبي
التمهيد لعلم المقاصد

الشاطبي والمقاصد

خلاصة نظرية المقاصد عند الشاطبي

المقاصد في فكر الشاطبي

المبحث الثالث: المقاصد بعد الإمام الشاطبي
محاولات إحياء المقاصد

إسهام محمد الطاهر بن عاشور

استدراك ابن عاشور على الشاطبي

المقاصد في كتاب ابن عاشور

مسالك إثبات المقاصد عند ابن عاشور

إسهام علال الفاسي

المبحث الرابع: الاتجاهات في دراسة المقاصد
الموقف الأول

الموقف الثاني

الموقف الثالث

ملاحظات ومآخذ على نظرية الشاطبي

1. تعريف المقاصد لدى الشاطبي

2. التمييز بين المقصد التكويني والمقصد التشريعي

3. التمييز بين المصالح والمفاسد من حيث تعلق الخطاب الشرعي بها

4. حكم المسكوت عنه

5. الفردية في مقاصد الشاطبي

6. حاكمية المقاصد وحاكمية النص

7. مسالك الكشف عن المقاصد

8. فهم الشريعة على معهود الأميين

9. تكامل المقاصد وتراتبها

المقاصد كما تصورها الشاطبي

المقاصد كما صورها عبد الكريم مطيع

الفصل السادس: الطوفي وتداعيات نظريته

المبحث الأول: عرض نظرية الطوفي
رأي الطوفي: عرض موجز 

مناقشة رأي الطوفي: من الناحية الموضوعية

حديث «لاضرر ولا ضرار» سنداً ومتناً وتوظيفاً

أولاً- الحديث سنداً

ثانياً- الحديث متناً وتوظيفاً

النهي عن المضارة في الرجعة

النهي عن المضارة في الوصية

سيرة الطوفي وأثرها في تشكيل رأيه

المبحث الثاني: تداعيات آراء الطوفي 

الظروف التاريخية التي ظهرت فيها آراء الطوفي

تأثير هذه الظروف على حركة الاجتهاد

عصر المماليك وحركة الاجتهاد

المبحث الثالث: تداعيات آراء الطوفي في العصور الحديثة
ظروف العالم الإسلامي ومحاولات إحياء آراء الطوفي

الحملة الفرنسية على مصر والشام

آثار الحملة ومحاولات اليقظة

الأفغاني ومحاولات الإصلاح

اتجاهات الإصلاح

1. الاتجاه المحافظ

2. اتجاهات التجديد

دعوة الأفغاني ومحمد عبده بين النقد والتأييد

التيار الأول

التيار الثاني

التيار الثالث

الباب الثاني - اتجاهات التجديد الأسس والمنطلقات


تمهيد

الفصل الأول: الاتجاه العلماني

المبحث الأول: في تعريفات العلمانية
تعريف العلمانية

تحديد مفهوم العلمانية

جذور العلمانية

العلمانية في البلاد العربية والإسلامية

المبحث الثاني: موقف الاتجاه العلماني من مصادر التشريع الإسلامي.

المجاهرون بعداوتهم للدين

بعض التأويلات المنحرفة للآيات القرآنية

المبحث الثالث: الاتجاه العلماني ونماذج من أعلامه
1. قاسم أمين

تفسيراته الخاطئة لآيات الحجاب

أهداف دعوته للتجديد

2. طه حسين

أهم دعاويه من خلال« في الشعر الجاهلي» 

أهداف دعاويه ومحاولة الطعن في النص القرآني

المبحث الرابع: حسن حنفي أنموذجاً معاصراً
مشروعه: «التراث والتجديد»

الجبهة الأولى

الجبهة الثانية

الجبهة الثالثة والأخيرة

المآخذ على مشروعه «التراث والتجديد»

نقده للغة العربية

خصائص اللغة التي اقترحها حنفي

منهجه في التعامل مع نصوص الوحي

الفصل الثاني: اتجاه «إسلامية المعرفة»

تمهيد

المبحث الأول: « أسلمة المعرفة» نشأته ودلالاته
ظهور المصطلح

« إسلامية المعرفة»  : المنطلق

أهم الانتقادات للمنهجية التقليدية

المبحث الثاني: «المنهجية الإسلامية» كما يقدمها اتجاه «أسلمة المعرفة»
أسس المنهجية وإطارها كما يقدمها أصحاب هذا الاتجاه

المآخذ على تصورهم للمنهجية الإسلامية

الجمع بين القراءتين

المآخذ على الفكرة

المبحث الثالث: منهجية التعامل مع القرآن الكريم
المحور الأول- إدراك طبيعة القرآن الكريم

أ – رأي العلواني

المآخذ على رأيه

ب – رأي أبي القاسم حاج حمد
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المحور الثاني – وحدة القرآن البنائية 

المحور الثالث – الجمع بين القراءتين 

المحور الرابع – القراءة المفاهيمية 

المبحث الرابع: منهجية التعامل مع السنة النبوية 
مفهوم حجية السنة لدى أصحاب هذا الاتجاه 

مفهوم أبو سليمان

مفهوم العلواني

منهج أبي القاسم حمد المقترح للتعامل مع السنة النبوية 

تقويم منهجهم في التعامل مع السنة النبوية 

المبحث الخامس: منهجية التعامل مع التراث 

مفهوم التراث لدى أصحاب هذا الاتجاه 

نقدهم للتراث 

المنهج المقترح للتعامل مع التراث 

نقد أصول الفقه أنموذجاً 

الفصل الثالث: الاتجاه السلفي المعاصر 

المبحث الأول – السلفية: تعريفها ونشأتها 

تمهيد 

نبذة مختصرة عن السلفية-تعريفها، ونشأتها، ومنهجها 

أبرز عوامل نشأة السلفية المعارضة 

منهج السلفية في تناول قضايا العقيدة 

الاستدلال بالخبر المتواتر والآحاد في العقيدة 

المبحث الثاني: منهج دراسة العقيدة وأثره في منهج الاجتهاد لديهم..



النزعة الظاهرية في تناول قضايا الاجتهاد 

استدلالهم على مذهبهم 

المآخذ على النزعة الظاهرية 

تقويم الاتجاه الظاهري واتجاه الفقهاء الآخرين 

الفصل الرابع: الاتجاه التأصيلي الشوروي

المبحث الأول: النشأة والتطور
أصل التسمية وظروف النشأة 

الاجتهاد الجماعي وبداياته 

ملاحظات على فكرة الاجتهاد الجماعي 

المبحث الثاني: الاتجاه التأصيلي الشوروي: الأسس والمنطلقات
أنواع التشريع 

1. التشريع الملزم 

2 . التشريع المحرم 

3. التشريع المباح أو منطقة الفراغ التشريعي

المستند في تصنيف هذا النطاق 

مفهوم مصطلح «الفراغ التشريعي» لدى مستخدميه 

مفهوم المصطلح لدى الشيعة 

مفهوم المصطلح لدى عبد الكريم مطيع الحمداوي 

الاعتراضات على فكرة الحمداوي حول«التشريع الشوروي».


الاعتراض الأول 

الاعتراض الثاني 

الاعتراض الثالث 

الرد على الاعتراضات 

تحديد مجالات الابتلاء الدنيوي في ثلاث مناطق تشريعية

أهم الضوابط والقيود لفكرة «التشريع الشوروي »

مصادر التشريع الشوروي 

1. التصور افيماني وقانون الفطرة 

2. أدلة الأحكام الشرعية 

3. الفقه وأحكام القضاء 

4. رصيد التجربة الإنسانية 

5. الاستحسان 

6. المصالح المرسلة 

الخاتمـــــــــــة 

الفهارس العامـة 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الكتب 

فهرس الدوريات 

فهرس مقالات شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) 

فهرس المحتويات 
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� - بيروت، دار الجيل. (د.ت). ص 505.


� - عبيد بن عمر بن عيسى البخاري الحنفي: فقيه أصولي، ولي القضاء، وهو أول من وضع علم الخلاف. توفي ببخارى سنة (430هـ). من مؤلفاته: «تقويم الأدلة»، و«كتاب الأسرار»، و«تأسيس النظر في اختلاف الأئمة».سير أعلام النبلاء، الذهبي، شمس الدين محمد. ت: شعيب الأرنؤوط وآخرين.بيروت، مؤسسة الرسالة. ط:10.(1414هـ).17/521؛ وتاج التراجم، ابن قطلوبغا. ت: إبراهيم صالح. بيروت، دار المأمون للتراث. ط: 1. (1412هـ/1992م).   ص 131؛ ومعجم المؤلفين، عمر رضا كحالة. بيروت،دار إحياء التراث العربي.(د.ت) 6/97.


� - لسان العرب. مادة: «جدل». 2/211.


� - أبجد العلوم، القنوجي، صديق. بيروت، دار الكتب العلمية-مكة المكرمة، دار الباز. (د.ت). 2/208.


� - تاريخ الجدل، محمد أبو زهرة. القاهرة، دار الفكر العربي. (د.ت). ص 5.


� - مفتاح السعادة، طاش كبري زاده، أحمد بن مصطفى. بيروت، دار الكتب العلمية. ط:1.       (1405هـ/1985م). 2/555.


� - تاريخ الجدل، أبو زهرة. ص 5.


� - فصلت 12.


� - لسان العرب. مادة: «قضي». 11/209.


� - حاشية رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، لابن عابدين، محمد الأمين. بيروت، دار الفكر. ط: سنة (1412هـ/1992م). 5/352.


� - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام، لابن فرحون، برهان الدين إبراهيم. بيروت، دار الكتب العلمية ( عن الطبعة الأولى بمصر لعام: 1301هـ). 1/8.


� - زاد المحتاج بشرح المنهاج، للكوهجي، الشيخ عبد الله. ت: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. صيدا-بيروت، المكتبة العصرية. (1409هـ/1988م). 4/510.


� - الروض المربع بشرح زاد المستقنع، للبهوتي، منصور بن يونس. بيروت، عالم الكتب. (1405هـ/1985م). ص 472. 


� - لسان العرب. مادة: «فتوى». 10/183.


� - الكهف 22.


� - الصافات 11.


� - الموسوعة الفقهية. (الكويت). 32/20.


� - الموسوعة الفقهية. (الكويت). 32/21، و33/282.


� - لسان العرب، مادة "رأي" 5/90؛ والمغرّب في ترتيب المعرّب، المطرزي، أبو الفتح ناصر. بيروت، دار الكتاب العربي. (د.ت). ص 179.


� - القصص 50.


� -فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني. القاهرة، دار الريان للتراث. ط: 2. (1409هـ/1988م)- كتاب العلم. باب:"كيف يقبض العلم". 1/234؛ ومسند أحمد بن حنبل..الحديث رقم: (6857). (2/204). ج2/ص 414. مع اختلاف طفيف في الرواية.


� - كنز العمال، الهندي، علاء الدين علي المتقي. مؤسسة الرسالة. (طرف حديث: 4151)؛ ومصنف ابن أبي شيبة. (ح:30107). 1/136.


� - الرأي في الفقه الإسلامي، محمد المختار القاضي. القاهرة، جامعة فؤاد الأول. ط: 1. (1368هـ/1949م). ص 13.


� - لسان العرب. مادة: «طور». 8/216-217.


� - تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور. 29/201.


� - نوح 13-14.


� - التحرير والتنوير. 29/201.


� - مفهوم الفقه الإسلامي، نظام الدين عبد الحميد. بيروت، مؤسسة الرسالة. ط: 1. (1404هـ/1984م). ص 25.


� - لسان العرب، مادة "أصل"، 1/155؛ الوافي، عبد الله البستاني. بيروت، مكتبة لبنان. ط 1990. مادة "أصل"، ص 14.


� - مادة: «جدد». 2/198.


� - مسند الإمام أحمد. حديث (2/359). ج3/ص43.


� - سنن أبي داود. حديث رقم: (4291). 4/109؛ وكنز العمال. حديث رقم: (34623). 12/193 


� - الرعد 11.


� - المحصول في أصول الفقه، الرازي. ج 2. ق 3. ص 9.


� - الإحكام. 4/172.


� - أصول السرخسي، أبو بكر محمد. ت: رفيق العجم. بيروت. دار المعرفة. ط:1. (1418هـ/1997م). 2/91. وكذا إمام الحرمين، حيث قال: « ولعل الأصح أنه كان لا يجتهد في القواعد والأصول، بل كان ينتظر الوحي. فأما في التفاصيل، فكان مأذوناً له في التصرف والاجتهاد ». البرهان في أصول الفقه، الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي . ت: عبد العظيم محمود الديب. مصر، دار الوفاء. ط: 3. (1420هـ/1999م). 2/887 (فقرة:1544).


� - المستصفى. 2/355-357. وإِنْ كان الغزالي قد فرَّق بين الجواز العقلي والوقوع الفعلي، حيث قال:« والمختار جواز تعبده بذلك؛ لأنه ليس بمحال في ذاته ولا يفضي إلى محال ومفسدة...»، ثم قال مستدركاً:« هذا هو الجواز العقلي، أما وقوعه فبعيد وإِنْ لم يكن محالاً، بل الظاهر أن ذلك كله كان عن وحي صريح ناص على التفصيل».


� - الحاصل من المحصول في أصول الفقه، الأرموي، تاج الدين محمد بن الحسين. ت:عبد السلام محمود أبو ناجي. بنغازي، منشورات جامعة قار يونس. ط: (سنة 1994م). 2/1000.


� - مثل: المراغي، وعبد الوهاب خلاف، ومحمد الخضري، ومحمد السايس، ومحمد أبو زهرة، وغيرهم...


� - الإحكام، الآمدي. 4/172.


� - الحشر 2.


� - النساء 105.


� - آل عمران 159.


� - إرشاد الفحول، الشوكاني، محمد بن علي. دار الفكر (د.ت). ص 256.


� - المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري (حديث: 1733). 1/644.  نقلا عن موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة. الأردن، مركز التراث لأبحاث الحاسوب الآلي. الإصدار الأول. (1421هـ/2001م).


� - كشف الأسرار عن أصول البزدوي، البخاري، علاء الدين عبد العزيز. القاهرة، دار الفاروق. ط: 2. (1416هـ/1995م). 3/208؛ الإحكام، الآمدي. 4/174.


� - الإحكام، الآمدي. 4/174.


� - هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم الجبائي(274-321هـ)، وأبوه هو أبو علي الجبائي. من شيوخ المعتزلة، وله آراء خاصة في أصول الفقه. ألف كتباً كثيرةً في علوم مختلفة، منها: "الجامع الكبير"، و"الجامع الصغير"، و"النقض على أرسطاليس"، و"كتاب الاجتهاد"... معجم الأصوليين، محمد مظهر بقا. مكة المكرمة، جامعة أم القرى.(1414هـ) 2/204. (ترجمة رقم: 438).


� - الراجح أنه أحمد بن عمر بن سريج ، أبو العباس: شيخ الشافعية في عصره. تولى قضاء شيراز. له عدة مؤلفات منها: "التقريب بين المزني والشافعي". كانت وفاته سنة (306هـ). طبقات الفقهاء، الشيرازي. ص 118.


� - هو محمد بن بهادر بن عبد الله التركي المصري الزركشي(ت 794هـ) : أصولي ومحدث من أشهر فقهاء الشافعية. له تصانيف كثيرة، من أهمها:"البحر المحيط في أصول الفقه"، و"تشنيف= =المسامع بجمع الجوامع في الأصول". الدرر الكامنة. 3/397؛ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي. بيروت، دار الآفاق الجديدة. 6/335.


� - البحر المحيط، الزركشي. 4/502؛ وإرشاد الفحول. ص 255.


� - الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم. 5/124.


� - يونس 15.


� - النجم 3-4.


� - حجية السنة، عبد الغني عبد الخالق. أمريكا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ومصر، دار الوفاء. ط: 3. (1418هـ/1997م). ص 166.


� - م.س. ص 169.


� - إرشاد الفحول. ص 256.


� - يمكن الرجوع في هذا الصدد إلى الدراسة القيّمة للشيخ عبد الغني عبد الخالق في كتابه «حجية السنة».


� - حجية السنة، عبد الغني عبد الخالق. ص 214-215.


� - أبر: أبر النخل والزرع، يأبُره ويأبِرُهُ، أبراً وإباراً، وأبَّرَهُ: أصلحه. وأْتَبَرْتَ فلاناً: سألته أن يأبر نخلك، وكذلك في الزرع إذا سألته أن يصلحه لك.. وزمن الإبار: زمن تلقيح النخل وإصلاحه. لسان العرب. مادة «أبر». 1/41.


� - بشرح النووي. "باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي". بيروت، دار إحياء التراث العربي. ط: 3. 15/117.


� - صحيح مسلم بشرح النووي. 15/118.


� - م.س. 15/117-118.


� - أصول السرخسي. 2/93.


� - منها: أ – ما حصل يوم بدر يوم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يبادر المشركين إلى الماء؛ فإنه جاء إلى أدنى ماء من بدر فنزل به، فقال الحباب بن منذر بن الجموح – مستفسراً -: "يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل، أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدّمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟" قال عليه الصلاة والسلام: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة»، قال: "يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فامض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثمّ نغوّر ما وراءه من القُلُب ثم نبني عليه حوضاً فنملأه ماءً، ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد أشرت بالرأي ». السيرة النبوية لابن كثير، أبي الفداء إسماعيل. ت: مصطفى عبد الواحد. بيروت، دار المعرفة.(1403هـ/1983م). 2/402.


	ب – إذنه صلى الله عليه وسلم للمستأذنين في التخلف عن الخروج للقتال في غزوة تبوك واعتذارهم بأعذار كاذبة، وفي هذا نزل قوله تعالى: ( عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ( (التوبة:43) . قال صاحب "التحرير والتنوير" (10/210) في تفسيره الآية الكريمة: « وافتتاح العتاب – بالإعلام بالعفو – إكرام عظيم ولطافة شريفة؛ فأخبره بالعفو قبل أن يباشره بالعتاب، وفي هذا كناية عن خفة موجب العتاب؛ لأنه بمنزلة أن يقال:ما كان ينبغي. وتسمية الصفح عن ذلك عفواً ناظر إلى مغزى قول أهل الحقيقة: "حسنات الأبرار سيئات المقربين"، وألقي إليه العتاب بصيغة الاستفهام عن العلة إيماءً إلى أنه ما أذن لهم إلا لسبب تأوَّله ورجا منه الصلاح على الجملة؛ بحيث يسأل عن مثله في استعمال السؤال من سائل يطلب العلم، وهذا من صيغ التلطف في الإنكار أو اللوم بأن يظهر المنكر نفسه كالسائل عن العلة التي خفيت عليه، ثم أعقبه بأن ترك الإذن كان أجدر بتبين حالهم، وهو غرض لم يتعلق به قصد النبي صلى الله عليه وسلم ».


� - الأنفال 67.


� - السيرة النبوية، ابن كثير. 2/457-458؛ والجامع لأحكام القرآن، القرطبي، أبو عبد الله محمد. دار الكتاب العربي. ط: 2. 8/45-49؛ والتحرير والتنوير. 10/72-75.


� - صحيح مسلم بشرح النووي. باب "أن حكم الحاكم لا يغير الباطن". 12/4؛ وسنن أبي داود مع اختلاف طفيف في المتن. الحديث رقم (3583)، كتاب "الأقضية"، باب "قضاء القاضي إذا أخطأ". 3/301.


� - فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس. من المهاجرات الأُول. كانت ذات عقل وجمال، وكانت عند أبي بكر بن حفص المخزومي، فطلقها، وتزوجت – بعده – أسامة بن زيد.. وفي بيتها اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر.  الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين. مؤسسة الرسالة. ط: 1. (1328هـ). 4/384.


� - صحيح مسلم بشرح النووي. " كتاب الطلاق – باب المطلقة البائن لا نفقة لها ". 10/94-98. 


� - ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة آراء، بسبب اختلاف الرواية في الحديث، ومعارضة ظاهر الكتاب له:


الرأي الأول: أن المبتوتة ليس لها نفقة ولا سكنى؛ لما روي في حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت: «طلقني زوجي ثلاثاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة» (أخرجه مسلم). وهذا القول مروي عن علي وابن عباس وجابر بن عبد الله، وبه قال أحمد.


الرأي الثاني: أوجب لها السكنى دون النفقة؛ واحتج أصحاب هذا الرأي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لبنت قيس: «ليس لك عليه نفقة»، وأمرها أن تعتد في بيت أم مكتوم، ولم يذكر فيها إسقاط السكنى، فبقي على عمومه في قوله تعالى: ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ( (الطلاق 6)، وعللوا أمره صلى الله عليه وسلم لها بأن تعتد في بيت أم مكتوم بأنه كان في لسانها بذاء. 


الرأي الثالث: أوجب لها السكنى والنفقة؛ واعتمد أصحاب هذا الرأي على العموم في قوله تعالى: ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ( في وجوب السكنى لها، كما صاروا إلى وجوب النفقة لها لكون النفقة تابعة لوجوب الإسكان في الرجعية وفي الحامل وفي نفس الزوجية. وإجمالاً فحيثما وجبت السكنى في الشرع وجبت النفقة. بداية المجتهد، ابن رشد، أبو الوليد محمد. ت: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. بيروت، دار الكتب العلمية. ط: 1. (1416هـ/1996م). 4/409؛ وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، تقي الدين. بيروت، دار الكتب العلمية. (د.ت). 4/54. 


� - صحيح مسلم بشرح النووي. 12/5.


� - تاريخ المذاهب الإسلامية، محمد أبو زهرة. القاهرة، دار الفكر العربي. ط: (سنة 1987م). 2/239-240. 


� - التوبة 113.


� - أحكام القرآن، ابن العربي، أبو بكر. ت: علي محمد البجاوي. بيروت، دار المعرفة.(د.ت).2/1021.


� - أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي: وُلد سنة (94هـ). سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع.كان أحفظ الناس لأقضية عمر وأحكامه حتى سُمي "راوية عمر". حفظ المسند من حديث أبي هريرة، إذْ كان زوج ابنته. طبقات ابن سعد. 5/119؛ وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء، الأصفهاني، أبو نعيم أحمد. بيروت، دار الكتاب العربي. ط: 4. (1405هـ/1985م). 2/161.


� - القصص 56.


� - قصة وفاة أبي طالب في الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبيه. صحيح البخاري. (3/1409).  (ح:3671). 


� - التوبة 113.


� - النساء 48.


� - تفصيل ما قيل في تفسير الآية محل الاستشهاد في: التفسير الكبير، الرازي، فخر الدين. بيروت، دار الكتب العلمية. ط:1. (1411هـ/1990م). 16/166؛  وأحكام القرآن، ابن العربي. 2/1021؛ وفتح القدير، الشوكاني، محمد بن علي. بيروت، دار الأرقم. (د.ت).2/405؛ وتفسير المنار، رشيد رضا. القاهرة. مكتبة القاهرة. ط:4. (د.ت). 11/56.


� - التوبة 80.


� - التوبة 84.


� - التوبة 84.


� - من رام المزيد من الأمثلة فلينظر: اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، نادية شريف العمري. بيروت، مؤسسة الرسالة. ط: 4. (1408هـ/1987م). ص 102.


� - النساء 80.


� - الحشر 7.


� - الإحكام، الآمدي. 4/181.


� - الإحكام للآمدي. 4/181؛ والمستصفى للغزالي. 2/354؛ وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (بهامش المستصفى) 2/374.


� - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، الزرقاني، محمد بن عبد الباقي. بيروت، دار الكتب العلمية. ط: 1. (1411هـ/1990م). كتاب:"الجهاد- ما جاء في السلب في النفل".3/27.


� - تفصيل الأدلة في: الإحكام للآمدي. 4/181 وما بعدها؛ واجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم للعمري. ص 171 وما بعدها.


� - تيسير التحرير، أمير بادشاه، محمد أمين، وهو شرح على كتاب التحرير لابن الهمام الإسكندري. بيروت، دار الكتب العلمية(توزيع:دار الباز-مكة)(د.ت). 4/193-195.


� - السيرة النبوية، ابن كثير. 2/402، و3/183.


� - مالك بن أهيب: الصحابي الأمير فاتح العراق ومدائن كسرى وأحد الستة الذين عيَّنهم عمر للخلافة. توفي سنة (55هـ). أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير، عز الدين علي الجزري. ت: محمد إبراهيم مهنا وآخرين. دار الشعب. (د.م) (د.ت). (ترجمة: 2037). 2/366.


� - شرح الزرقاني على الموطأ، الزرقاني. 4/77.


� - تعليل الأحكام، محمد مصطفى شلبي. بيروت، دار النهضة العربية.(1401هـ/1981م). ص 23-25.


� - سنن أبي داود."كتاب الجنائز- باب في زيارة القبور"(الحديث رقم3234). 3/218.


� - الشريعة الإسلامية، محمد أبو زهرة. ص 68-69.


� - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن الحجوي. القاهرة، مكتبة دار التراث. ط: 1. (1396هـ). 1/78.


� - مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني، محمد عبد العظيم. ت: بديع السيد اللحام. دار قتيبة. ط: 1. (1418هـ/1998م). 2/451-456.


� - المائدة 3.


� - الحج 78.


� - البقرة 185.


� - المائدة 101.


� - سنن أبي داود. "كتاب الأقضية-باب اجتهاد الرأي في القضاء" (الحديث رقم 3592).3/303.


� - قال الألباني- في هامش تحقيقه للمشكاة -: « إسناده ضعيف، وإِن احتجوا به في أصول الفقه؛ فقد صرح بتضعيفه أئمة الحديث، كالبخاري والترمذي والدارقطني وعبد الحق الإشبيلي وابن الجوزي والعراقي وغيرهم. وقد حققت القول في ذلك في الأحاديث الضعيفة ». ((مشكاة المصابيح، للخطيب التبريزي. بيروت، دار المكتب الإسلامي. ط: 3. (1405هـ/1985م). (الحديث رقم:3737). 2/1103)).


	لكن هناك من عدَّ قول الحارث بن عمرو: "عن أناس من أصحاب معاذ" دليل شهرة الحديث وكثرة رواته وليس دليل ضعفه، مستشهدين بما عُرف عن معاذ من فضل وزهد؛ فكان الظاهر – من حال أصحابه – أنهم ذوو دين وتفقه وصلاح، بل لقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، فيكون – حينئذ – الإسناد متصلاً، ورجاله معروفون بالثقة. إضافة إلى هذا، فإن أهل العلم تلقوه بالقبول واحتجوا به، فكان دليلاً آخر على صحته. (( الفقيه= =والمتفقهة، الخطيب البغدادي، أبو بكر حمد. تصحيح وتعليق:الشيخ إسماعيل الأنصاري. بيروت، دار الكتب العلمية. ط: 2. (1400هـ/1980م). 1/189)). وقد جوَّد إسناده عدد من الأئمة، مثل ابن تيمية، وابن القيم، والذهبي، وابن كثير وغيرهم..((إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد. ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. 1/202؛ وهامش المحقق عبد الفتاح أبو غدة لكتاب "فقه أهل العراق" لصاحبه زاهد الكوثري. مكتب المطبوعات الإسلامية. ط: 1. (1390هـ/1970م). ص 24-25)).


� - الأنفال 41.


� - تاريخ المذاهب الإسلامية، أبو زهرة. 2/243.


� - الحشر 7.


� - تاريخ المذاهب الإسلامية. 2/248.


� - مسروق: الهمداني الكوفي، فقيه ورع نقل كثيراً من فقه عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وقضاياه. اشتغل بالفتوى والقضاء، وكان لا يأخذ عليه أجراً. كان ثقةً. وله أحاديث صالحة. توفي سنة 63 هـ. الطبقات الكبرى، لابن سعد. بيروت، دار صادر (د.ت). 6/76.


� - الإخاذ:ج إِخاذة: شيء كالغدير.مختار الصحاح، الرازي. بيروت،مكتبة لبنان.(1988م)ص4. 


� - إعلام الموقعين 1/16.


� - مما يروى – في إباحة كتابة الحديث الشريف – قول عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما -: « كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا: "تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم  بشر يتكلم في الغضب والرضا"، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه، وقال: «أكتبْ، فوالله الذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق». سنن الدارمي، الدارمي، أبو محمد عبد الله. بيروت، دار الفكر. (د.ت). 1/125، ونحوه في: 1/126؛ وتقييد العلم، الخطيب البغدادي. ت: يوسف العش. دمشق، المعهد الفرنسي للدراسات العربية.(1949م). ص 74-82 حيث ورد بطرق كثيرة.


� - ابن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي. أسلم عام الخندق وشهد الحديبية. وكان موصوفاً بالدهاء. توفي بالكوفة سنة (50 هـ). أسد الغابة (ترجمة 5064). 5/247.


� - الأوسي الأنصاري الحارثي (ت 43هـ) صحابي جليل شهد بدراً وما بعدها إلى تبوك. استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في بعض غزواته. الإصابة (ترجمة:7808). 3/383.


� - تذكرة الحفاظ، الذهبي. بيروت، دار إحياء التراث العربي. (د.ت). 1/2. والحديث أخرجه أبو داود "كتاب الفرائض-باب الجدة". (الحديث رقم:2894). 3/121. وقد كان منهج أبي بكر وعمر – رضي الله عنهما - ألا يقبلا الحديث إلا إذا شهد به اثنان، أما علي – كرّم الله وجهه - فكان يستحلف من يروي الحديث.


� - تاريخ المذاهب الإسلامية، أبو زهرة. 2/244.


� - الفكر السامي، الحجوي. 1/227وما بعدها؛ وتاريخ التشريع الإسلامي، السبكي، والسايس، والبربري. ت: علاء الدين زعتري. دمشق، دار العصماء. ط:1. (1417هـ/1997م). ص 130 وما بعدها.


� - فابن حنبل – مثلاً – يستغني بخبر الآحاد ولو ضعيفاً عن القياس والرأي. ومالك يشترط موافقة الصحيح لعمل أهل المدينة. والظاهرية يعدّون الآحاد قطعيةً توجب العلم اليقين في العقيدة والعمل على السواء.


� - تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، الطرسوسي، نجم الدين. ت: عبد الكريم مطيع الحمداوي. دمشق – سوريا، دار الشهاب. ط: 1. (1421هـ/2000م). من دراسة المحقق: ص 95-96.


� - أسباب اختلاف الفقهاء، علي الخفيف. القاهرة، دار الفكر العربي. (1417هـ/1997م).


� - ابن سماك الأنصاري: من السابقين إلى الإسلام، وهو أحد النقباء ليلة العقبة. آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد بن حارثة. وكان ممن ثبت يوم أحد. روى أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: « نِعْمَ الرجل أسيد بن حضير ». الإصابة في تمييز الصحابة. 1/49؛ وأسد الغابة. 1/111.


� - سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي وحاشية الإمام السندي(كتاب البيوع- الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق). بيروت، دار إحياء التراث. (د.ت). 7/312.


� - الفكر السامي للحجوي. 1/270.


� - موسوعة الملل والنحل، الشهرستاني، أبو الفتح محمد. بيروت، مؤسسة ناصر للثقافة. ط: 1.    (1981م). ص 6 .


� - الأخبار الطوال، الدينوري، أبو حنيفة. ت: عمر فاروق الطباع. بيروت، دار الأرقم. ص 133- 183.


� - تاريخ الرسل والملوك، الطبري، ابن جرير. ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة، دار المعارف. ط: 2. 4/365 وما بعدها ، و5/5 وما بعدها.


� - تاريخ الطبري 5/48 وما بعدها.


� - م.س؛ والملل والنحل، الشهرستاني. ص 50؛ والفرق بين الفرق، البغدادي، عبد القاهر بن طاهر. ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت، المكتبة العصرية. (1411هـ/1990م). ص 72.


� - الأنعام 57.


� - تاريخ المذاهب الإسلامية. 1/63.


� - شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد. بيروت، دار الأندلس.(د.ت).(2/307).


� - أدلتهم والرد عليها في: أحكام القرآن، الجصاص، أبو بكر أحمد الرازي. بيروت، دار الكتاب العربي. (د.ت). 3/263؛ وتفسير آيات الأحكام، محمد علي السايس. كلية الشريعة، مطبعة محمد علي صبيح. (د.ت). 3/106؛ وروائع البيان تفسير آيات الأحكام، محمد علي الصابوني. بيروت، عالم الكتب. ط: 1. (1406هـ/1986م). 2/23-30.


� - موسوعة الملل والنحل، الشهرستاني. ص 51.


� - موسوعة الملل والنحل. ص 63؛ والفرق بين الفرق، البغدادي. ص 29 وما بعدها.


� - الإمام الصادق، محمد أبو زهرة. القاهرة، دار الفكر العربي. (د.ت). ص 139.


� - أو النكاح المنقطع: وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال. وأركانه – لدى الشيعة – أربعة: الصيغة والمحل والأجل والمهر. وقد ذهب إلى حرمة هذا النكاح الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وكثير من السلف. الهداية في شرح بداية المبتدي، للمرغيناني، برهان الدين علي بن أبي بكر. تصحيح: طلال يوسف. بيروت، دار إحياء التراث.   (1415هـ/1995م). 1/190؛ وسلسلة الينابيع الفقهية (النكاح)، علي أصغر مرواريد. بيروت، مؤسسة فقه الشيعة. ط: 1. (1410هـ/1990م). 19/490؛ والموسوعة الفقهية(الكويت) 36/94.


� - النساء 24.


� - الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبائي. بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ط:5. (1403هـ/1983م). 4/274.


� - الإجماع – عند الشيعة – لا يكون إلا في غيبة الإمام؛ فهو – عندهم -: « اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم. لأن اتفاق جميعهم يحصل العلم بأنه مأخوذ عن رئيسهم ». الإمام الصادق، أبو زهرة. ص 367.


� - الإحكام للآمدي. 1/257؛ وميزان الأصول، السمرقندي، الإمام علاء الدين. ت:عبد الملك عبد الرحمن السعدي. العراق، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة إحياء التراث العربي والإسلامي. ط: 1. (1407هـ/1987م). 2/772 وقد جاء فيه: « قال النظام والقاشاني – من المعتزلة -: "إنه ليس بحجة، وإنما هو حجة في حق العمل". وقالت الإمامية: "إِنْ أجمعوا  على موافقة قول إمامهم يكون الإجماع حجةً، وإنْ كان على مخالفة قول إمامهم لا يكون حجةً. وفي الحاصل – عندهم – الحجة قول الإمام، ويجوز أن يقولوا: كلاهما [ أي: المجمعون والإمام ] حجة..."»؛ والحاصل من المحصول للأرموي. 2/676؛ ومقدمة ابن خلدون. ص 495.


� - فتح الباري بشرح صحيح البخاري (كتاب العلم). 1/244؛ ومسند الإمام أحمد. 1/78.


� - الحاصل من المحصول. 2/768.


� - عبد الكريم بن أبي العوجاء: زنديق وضّاع للأحاديث. وضع أربعة آلاف حديث بأسانيدها، كلها ضلالات في التشبيه والتعطيل، وفي بعضها تغيير لأحكام الشريعة. قُتل على يد محمد بن سليمان العباسي أمير البصرة في خلافة المهدي بعد الستين ومائة. وقد قال قبيل ضرب عنقه: «أما والله لئن قتلتموني لقد وضعت أربعة آلاف حديث، أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام. والله لقد فطرتكم يوم صومكم، وصوَّمتكم في يوم فطركم». تاريخ الطبري. 8/48.


� - الكرامية: هم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام. فرقة من المرجئة، قالوا بالتشبيه والتجسيم، وادعوا قيام كثير من الحوادث بذات الباري عز وجل – تعالى عن ذلك علواً كبيراً -. وهم طوائف بلغ عددهم اثنتي عشرة فرقة. وقد جوزوا الوضع لغرض الترغيب والترهيب دون ما يتعلق به حكم من الثواب والعقاب. الملل والنحل، للشهرستاني. ص 46؛ والفرق بين الفرق، للبغدادي. ص 215؛ وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، للسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن.ت: عبد الوهاب عبد اللطيف. بيروت، دار الكتب العلمية. ط: 2. (1399هـ/1979م). 1/283.


� - لعل الخوارج – كما رجَّح ذلك ابن تيمية – كانوا أقل الفرق جرأةً في الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لما عُرف عنهم من الورع والتقوى، والالتزام بمبدئهم الشهير وهو تكفير مرتكب الكبيرة. ولا شك أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعدُّ من أكبر الكبائر. جاء في كتاب "السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي": «...لم أعثر على حديث وضعه خارجي، وبحثت – كثيراً – في كتب الموضوعات، فلم أعثر على خارجي عُدَّ من الكذَّابين» [ مصطفى السباعي. بيروت، المكتب الإسلامي. ط: 4. (1405هـ/1985م). ص 82]. في حين أن الشيعة – وأخص الذين اتخذوا التشيع ستاراً لأهوائهم وانحرافهم – قد أكثروا من وضع الأحاديث. قال ابن أبي الحديد – وهو شيعي - : «إن أصل الكذب في أحاديث الفضائل جاء من جهة الشيعة... وقد قابلهم جهلة أهل السنة بالوضع أيضاً ». م.س. ص 76؛ وقال أيضاً: « فأما الأمور الشنيعة التي تذكرها الشيعة من إرسال قنفد إلى بيت فاطمة عليها السلام وأنه ضربها بالسوط عليها السلام ... فكله لا أصل له عند أصحابنا ولا يثبته أحد منهم ولا رواه أهل الحديث ولا يعرفونه، وإنما هو شيء تنفرد الشيعة بنقله ». شرح نهج البلاغة. 1/135.


� - المصنفات في هذا العلم كثيرة، منها: "لسان الميزان" للحافظ ابن حجر العسقلاني؛ و"التاريخ الكبير" للإمام البخاري؛ و"المدخل في أصول الحديث" للحاكم؛ و"الضعفاء والمتروكين" للنسائي؛ و"ميزان الاعتدال" للذهبي؛ و"أسماء الضعفاء والمتروكين" و"كتاب الموضوعات" لابن الجوزي...


� - حجة الله البالغة. أحمد شاه ولي اله الدهلوي. ت: محمد شريف سكر. بيروت، دار إحياء العلوم. ط: 2. (1413هـ/1992م). 1/461؛ وأسباب اختلاف الفقهاء، علي الخفيف. ص 187.


� - لابن القيم كلام جيد في موضوع "الرأي" في كتابه: إعلام الموقعين. 1/79 وما بعدها.


� - مقدمة ابن خلدون. ص 493.


� - الرأي في الفقه الإسلامي، محمد المختار القاضي. ص 47.


� - تاريخ المذاهب الإسلامية. 2/259-260.


� - عبد الله بن عمر بن الخطاب: أسلم مع أبيه قبل الهجرة. شهد كثيراً من المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الستة المكثرين من الحديث، حمله ورعه ألا يكثر من الفتوى. لم يدخل في شيء من=  =الفتن. توفي بمكة بعد الحج عام 73هـ. الإصابة في تمييز الصحابة 2/347، وبهامشه الاستيعاب في أسماء الأصحاب، لابن عبد البر. 2/341.


� - تاريخ التشريع الإسلامي، محمد الخضري. بيروت، دار القلم. ط: (1983م). ص 101.


� - تذكر المصادر التاريخية أن الخليفة العباسي جعفر المنصور طلب من الإمام مالك – أثناء موسم الحج – تدوين كتاب جامع، يبتعد فيه عن شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس، بحيث يكون موطأً للناس. وقد أجابه الإمام إلى ذلك، وألف كتابه المسمى: "الموطأ". (ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، القاضي عياض، أبو الفضل . ت: أحمد بكير محمود. بيروت، دار مكتبة الحياة. طرابلس-ليبيا، دار مكتبة الفكـــــــــر. 1/191).=


	=وفي جانب آخر، هناك مَنْ نال الحظوة لدى السلطان، كالفقيه أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وهو أول فقيه يعيّن قاضياً للقضاة. وقد ألّف – بأمر الخليفة هارون الرشيد – رسالة مهمة في سياسة الدولة المالية تضمنت مبادئ الإسلام في جباية الأموال وتوزيعها. والرسالة بعنوان: "الخراج"، وهي كتاب مطبوع متداول. موسوعة الخراج وضمنها كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف. بيروت، دار المعرفة. ط: سنة (1399هـ/1979م).


� - قام الخلفاء العباسيون بدور كبير في خدمة النشاط العلمي بتشجيعهم حركة ترجمة التراث اليوناني آداباً وفلسفةً ومنطقاً؛ مما أكسب علماء الكلام مكانةً رفيعةً. لكن الانحياز لهذه الفئة شان سيرة بعض الخلفاء العباسيين، كالمأمون بن الرشيد الذي وقف مناصراً للقائلين "بخلق القرآن". وقد تجاوزت مناصرته القول إلى محاولة فرض هذا القول بالقهر والسلطان، في حين أن المسألة جدلية، والحسم فيها إنما يكون بالدليل والبرهان. ومما جاء في رسالة المأمون إلى عامله إسحاق بن إبراهيم – في هذا الشأن -: «...وليس يرى أمير المؤمنين لمن قال بهذه المقالة [القول بخلق القرآن] حظاً في الدين، ولا نصيباً من الإيمان واليقين، ولا يرى أن يحلّ أحداً منهم محل الثقة في أمانة ولا عدالة ولا شهادة ولا صدق قول ولا حكاية، ولا تولية لشيء من أمر الرعية...». تاريخ الطبري. 8/636.


� - بواكير الثقافة الإسلامية وحركة النقل والترجمة من أواخر القرن الأول حتى منتصف القرن الرابع الهجري، عصام الدين محمد علي. الإسكندرية، دار المعارف. (1986م). ص 37، 40، 57.


� - لقد أدت الكتب والمكتبات دوراً مهماً في إثراء الحركة العلمية، حتى صار الخلفاء والخواص يتنافسون في إنشاء المكتبات، ويتباهون بامتلاك أنفس الكتب وأثمنها وأضحت  قصور الخلافة – كما يقول أحد الباحثين -: « منتدى يلتقي فيه الشعراء والأدباء والعلماء حيث يحفزهم السخاء..». م.س. ص 65.


� - تاريخ التشريع الإسلامي، السبكي. ص 241.


� - الفكر السامي، للحجوي. 1/330؛ وتاريخ التشريع الإسلامي، للسبكي. 241.


� - تاريخ التشريع الإسلامي، الخضري. ص 167.


� - أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت بن زوطي مولى تيم بن ثعلبة، وقيل: إنه من أبناء فارس. وُلد بالكوفة سنة 80هـ، ويُعدُّ تابعياً على أرجح الأقوال؛ فقد التقى بأنس بن مالك، وسمع عطاء ابن أبي رباح وحماد بن سليمان الذي لازمه ثمان عشرة سنة. كما التقى بالأئمة: زيد بن علي ومحمد الباقر. نشأ في أسرة ذات يسار تشتغل بالتجارة. يُروى أن جده ثابت ذهب إلى الإمام عليٍّ صغيراً، فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته. حفظ القرآن الكريم، واشتغل أول أمره بعلم الكلام، لكنه انصرف عنه إلى الفقه. ولا شك أن خوضه في علم الكلام – في زمن شهد كثرة الجدل وتشعب الآراء ووفود أفكار جديدة بالعراق وهو البلد الذي عرف أعرق الحضارات وازدحمت فيه الملل والنحل – قد أكسبه خبرة في الحجاج وأمدَّ عقليته الفذة بأدوات البحث والتحري الضرورية للمشتغل بقضايا الفقه والاجتهاد.


	رُويَ عن ابن معين قوله: « كان أبو حنيفة ثقةً لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظه »[تهذيب التهذيب، العسقلاني، ابن حجر. بيروت، دار صادر. 10/450]. وشُهدَ له بأنه كان صاحب غوص في المسائل حتى قال فيه الإمام الشافعي: « الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة »(م.س).


	عُرض عليه القضاء مرتين. الأولى في عهد الأمويين والثانية في عهد العباسيين، فأبى الإجابة، وأوذي بالسياط والحبس، ومع ذلك كله لم يحدْ عن مواقفـــــــــــــه.=


	=تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، الحافظ أبو بكر أحمد. بيروت، دار الكتب العلمية. الترجمة رقم: (7297). 13/323؛ وتهذيب التهذيب، للعسقلاني. 10/449؛ وأبو حنيفة، لمحمد أبي زهرة. القاهرة دار الفكر العربي. ط: سنة (1997م).


� - ذكر الخطيب البغدادي أن أبا حنيفة قد أخذ : « عن أصحاب عمر عن عمر، وعن أصحاب علي عن عليّ، وعن أصحاب عبد الله عن عبد الله، وما كان في وقت ابن عباس على وجه الأرض أعلم منه ». تاريخ بغداد. 13/334.


� - تاريخ المذاهب الإسلامية. 2/353.


� - حجة الله البالغة، الدهلوي. 1/458؛ وأبو حنيفة، لأبي زهرة. 205-206.


� - تاريخ بغداد. 13/368؛ وأبو حنيفة، لأبي زهرة. ص 207 وما بعدها.


� - مالك بن أنس: بن عامر الأصبحي. وُلد عام 93هـ بالمدينة المنورة، وبها أقام ولم يخرج منها إلا حاجّاً إلى مكة. وكانت وفاته سنة 179هـ.


	نشأ مالك في بيت اشتهر بالعلم ورواية الحديث. حفظ القرآن الكريم صغيراً، وخرج إلى كتابة العلم. فجلس إلى ربيعة الرأي وغيره، لكنه لازم شيخه ابن هرمز [ عبد الرحمن بن هرمز، أبو داود المدني، عُرف بالأعرج. من موالي بني هاشم، تابعي ثقة. أخذ عن أبي هريرة، وكان عالماً بالأنساب والعربية. (ت117هـ).تهذيب التهذيب. 6/290 ] مدةً طويلةً بلغت حوالي ثلاث عشرة سنةً، تأثر – خلالها – به تأثراً كبيراً، وسار على نهجه في التواضع والاعتراف بالعجز والمحدودية عند سؤاله عما لا يعلمه. ولم يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً حتى جلس للفتيا والحديث، وشهد له أهل العلم بالكفاءة، واعترفوا له بالإمامة، فصار قبلةً لطلاب العلم قاطبةً. وأشهر مصنفاته كتاب "الموطأ" الذي أنفق أربعة عقود في إنجازه. ويُعد من أوائل المصنفات التي صنفت في الحديث والفقه؛ فجمعت الحديث والأثر وبوبتهما ورتبتهما حسب الأبواب الفقهية. وبلغ من شهرة الموطأ أن أشار الحكام على الإمام باتخاذه مرجعاً رسمياً وحيداً للأحكام الفقهية، لكنه لم يرض أن يفرض كتابه وهو يعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الآفاق، ورووا أحاديث غير أحاديث أهل الحجاز التي اعتمدها. ونظراً لمكانة الإمام مالك العلمية، والعمر المديد الذي قضاه في مجال العلم والتعليم، فقد تلقى عنه عدد كبير من طلاب العلم، وروى عنه ما يزيد على ألف وثلاثمائة من أعلام الأقطار الإسلامية. ترجمة الإمام الكاملة في: ترتيب المدارك الجزء الأول كله؛ وتهذيب التهذيب 10/5؛ ومالك، محمد أبو زهرة، القاهرة، دار الفكر العربي؛ وتاريخ التشريع، للسبكي.ص297.


� - المستصفى، للغزالي. 1/187.


� - الاستحسان: هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس؛ أي أن المجتهد يعدل عن الحكم في مسألة بما يحكم في نظائرها إلى الحكم بخلافه لوجه يقتضي العدول عنه. الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي ، أبو إسحاق إبراهيم. شرح : عبد الله دراز. بيروت، دار الكتب العلمية. ط: 3. (1424هـ/2003م ). 4/148؛ والإحكام، للآمدي. 4/162؛ والحاصل من المحصول، للأرموي. 2/1047.


� - المصلحة المرسلة أو الاستصلاح: هي المصالح الملائمة لمقاصد الشرع، ولا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء، أو هي أن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب عقلاً ولا يوجد أصل متفق عليه. إرشاد الفحول، للشوكاني. ص 242؛ وأصول الفقه ، لأبي زهرة. ص 246.


� - إمام الحرمين: هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (419-478هـ). فقيه وأصولي بارع، نشأ في بيئة علمية، وبرع في مجالات شتى: كالكلام، وأصول الفقه، والخلاف، والجدل، والفقه، والتفسير، والخطب، والمواعظ، والوصايا. من أهم مصنفاته: "البرهان في أصول الفقه"، و"الإرشاد"، و"الكافية"، و"تفسير القرآن الكريم"... .طبقات الشافعية، السبكي، تاج الدين. بيروت، دار المعرفة. ط: 2. 3/249 وما بعدها؛ ومقدمة البرهان للمحقق. 23-35.


� - البرهان في أصول الفقه.2/721 (فقرة:1129). ويضيف الجويني - في المصدر نفسه - قائلاً: « والذي ننكره من مالك – رضي الله عنه – تركه رعاية ذلك، وجريانه على الاستدلال من غير اقتصاد. ونحن نضرب في ذلك مثلاً، ثم نذكر بحسبه لمالك مذهباً. فلو قدر وقوع واقعة حسبت نادرة لا عهد بمثلها، فلو رأى ذو نظر جدع الأنف، أو اصطلام الشفة، وأبدى رأياً لا تنكره العقول، صائراً إلى أن العقوبات مشروعة لحسم الفواحش، وهذه العقوبة لائقة بهذه النادرة – فمثل هذا مردود. ومالك – رضي الله عنه – التزم مثل هذا في تجويزه لأهل الإيالات القتل في التهم العظيمة، حتى نقل عنه الثقات أنه قال: أنا أقتل ثلث الأمة لاستبقاء ثلثيها». 2/733 (فقرات رقم: 1153-1154).


� - أصول الفقه، أبو زهرة. ص 234.


� - يحيى بن يحيى بن كثير الليثي القرطبي: فقيه مالكي بارز. روى الموطأ عن مالك مباشرةً، وهو أول من أدخل الموطأ إلى بلاده كاملاً مهذباً، ومثقفاً بالسماع منه. سمَّاه الإمام مالك عاقل الأندلس. وقد تولى الفتوى ولم يخرج عن مذهب مالك إلا في بعض المسائل. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، المقري التلمساني، أحمد بن محمد. ت: إحسان عباس. بيروت، دار صادر.    (1388هـ/1968م) 2/9؛ والمدارك. 2/537.


� - نفح الطيب. 2/10؛ وجذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، الحميدي، أبو عبد الله محمد. ت: محمد بن تاويت الطنجي. القاهرة، مكتبة الخانجي. ص 360؛ والاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، الناصري، أبو العباس أحمد بن خالد. ت: جعفر الناصري ومحمد الناصري. الدار البيضاء، دار الكتاب. (1418هـ/1997م). 1/195؛ 


	ومما يروى – أيضاً – في أسباب ظهور مذهب مالك بالأندلس والمغرب أن بعض الحجاج قدموا [من المغرب والأندلس] على مالك – رضي الله عنه – بالمدينة، فسألهم عن سيرة عبد الرحمن بن معاوية – المعروف بالداخل -، فقيل له: « إنه يأكل الشعير ويلبس الصوف ويجاهد في سبيل الله». فقال مالك: « ليت الله زيَّن حرمنا بمثله ». فنقم عليه بنو العباس هذه المقالة، وكان ذلك سبب توصلهم إلى ضربه في مسألة الإكراه – كما هو مشهور -. وبلغت مقالته صاحب الأندلس، فسُرَّ بها وجمع الناس على مذهبه، فانتشر في أقطار المغرب من يومئذ.. الاستقصا. 1/195. وللاطلاع أكثر على عوامل انتشار المذهب المالكي بالأندلس والمغرب: نفح الطيب. 2/222، و3/230؛ ومقدمة ابن خلدون. ص 497-498؛ ومالك، لأبي زهرة. ص 344-345.


� - الشافعي: هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي. وُلد في غزة عام 150هـ. وتوفي بمصر سنة 204 هـ.


	تربَّى – منذ صباه المبكر – في قبيلة هذيل. وهي من أفصح القبائل العربية. ولقي عنايةً علميةً كبيرةً، فأخذ العلم عن أشهر علماء عصره. لازم مالكاً بالمدينة وتتلمذ له، وحفظ "الموطأ"، وروى الحديث عن سفيان بن عيينة والفضل بن عياض. اتُّهم بالتشيع وحُمل إلى العراق، لكنه دافع عن نفسه أمام الرشيد. وهناك تهيَّأت له الاستفادة من فقه أهل العراق والأخذ عن محمد بن الحسن الشيباني أشهر أصحاب أبي حنيفة. وفي بغداد صنَّف مصنفات فقهية ضمت مذهبه القديم، أما مصر فقد ألف فيها آخر ما استقر عليه مذهبه الجديد. وأهم هذه الكتب التي رواها عنه تلاميذه: "الرسالة" في أصول الفقه، و"الأم"، وهو شامل لأبواب الفقه، وقد رُوي أنه ألف نحواً من مائتي جزء.  تاريخ بغداد. 2/56 (ترجمة رقم:454)؛ وتهذيب التهذيب. 9/25؛ وطبقات الشافعية، للسبكي.1/100؛ ومناقب الإمام الشافعي ، الرازي، فخر الدين. ت: أحمد حجازي السقا. بيروت، دار الجيل. ط: 1. (1413هـ/1993م)؛  وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، السيوطي، الحافظ جلال الدين. ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة، دار الفكر العربي. (1997م). 1/262 ؛   والشافعي، لأبي زهرة. القاهرة، دار الفكر العربي.


� - الشافعي، أبو زهرة. ص 126.


� - الشافعي، أبو زهرة. ص 138.


� - م.س. 127.


� - سبق تخريجه.


� - تاريخ التشريع الإسلامي. السبكي. ص 314-315.


� - فقد وجد «أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرةً، ويتركونه أخرى، ويتفرقون في بعض ما أخذوا به منهم». الرسالة، للشافعي، محمد بن إدريس. ت: أحمد محمد شاكر. القاهرة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي. ط: 1. (1358هـ/1940م). ص 597.


� - ينبغي التنبيه إلى أن الاستحسان الذي أنكر الشافعي العمل به: هو كل ما لم يعتمد فيه على الكتاب أو السنة أو أثر أو إجماع أو على قياس على واحد منها. يقول - في "الرسالة" -: «وإنما الاستحسان تلذذ...ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله. وجهة العلم – بعدُ – الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها ». ص 507-508؛ والشافعي، لأبي زهرة. ص 255 وما بعدها.


� - أذكر منهم – على سبيل المثال - : إسماعيل بن يحيى المزني (ت 264هـ)؛ والحسين بن علي الكرابيسي؛ ويوسف بن يحيى البويطي. تراجمهم في :"طبقات الشافعية الكبرى" على التوالي: (1/238)، (1/251)، (1/275).


� - الإمام أحمد: هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. وُلد ببغداد سنة 164هـ في أسرة ذات همَّة وجود، وفيها حفظ القرآن الكريم، ودرس اللغة العربية والحديث وآثار الصحابة والتابعين. وانصب اهتمامه على دراسة الحديث والفقه. بدأ رحلته العلمية بطلب الحديث آخذاً عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وغيره من محدثي عصره في الأمصار الإسلامية. وكان تتلمذه على يد الإمام الشافعي في الحجاز وبغداد و - من قبله - أبي يوسف حافزاً كبيراً له على الاتجاه نحو دراسة الفقه. وقد نبغ فيه كما نبغ في جمع السنة وحفظها حتى شهد له الشافعي بقوله: «خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من أحمد». وأثمر اهتمامه بالسنة تصنيف مسنده الشهير الذي ضمَّ ما يربو على أربعين ألف حديث. وقد بلغ من ورع الإمام أحمد أن نهى ولديه وعمه عن أخذ العطاء من مال الخليفة، فاعتذروا بالحاجة، فهجرهم شهراً لأخذ العطاء. طبقات الفقهاء الحنابلة، ابن أبي يعلى، القاضي أبو الحسين محمد.ت:علي محمد عمر. القاهرة، دار مكتبة الثقافة الدينية. ط: 1. (1419هـ/1998م).1/22-41؛ والمنهج الأحمد في تراجم الإمام أحمد، العليمي، أبو اليمن عبد الرحمن. ت:محمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت، عالم الكتب. ط: 2. (1404هـ/1984م). 1/51-109؛ وتاريخ بغداد. 4/412 (ترجمة رقم:2317)؛ وابن حنبل، محمد أبو زهرة. القاهرة، دار الفكر العربي. ص 141؛ طبقات الشافعية، للسبكي. 1/199.


� - تاريخ الطبري. 8/639-645؛ وضحى الإسلام، أحمد أمين. بيروت، دار الكتاب العربي. ط:10. 3/161.


� - يقول أحمد أمين: « ذكروا أن محمداً بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ ألف كتاباً في اختلاف الفقهاء لم يذكر فيه أحمد بن حنبل. فسُئل عن ذلك، فقال: "لم يكن أحمد فقيهاً، إنما كان محدثاً، وما رأيت له أصحاباً يعول عليهم". فأساء ذلك الحنابلة، وقالوا : إنه رافضي..فمنعوا الناس من الجلوس إليه ومن الدخول عليه، ورموه بمحابرهم، فلما لزم داره رموه بالحجارة حتى تكدست...». ضحى الإسلام. 3/200.


� - تاريخ بغداد. 4/409؛ وابن حنبل، لأبي زهرة. ص 141.


� - إعلام الموقعين. 1/29-32.


� - ليس المراد بالضعيف – عند الإمام أحمد – الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم، بل هو قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن. إعلام الموقعين. 1/31.


� - للتذكير فقد اشترطوا للعمل بالمصلحة:


أن تكون متفقة مع مقاصد الشرع الإسلامي، ولا تنافي أصلا من أصوله.


أن تكون معقولة في ذاتها جرت على المناسبات التي إذا عرضت على أهل العقول تلقوها بالقبول.


أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم في الدين.


� - مثال على ذلك: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لابن تيمية؛ والطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن قيم الجوزية.


� - ابن حنبل، أبو زهرة. ص 268.


� - إعلام الموقعين. 3/147؛ وابن حنبل. ص 283.


� - م.س. ص 292.


� - الاستصحاب - في اللغة -: اعتبار المصاحبة. وفي اصطلاح الأصوليين: ما ثبت في الزمن الماضي، فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل..ما لم يوجد غيره.(إرشاد الفحول. ص237)؛ أو كما عرّفه الأسنوي - تعريفاً أكثر دقةً -  بقوله:« استصحاب الحال وهو عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأول». نهاية السول. 4/358.


� - إعلام الموقعين. 2/322.


� - ظهر الإسلام، أحمد أمين. 4/192.


� - ابن تيمية، محمد أبو زهرة. القاهرة، دار الفكر العربي. ص 424.


� - تاريخ التشريع الإسلامي، للسبكي. ص  346.


	كان الأحناف أكثر من غيرهم اشتغالاً بتعليل الأحكام. فهم أشهر من أخذ بالقياس؛ لأن كثيراً من مصنفاتهم – التي تُعدُّ الأساس في المذهب – خلت من التعليل، فدفعهم ذلك إلى استقراء الفروع واستخراج العلل التي يقوم عليها القياس.


� - تاريخ التشريع الإسلامي، الخضري. ص 246.


� - مثال ذلك : "المدونة"، وهي أشهر المصنفات في الفقه المالكي، كانت الأساس لكثير من المختصرات، أبرزها: مختصر ابن أبي زيد القيرواني، الذي اختصر على يد البرادعي في كتاب "التهذيب" (الشهير بالمدونة أيضاً). وقد اختُصر التهذيب –بدوره – على يد أبي عمرو بن الحاجب في أواسط القرن السابع الهجري. ومختصر ابن الحاجب اختُصر – كذلك – في القرن الثامن وعُرف بمختصر خليل. فمختصر خليل هو مختصرُ مختصرِ المختصرِ، بتكرار الإضافة ثلاث مرات. المقدمة، ابن خلدون. ص 498؛ والفكر السامي، للحجوي. 2/399.


� - التزم الشراح بنقل عبارات المتقدمين حرفياً، مما أطال الشروح وأضاع الفقه الحقيقي بإهدار الجهد والوقت في حل المقفل وبيان الغامض. الفكر السامي.2/400. 


� - يقول أبو حامد الإسفراييني – مصوراً خروج الجدل والمناظرة عن الإطار الموضوعي -: « لا تعلق كثيراً مما تسمع منِّي في مجالس الجدل؛ فإن الكلام يجري فيها على ختل الخصم ومغالطته ودفعه ومغالبته. فلسنا نتكلم لوجه الله خالصاً. ولو أردنا ذلك لكان خطونا إلى الصمت أسرع من تطاولنا في الكلام. وإنْ كنَّا في كثير من هذا نبوء بغضب الله، فإنَّا - مع ذلك - نطمع في سعة رحمته ». طبقات الشافعية، للسبكي. 4/62.


� - الفكر السامي. 1/144؛ وتاريخ التشريع، للخضري. ص 248؛ وتاريخ التشريع، للسبكي، ص 350.


� - تاريخ الجدل، أبو زهرة. ص 296.


� - لا سيما بين الحنفية والشافعية.


� - ظهر الإسلام. 4/194؛ وتاريخ الجدل، أبو زهرة. ص 299.


� - أ - من فقهاء المذهب الحنفي:


	1 – محمد بن أحمد السرخسي (ت490هـ) صاحب كتاب "المبسوط"، و"الأصول"..


	2 – مسعود بن أحمد الكاساني (ت587هـ) صاحب "البدائع".


	3 – علي بن أبي بكر المرغيناني (ت 593هـ) صاحب كتاب "البداية" وشرحه "الهداية".


	4 – الكمال بن الهمام السكندري (ت861هـ) صاحب كتاب "فتح القدير، شرح الهداية".


	ب – ومن فقهاء المذهب المالكي:


 	1- أبو الوليد محمد بن أحمد، بن رشد القرطبي (الجد) (ت520هـ) صاحب "المقدمات"، و"البيان والتحصيل".


	2 – أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت 543هـ). وله كتاب: "أحكام القرآن".


	3 – محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (الحفيد) (ت 595هـ). وله "بداية المجتهد ونهاية المقصد".


	4 – شهاب الدين أبو العباس أحمد القرافي (ت684هـ) صاحب "الفروق" ، و"الذخيرة"، و"تنقيح الفصــــــــــــــــــــــــــــــول".=


=	ج – ومن فقهاء المذهب الشافعي:


	1 – محمد بن محمد الغزالي (ت505هـ)، مصنف "المستصفى من علم الأصول"، والمنخول"، و"الوجيز في الفقه"...


	2 – محيي الدين أبو زكريا بن شرف النووي(676هـ) صاحب كتاب"الروضة"، و"المجموع شرح المهذب"..


	3 – أحمد بن محمد بن علي بن حجر (ت995هـ) وله "تحفة المحتاج شرح المنهاج".


	د – ومن فقهاء المذهب الحنبلي:


	1 – أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي(ت334هـ)، وأشهر مصنفاته: "مختصر الخرقي".


	2 – أبو محمد موفق الدين المقدسي(ت620هـ) صاحب "المغني" وهو شرح "مختصر الخرقي".


	3 – أحمد بن عبد الحليم أبو العباس بن تيمية (ت 728هـ) صاحب المؤلفات الموسوعية كـ"الفتاوى"، و"منهاج السنة النبوية"..


	4 – محمد بن قيم الجوزية (ت 751هـ) صاحب "إعلام الموقعين عن رب العالمين"، و"زاد المعاد"، و"الطرق الحكمية"...


 ومن غير المذاهب الأربعة المشهورة:


- أبو محمد علي بن حزم (ت456هـ)، وله كتاب "المحلى في الفقه"، و"إحكام الأحكام في أصول الفقه"...





� - ظهر الإسلام. 4/195.


� - قامت دولة الموحدين سنة(515هـ/1121م) واستمرت إلى سنة(674هـ/1275م). وتُنسب هذه الدولة إلى الجماعة التي كوَّنها محمد بن تومرت المهدي بالمغرب الأقصى. وترجع كلمة "الموحدين" إلى قولهم بأن الله تعالى وحده لا يمكن أن تتصوره المحسوسات، فهو فوق كل تشبيه. توفي ابن تومرت بعد أن وضع أسس هذه الدولة وأوصى بالخلافة – من بعده – لقائده عبد المؤمن بن علي. وقد امتازت الفترة الأولى من حكم الموحدين بتقدم حضاري عظيم في مجال العمارة والثقافة. كان الإصلاح الذي دعا إليه ابن تومرت في ميدان العقيدة ثورة حقيقية ضد المعتقدات السارية آنذاك في المغرب. لأنه أدى إلى إعلان الجهاد على المرابطين أصحاب السلطة آنذاك والذين اعتُبروا مسؤولين عنها.


	وخلاصة منهجهم الإصلاحي في الفقه هو إحلال المنهج العقلي لتقرير الأمور الشرعية بالدراسة المباشرة لـ"ـلأصول" (القرآن والحديث) محل المنهج المتبع – آنذاك – في الشمال الإفريقي والأندلس، وهو دراسة المسائل الفقهية وفق المذهب المالكي.


المعجب في تلخيص أخبار المغرب، المراكشي، عبد الواحد بن علي التميمي. ت: محمد سعيد العريان. مصر، مكتبة الثقافة الدينية. ص 245 وما بعدها؛ والموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة. الرياض. ط: 2. (1419هـ/1999م). 24/371؛ والفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي، ألفرد بل، تر: عبد الرحمن بدوي. بيروت، دار الغرب الإسلامي. ط: 3 . = =1987م. ص 247 وما بعدها؛ وابن تومرت، عبد المجيد النجار. بيروت، دار الغرب الإسلامي. ط: 1. (1403هـ/1983م)؛ وأغلب مراجع تاريخ المغرب في فترة الموحدين.


� - المعجب في تلخيص أخبار المغرب. ص 235-236؛ والفكر السامي. 2/172؛ وتجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت، عبد المجيد النجار. فيرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي. ط: 2. (1404هـ/1984م). ص 83-88.


� - النحل 44.


� - أبجد العلوم. 2/75.


� - المقدمة. ص 503.


� - تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، محمد أديب صالح. دمشق ، جامعة دمشق. ط:1. (1384هـ/1964م). ص 49. 


� - عند استعراض اجتهادات الصحابة – رضوان الله عليهم – يتضح التزامهم بجملة من القواعد والأصول؛ إذ أن أول ما كانوا يلجأون إليه فيما كان يواجههم من وقائع آيات القرآن الكريم، فنصوص السنة النبوية الشريفة مع احتياط شديد في قبول الأخبار، كشأن أبي بكر الصديق – رضي الله عنه - مع الجدة التي جاءت تسأل عن ميراثها ( يرجع إلى مبحث اجتهاد الصحابة في الفصل الأول من البحث)؛ وكاجتهاد عمر – رضي الله عنه - في مسألة تقسيم سواد العراق، وكاجتهاد علي – كرم الله وجهه – في عقوبة شارب الخمر، حيث لم يرد حدٌّ معين لهذه العقوبة، وإنما الذي ورد مطلق الضرب فقط. فقد جلد الصحابة أربعين، وستين، وثمانين، لكن عندما استهان قوم بالعقوبة وانهمكوا في الشراب، أشار الإمام علي على عمر – رضي الله عنهما – بجلده ثمانين جلدة قياسا على حد الفرية ، حيث قال: « نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى »، فقد سار الإمام علي – كرم الله وجهه – على منهاج الحكم بالمآل والحكم بالذرائع. بداية المجتهد- كتاب القذف(باب شرب الخمر) 6/149؛ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، محمد بن علي. القاهرة، مكتبة البابي الحلبي. ط: (الأخيرة) .        7/157؛ وإعلام الموقعين 1/80؛ وسبل السلام شرح بلوغ المرام، الصنعاني، محمد بن إسماعيل. بيروت ، دار الجيل. 4/1313.


� - أبو حذيفة الغزال واصل بن عطاء (80 – 131هـ): وُلد بالمدينة ونشأ بالبصرة. رأس المعتزلة ومن أئمة البلغاء والمتكلمين، سُمي أصحابه بالمعتزلة – على الراجح - لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري. ومنهم طائفة تُنسب إليه تسمى «الواصلية»، وهو الذي نشر مذهب الاعتزال في الآفاق. له تصانيف منها: «أصناف المرجئة»، و«المنـزلة بين المنـزلتين»، و«معاني القرآن»،... . وفيات الأعيان، ابن خلكان، أبو العباس أحمد. ت: إحسان عباس. بيروت، دار الثقافة. 6/7؛ وشذرات الذهب 1/182؛ وموسوعة الملل والنحل ص 22؛ والأعلام، خير الدين الزركلي. بيروت، دار العلم للملايين. ط:6. (1984م). 8/108.


� - ص 377.


� - الإمام الباقر: هو أبو جعفر محمد بن زين العابدين علي بن الحسين الملقب بالباقر (57-114هـ): أحد الأئمة الاثني عشر في اعتقاد الإمامية، وهو والد جعفر الصادق. كان الباقر عالماً سيِّداً كبيراً، وإنما قيل له الباقر؛ لأنه تبقر في العلم، أي توسع. تلقى عنه أخوه وأبو حنيفة. كان= =بيته مقصد العلماء، ولم يعرف أنه خاض في السياسة. وفيات الأعيان 4/174؛ وحلية الأولياء      (ترجمة رقم 241) 3/180.


� - كما ذهب إلى ذلك الشيعة.


� - الإمام الصادق: هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط، أبو عبد الله الملقب بالصادق (80-148هـ): سادس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. كان من أجلاء التابعين، ولـه منزلة رفيعة في العلم. أخذ عنه جماعة، منهم: أبو حنيفة ومالك، وتلقى عليه رواية الحديث طائفة كبيرة من التابعين. درس علم الكلام حتى إن المعتزلة يعتبرونه من أئمتهم. وفيات الأعيان 1/327؛ وحلية الأولياء 3/192؛ والأعلام 2/126؛ والإمام الصادق لأبي زهرة.


� - أصول الفقه، أبو زهرة. ص 15.


� - م.س. ص 16.


� - «مناقب الإمام الأعظم» للموفق المكي. (2/245)  نقلا عن: تمهيد لتاريخ الفلسفة، مصطفى عبد الرزا ق. مصر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة. (1362هـ/1944م) . ص 235 .


� - الفهرست، النديم، أبو الفرج محمد. ت: رضا تجدد. طهران. (د.ن) (د.ت). ترجمة محمد بن الحسن الشيباني. ص 257-263.


� - الفكر الأصولي، عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان. جدة، دار الشروق. ط: 2. (1414هـ/1984م). ص 62.


� - الفهرست. ص 235-236.


� - ومما يؤكد هذه الإشارة ويقويها ما نقله ابن عابدين في رسالته المسماة "العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر": « ثم هذه المسائل التي تسمى ظاهر الرواية والأصول هي ما وجد في كتب محمد التي هي المبسوط، والزيادات، والجامع الصغير، والسير الصغير، والجامع الكبير، وإنما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن حماد برواية الثقاة ، فهي ثابتة عنه، إما متواترة عنه، أو مشهورة عنه ». الفكر الأصولي، عبد الوهاب أبو سليمان. ص 61.


� - الإمام الصادق، أبو زهرة. ص 210-213.


� - صحيح أن مفاهيم بعض هذه المصطلحات كان مما يرد على ألسنة بعض الصحابة، وأن معظم القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام قد أخذت عنهم، لكن الصياغة العلمية الدقيقة لعناصر هذا العلم يعود الفضل فيها إلى الإمام الشافعي – رحمه الله – قال الإمام أحمد بن حنبل: « لم نكن نعرف العموم والخصوص حتى ورد الشافعي ». البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي . 1/7.


� - ترتيب المدارك، القاضي عياض. 1/383؛ ومناقب الشافعي، الرازي. ص 34.


� - تاريخ بغداد.2/63؛ ومناقب الشافعي. ص 175.


� - للاطلاع على شهادات علماء اللغة في الشافعي ونبوغه اللغوي، ينظر: مناقب الشافعي. ص 213-239.


� - مناقب الشافعي.ص: 44، 45، 197؛ والشافعي، أبو زهرة. ص 18.


� - المناقب. ص 37.


� - الطبقات الكبرى، الشعراني، عبد الوهاب. القاهرة، دار الفكر العربي. (د.ت). 1/443؛ وترتيب المدارك.1/384؛ والمناقب. ص 38.


� - الشافعي، أبو زهرة. ص 295.


� - تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية. ص 221.


� - أخذ من علمه وكتبه ونقل عنه وقيَّد ما نقل، حتى لقد قال: « حملت عن محمد بن الحسن وقر بعير ليس عليه إلا سماعي منه ». الشافعي، أبو زهرة. ص 23.


� - تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية. ص224.


� - شملت تنقلات الشافعي : الحجاز، واليمن، وبغداد، ومصر. وثبت أنه دخل بغداد ثلاث مرات: الأولى وهو شاب سنة 184هـ أو قبلها في خلافة هارون الرشيد، والثانية في سنة 195هـ حيث مكث سنتين، والثالثة سنة 198هـ، ولم تتجاوز إقامته فيها أشهراً ثم خرج إلى مصر. الرسالة، للشافعي. من مقدمة المحقق أحمد شاكر. ص 6. 


� - داود الظاهري: هو أبو سليمان داود بن علي، المشهور بداود الظاهري: أصله من أصفهان، ومولده بالكوفة، ومنشؤه ببغداد. كان ورعاً ناسكاً زاهداً. ذكر الخطيب أن في كتبه أحاديث كثيرة، لكن الرواية عنه عزيزة جداً. كان من المتعصبين للشافعي. صنف كتابين في فضائله والثناء عليه. أصول مذهبه: التمسك بظواهر النصوص قرآناً وسنةً، وتقديمها في الاجتهاد على مراعاة مصالح الشرع ومقاصده. توفي عام 270هـ. تاريخ بغداد. 8/369؛ وطبقات الشافعية.2/42.


� - ابن جرير الطبري: هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: علامة وفقيه متبحر، أتقن علوماً كثيرةً، منها: علوم القرآن، والنحو، والشعر، واللغة، والفقه. عُرف محدثاً جليلاً ومؤرخا عظيما ومفسراً شهيراً.. جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه غيره. أخذ فقه مالك عن ابن وهب وأشهب وغيرهما، لذا ورد ذكره في المدارك بصفته أحد أصحابه، وأخذ عن الشافعي، لذا عدَّه السبكي في طبقاته من الشافعية، كما أخذ فقه العراقيين عن أبي مقاتل، والراجح أنه مجتهد مطلق. وقد تعرض لكثير من الأذى على يد الحنابلة، لأنه كان يقول عن الإمام أحمد أنه محدثٌ وليس فقيهاً. من تصانيفه: كتاب التفسير، وكتاب التاريخ «تاريخ الرسل والملوك»، و«اختلاف العلماء»، و«تاريخ الرجال من الصحابة والتابعين». كانت وفاته ببغداد عام 310هـ . تاريخ بغداد. 2/162؛ وطبقات الشافعية. 2/135؛ والفكر السامي. 2/42.


� - ابن حزم الظاهري: هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم: عالم الأندلس وفقيهها. جمع من العلوم أصنافاً، وألف فيها كتباً قيمةً كشفت عن نبوغه وسعة علمه بالكتاب والسنة والمذاهب والملل والنحل والعربية والآداب والمنطق والشعر. بدأ دراسته شافعيا ثم تحول إلى المذهب الظاهري. ويبدو تأثره بالشافعي واضحاً؛ إذ سلك مسلكه في وضع الأصول وتحريرها وتحديد منهجه في الاستنباط، وقد أبان عن ذلك كله في كتاب «الإحكام في أصول الأحكام»، وطبَّقه في كتابه الفقهي «المحلى». تمسك بالعموم والبراءة الأصلية، وأنكر القياس ونقد فقهاءه نقداً لاذعاً، كما نقد فقهاء الاستحسان نقداً مرّاًً ، وأتى في دراساته بمجموعة من الآثار لاعتماده على النصوص وظواهرها. كان مجادلاً عنيفاً وصاحب لسان حاد سلطه على مخالفيه من الفقهاء انتصاراً لمذهبه الذي لم يكن مقبولاً لديهم. فأكثرهم كان على مذهب مالك؛ لذا عاداه الفقهاء وتألب عليه الأمراء، فاضطهد وأحرقت كتبه، وعاش منـزوياً مع قلة قليلة من تلاميذه مسخراً كل قدراته للكتابة والتأليف حتى وفاته سنة 456هـ . تذكرة الحفاظ. 2/1146؛ وشذرات الذهب. 3/299؛ وابن حزم لأبي زهرة. القاهرة، دار الفكر العربي. 


� - ابن حزم، أبو زهرة. ص 258.


� - رُوي أن عبد الرحمن بن مهدي – إمام أهل الحديث في عصره – التمس من الشافعي – وهو شاب – أن يضع له كتاباً في معاني القرآن، ويجمع فنون الأخبار فيه، وحجية الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة. فوضع له كتاب «الرسالة». فلما قرأها ابن مهدي قال: « ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها»، وقد ألفت الرسالة مرتين، آخرها كان بمصر من حفظه لغياب بعض كتبه عنه. وقد يكون سؤال عبد الرحمن بن مهدي سبباً مباشراً لتأليف الرسالة، لكن من خلال مقدمتها يتضح أنها جاءت في سياق الواقع العلمي الذي كان سائداً لدى أهم مدرستين فقهيتين، فحاول أن يسدد ويقارب مبيناً أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حسم ببعثته الخلاف بين من مضوا من أهل الكتاب والكفار، وأن القرآن الكريم والسنة النبوية كفيلان بضمان الوحدة إذا ما تفهمناهما حق الفهم، ولذا شرع في وضع القواعد والضوابط للاحتكام إليهما عند الاختلاف.  الرسالة ، من مقدمة المحقق أحمد شاكر. ص 11؛ والفكر الأصولي، أبو سليمان. ص 74.


� - التزم الشافعي منهجا واضحا سار عليه في رسالته. فهو يبدأ دراسته للموضوعات الأصولية بتقديم القاعدة أو القضية الأصولية؛ ثم يعرض جملة من الشواهد قرآناً وسنةً، فيحللها تحليلاً كافياً مع التأكيد على المناسبة الموضوعية بين القضية والشواهد المذكورة، فيقدم – بذلك – برهاناً على القضية المطروحة أو القاعدة المثبتة من غير إفراط ولا تفريط في عرض الشواهد التي راعى رتبتها في الحجية. وقد سارت موضوعات الكتاب في ترتيب وتنظيم دقيقين؛ بحيث يسلم كل جزء منه للذي يليه، ولعل الفضل - في ذلك – أن معاني القضايا المدروسة كانت واضحةً في ذهنه، متصورةً لديه قبل تدوينها. فالكتاب كله مبني – أساساً – على: «البيان»: بيان القرآن الكريم، فالسنة النبوية، ثم الإجماع، فالقياس، فالاجتهاد، فالاستحسان. الفكر الأصولي. ص 78-83.


� - مثل: مصطفى عبد الرازق، صاحب «التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية»، وعلي سامي النشار، صاحب «منهج البحث عند مفكري الإسلام»، و«نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام».


� - الفكر الأصولي. ص 85.


� - الرسالة. ص 478.


� - تمهيد لتاريخ الفلسفة. ص 245.


� - الشافعي. أبو زهرة. ص 297.


� - الرسالة. ص  219.


� - الفكر الأصولي. ص 95.


� - الشافعي، أبو زهرة. ص 298.


� - اتفقت أصول الشافعية والحنفية في الجملة، اللهم إلا في بعض التفصيلات، كالخلاف في أن العام يخصصه حديث الآحاد أو لا يخصصه، ولعل كثرة الاختلاف في الفروع ناتجة – في الغالب – عن الاختلاف في التطبيقات.


� - الإحكام، ابن حزم. 8/478؛ والشافعي، أبو زهرة. ص 300.


� - ضحى الإسلام. 2/13.


� - هو أبو موسى عيسى بن إبان بن صدقة الحنفي: لازم محمد بن الحسن طويلا. كان فقيها عفيفاً ذا خلق كريم، ولي القضاء عشر سنين. له مسائل كثيرة واحتجاج لمذهب أبي حنيفة. توفي سنة 220هـ ( الفهرست ص 258) ؛ أو في سنة 221هـ كما جاء في تاريخ بغداد 11/157..


� - أصبغ بن فرج المصري: إمام فقيه ومحدث ثقة. روى عنه الدراوردي، وسمع ابن القاسم وأشهب، وروى عنه الذهبي والبخاري وأبو حاتم الرازي وغيرهم. قال ابن الماجشون– في حقه- : « ما أخرجت مصر مثل أصبغ ». له تآليف منها: «تفسير حديث الموطأ»، و«آداب القضاء». توفي سنة225هـ . شجرة النور الزكية، محمد بن مخلوف. بيروت، دار الكتاب العربي. ط: (جديدة) عن ط: 1. لعام (1349هـ). ص 66.


� - أبو محمد جعفر بن مبشر الثقفي. من معتزلة بغداد. كان فقيها متكلما، صاحب حديث. وله خطابة وبلاغة ورياسة، ومع ذلك كان ورعاً زاهداً عفيفاً. توفي سنة234هـ . الفهرست. ص 208.


� - أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن حماد: إمام علامة، وفقيه مجتهد معدود في طبقات القراء وأئمة اللغة . أخذ القراءة عن قالون، وروى عنه جماعة، منهم: عبد الله بن أحمد بن حنبل والبغوي. له فضل كبير في نشر الفقه المالكي في أهل العراق. من مصننفاته: «أحكام القرآن»، و«المبسوط في الفقه ومختصره»، و«كتاب في الفرائض وشواهد الموطأ». كانت وفاته سنة 282 أو 284هـ. شجرة النور الزكية. ص 66.


� - الفكر الأصولي. ص 102.


� - كإبطاله الاستحسان وإنكاره حجية عمل أهل المدينة. الرسالة، ص: 25، و503، و508.


� - مناقب الشافعي. ص 270؛ وديوان الشافعي. جمع وتعليق: محمد عفيف الزعبي. بيروت، دار الجيل. ط:3. (1392هـ/1974م).


� - اشتهر عن الشافعي حبه لآل البيت حتى اتهم بالعلوية. لذلك امتحنه العباسيون؛ وفي هذا يقول قوله المشهور: « إذا كان رفضاً حب آل محمد 	فليشهد الثقلان أني رافضي ».


المناقب. ص 67-68؛ والشافعي ، لأبي زهرة. ص 21.


� - المناقب. ص 278. لقد حاول الشافعي جهده أن يصف العلاج بدعوته إلى الاستغناء عن أبواب الملوك والحكام مشيراً إلى ما كانوا عليه من انحراف:


		إن  الملوك بـلاء حيثما حلـوا		فلا يكن لك في أبوابـهم ظـل


		ماذا تؤمـل من قوم إذا غضبوا		جاروا عليك و إن أرضيتهم ملّوا


		فاستغن بالله عن أبوابهم كرمـا		إن الوقوف على أبوابــهم ذل.


ديوان الشافعي.ص 71.


� - أشهب: هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز: تفقه بمالك وبالمدنيين وبالمصريين. قال فيه الشافعي:" ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه". انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم. وكانت وفاته سنة 204هـ بعد الشافعي. شجرة النور الزكية، مخلوف. ص 59؛ وطبقات الفقهاء، للشيرازي. ص 155.


� - مناقب الشافعي. ص 275.


� - التمهيد في تخريج الأصول على الفروع، الأسنوي، جمال الدين. ت: محمد حسن هيتو. بيروت، مؤسسة الرسالة. (1401هـ/1981م). من مقدمة المحقق. ص 11.


� - أصول الفقه، أبو زهرة. ص 20.


� - من ذلك مثلا: أن الآمدي – وهو شافعي المذهب – يرى أن الإجماع السكوتي حجة في حين أنَّ الشافعي لا يقول بحجيته. الإحكام، للآمدي. 1/312.


� - البرهان، الجويني. 2/892. (فقرة 1552).


� - البرهان. 1/79-83؛ والإحكام. 1/119.


� - البرهان. 1/84، والإحكام. 1/126.


� - البرهان. 1/85.


� - البرهان. 1/86؛ والإحكام. 1/130.


� - البرهان. 1/89؛ والإحكام. 1/179.


� - البرهان. 92.


� - البرهان. 1/95.


� - البرهان. 1/130؛ والإحكام. 1/88.


� - الإحكام. 1/195.


� - الإحكام. 1/224.


� - نظراً لأهمية «الرسالة»، فقد تناولها – بالشرح – فقهاء نوابغ من أبرزهم:


أ – أبو بكر الصيرفي ( ت330هـ) في كتابه «دلائل الأحكام». (طبقات الفقهاء. ص 202  )=


=ب- أبو الوليد حسان بن محمد النيسابوري( ت349هـ). طبقات الشافعية. 2/191؛ والأعلام.2/177.


ج – الإمام محمد بن علي القفال الكبير الشاشي ( ت 365هـ). (طبقات الفقهاء. ص209).


د – الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الشيباني الجوزقي النيسابوري ( ت 388هـ ).


و – الإمام محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين ( ت 438هـ ).


� - الإمام الصادق، أبو زهرة. ص 222.


� - الشريف المرتضي : هو علي بن الحسين بن موسى (355-436هـ) : من أحفاد الحسين بن علي – كرم الله وجهه – أحد الأئمة في علم الكلام، والأدب، والشعر، ومن القائلين بالاعتزال. وهو المتهم بوضع كتاب «نهج البلاغة». من تصانيفه: «الغرر والدرر»، و«الشافي في الإمامة»، و«الذخيرة في الأصول»... . ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي. ت: علي البجاوي وفتحية البجاوي. دار الفكر العربي. (د.م)(د.ت).4/44؛ والأعلام. 4/278؛ ومعجم المؤلفين. 7/81.


� - أبو جعفر الطوسي: هو فقيه أصولي، مجتهد، محدث، مفسر. ولد بطوس، وهاجر إلى العراق. تفقه بالفقه الشافعي، ثم أخذ الكلام والأصول عن شيوخ الإمامية في عصره. من مؤلفاته: «التبيان في تفسير القرآن»، و«تهذيب الأحكام». الأعلام.6/84؛ ومعجم المؤلفين. 9/202.


� - الإمام الصادق. ص 223.


� - مقدمة ابن خلدون. ص 504.


� - م.س.


� - المقدمة. ص 504.


� - أصول السرخسي. 1/146؛ وأبو حنيفة، أبو زهرة. ص 224.


� - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، الأسنوي. من مقدمة المحقق. ص 10.


� - أصول السرخسي. 1/291-294، و 1/321-325؛ و الفكر الأصولي . ص 453.


� - الفكر الأصولي. ص 453.


� - م.س.


� - الفكر الأصولي. ص 454.


� - م.س.


� - أصول الفقه. أبو زهرة. ص 23.


� - الصحاح، للجوهري، إسماعيل بن حماد. ت: أحمد عبد الغفور عطار. بيروت، دار العلم للملايين. ط: 4. (1407هـ/1980م). 2/525؛ ومعجم مقاييس اللغة، لابن فارس. 5/109؛ ولسان العرب. 3/361؛ والمفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، أبو الحسين. ت: سيد كيلاني. بيروت، دار المعرفة. (د.ت). ص 409.


� - البقرة 127.


� - النحل 26.


� - كشاف اصطلاح الفنون. 2/1295  وما بعدها.


� - التعريفات. ص 177.


� - المدخل الفقهي العام (إخراج جديد)، مصطفى أحمد الزرقا. دمشق، دار القلم. ط:1. (1418هـ/1998م). 2/965.


� - المدخل الفقهي العام. 2/965؛ والقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، محمد بكر إسماعيل. القاهرة، دار المنار. ط: 1. (1417هـ/1997م). ص 7.


� - «الأمور بمقاصدها»: من أهم القواعد وأرسخها في الفقه الإسلامي؛ لأن شطراً كبيراً من الأحكام الشرعية يدور حولها، لاستمدادها من نص الحديث المشهور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم :« إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...» (رواه الستة – متفق على صحته. وقد صدَّر به البخاري صحيحه لما له من أهمية). فهذه القاعدة اشتملت على أبواب فقهية كثيرة؛ لأن بها تتميز الأعمال المقبولة والمردودة، وبها يتميز ما هو من باب العبادات مما هو من قبيل العادات. ولذلك تفرَّع عنها مجموعة كبيرة من القواعد، مثل: « العبرة بالإرادة لا باللفظ»، و«مقاصد اللفظ على نيَّة اللافظ إلا في موضع واحد وهو اليمين عند القاضي»، و«لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح». الأشباه والنظائر، ابن نجيم الحنفي، زين الدين بن إبراهيم. ت:محمد مطيع الحافظ. دمشق، دار الفكر. ط: 2. (1420هـ/1999م). ص 22 وما بعدها؛ والقواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه. ص 30-51.


� - «اليقين لا يزول بالشك»: مستند هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن عبد الله بن زيد – رضي الله عنه -، قال: «شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. قال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً"». قال النووي - في شرحه للحديث -:« وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه؛ وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها». شرح النووي على صحيح مسلم. 4/49-50.


� - الأشباه والنظائر. بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية. ت: خالد عبد الفتاح أبو سليمان. ط: 1.   (1415هـ/1994م). ص 72.


� - يقول الإمام الونشريسي،  أحمد بن يحيى – في توضيحه لهذه القاعدة - : « الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو المسمى في العرف الأصولي باستصحاب الحال، وهو أصل من أصول الشريعة تدور عليه مسائل وفروع ». المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب. ت:محمد حجي. بيروت، دار الغرب الإسلامي. (1401هـ/1981م). 4/424.


� - فذمة كل شخص لا تُعدُّ مشغولة بواجب أو حق إلا بيقين وثبوت. يقول ابن عبد البر:« الذمة بريئة، فلا يجب فيها شيء إلا بيقين ». التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ت: سعيد أعراب. المغرب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. (1409هـ/1989م). 20/181.


� - القواعد الفقهية. علي أحمد الندوي. دمشق، دار القلم. ط: 3. (1414هـ/1994م).     ص 356.


� - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. محمد عبد الرحمن عبد المنعم. القاهرة، دار الفضيلة. (د.ت). 2/403-404.


� - القواعد الفقهية، الندوي. ص 46 وما بعدها.


� - وابن نجيم(ت970هـ) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم. من أبرز فقهاء الحنفية في عصره. اشتغل بالإفتاء والتدريس. وأغلب مؤلفاته المعروفة في الفقه وأصوله. من أهمها: «البحر الرائق شرح "كنز الدقائق" لعبد الله النسفي»، و«الأشباه والنظائر»... شذرات الذهب. 8/358؛ ومعجم المؤلفين. 4/192.


� - الأشباه والنظائر. ص 192.


� - الأشباه والنظائر، ابن نجيم. ص 217. 


� - القواعد الفقهية، الندوي. ص 47.


� - الحافظ عبد الرحمن بن شهاب الدين، الشهير بابن رجب. فقيه ومحدث. من أعرف أهل عصره بالمذهب الحنبلي. من مؤلفاته: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» المشهور بالقواعد، و«جامع العلوم والحكم»، و«الذيل على طبقات الحنابلة». شذرات الذهب. 6/339.


� - القاعدة الكلية«اليقين لا يزول بالشك» وعلاقتها بعلم الأصول، محمد سعيد العمور.(رسالة ماجستير). الجماهيرية العربية الليبية- الزاوية، جامعة السابع من أبريل. 1995م. ص 16.


� - المفردات في غريب القرآن. الأصفهاني. ص 497.


� - المعجم الفلسفي، جميل صليبا. بيروت، دار الكتاب اللبناني. (1979م). 2/477.


� - الأركان: جمع ركن، وهو ما لا يقوم الشيء إلا به. وهو ما يلزم من وجوده وجود الشيء، ويلزم من عدمه عدم الشيء ويكون داخلاً في ماهية الشيء وحقيقته. معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب مصطفى سانو. دمشق، دار الفكر. ط:1.(1420هـ/2000م). ص 223.


� - الشروط: جمع شرط: وهو – لغةً -: العلامة. واصطلاحاً: ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط. مثاله: الطهارة للصلاة، فإن وجودها لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها، بخلاف عدم الطهارة فإنه يلزم منه عدم صحة الصلاة شرعاً. معجم مصطلحات أصول الفقه، سانو. ص 244؛ ومعجم المصطلحات الفقهية. 2/325.


� - المناط: من ناط الشيء إذا علقه. وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يدور مع الحكم وجوداً وعدماً، وهو العلة الشرعية. وسميت مناطاً لأن الحكم يناط بها؛ أي يعلق بها. علماً بأن إطلاق المناط على العلة من المجاز اللغوي، وذلك لأن الحكم لما علق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره. معجم مصطلحات أصول الفقه، قطب مصطفى سانو. ص 450.


� - النظريات الفقهية، فتحي الدريني. جامعة دمشق. ط: 2.(د.ت). ص 140. 


� - الملكية ونظرية العقد، محمد أبو زهرة. مصر، دار الفكر العربي. (د.ت)؛ والمدخل الفقهي العام، الزرقا. 1/331، و1/377.


� - التعسف في استعمال الحق، فتحي الدريني. بيروت، مؤسسة الرسالة. ط: 3. (1981م).


� - النظرية العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية، أحمد أبو سنة. مصر، مطبعة دار التأليف. 


(1386هـ/1967م). ص 44.


� - النظرية العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية، أبو سنة. ص 44؛ والقواعد الفقهية، للندوي. ص 64؛ وقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» وعلاقتها بعلم الأصول، محمد سعيد العمور. ص 17.


� - القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه. ص 13.


� - أصول الفقه، أبو زهرة. ص 11-12.


� - درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر. تعريب فهمي الحسيني. بيروت، دار الجيل. ط: 1. (1411هـ/1991م). 1/11.


� - الفروق، القرافي، شهاب الدين أبو العباس. بيروت، دار عالم الكتب. (د.ت). 1/2.


� - كقاعدة « الضرورات تبيح المحظورات » المستفادة من قوله تعالى: (  فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( (البقرة: من الآية173).


� - كقاعدة: « الضرر يزال » التي استفيدت من قوله صلى الله عليه وسلم  : « لا ضرر ولا ضرار » . مسند الإمام أحمد 1/213؛ و سنن ابن ماجة (2340)؛ والأشباه والنظائر، للسيوطي. ص 112.


� - كقاعدة: « الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد » التي استفيدت من إجماع الصحابة. الأشباه والنظائر، السيوطي. ص 134.


� - كقاعدة: « التابع تابع ». م.س. ص 153.


� - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، للونشريسي، أحمد بن يحيى. ت: الصادق عبد الرحمن الغرياني. طرابلس، منشورات كلية الدعوة الإسلامية. ط: 1. (1991م). من مقدمة المحقق. ص 32؛ والقواعد الفقهية، للندوي. ص69-70.


� - الأشباه والنظائر، ابن نجيم الحنفي. ص 22.


� - م.س. ص 60.


� - م.س. ص 84.


� - م.س. ص 94.


� - م.س. ص 101.


� - الإبراء – اصطلاحاً -: له معنيان: أ - إسقاط الشخص حقاً له في ذمة شخص آخر. وهو – عند الحنفية – قسمان: الأول: إبراء إسقاط، والثاني: إبراء استيفاء. والأول هو الحقيقي؛ إذ الثاني لا يعدو أن يكون اعترافاً بالقبض والاستيفاء للحق الثابت. وهو نوع من الإقرار. ب – نوع من التمليك. المنثور في القواعد، للزركشي، محمد بن بهادر. ت: تيسير فائق محمود. (د.ن).ط: 2. (1999م). 1/81؛ والأشباه والنظائر، للسيوطي. ص 219؛ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، محمود عبد المنعم. 1/39-40.


� - الحوالة – شرعاً -: عقد يقتضي نقل الدَّين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (الحنفية)، أو إبدال دين بآخر للدائن على غيره رخصة، أو طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى (المالكية). الأشباه والنظائر، للسيوطي. ص 217؛ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. 1/600.


� - النذر – شرعاً -: التزام مسلم مكلف قربةً ولو تعليقاً. وهو يطلق بالمعنى الأعم وبمعنى أخص. فالأعم يطلق على المندوب والمكروه والحرام لما ورد في الإطلاقات الشرعية والأحاديث النبوية, والأخص – وهو المأمور بأدائه – التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع. والأشباه والنظائر، للسيوطي. ص 210؛ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. 3/408


� - م.س. ص 212.


� - الإقالة – لغة -: الرفع والإزالة،و في الشرع: رفع العقد وإزالته برضى الطرفين. وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء، لكنهم اختلفوا في اعتبارها فسخاً أو عقداً جديداً. وعلى العموم فالإقالة في البيع تكون بفضه وإبطاله. أي أنك ترد ما أخذت من الطرف [المتعاقد] إليه ويرد عليك ما أخذ منك. الأشباه، للسيوطي. ص 220؛ ومعجم المصطلحات الفقهية.1/256.


� - هو أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي(834-914هـ): فقيه مالكي، وهو حامل لواء المذهب على رأس المائة التاسعة. من مصنفاته: «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك»، و«المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس وبلاد المغرب»، و«الفروق»... نيل الابتهاج بتطريز الديباج، التنبكتي، أحمد بابا. ت: مجموعة من طلبة كلية الدعوة الإسلامية بإشراف: عبد الحميد الهرامة. طرابلس، منشورات كلية الدعوة الإسلامية. ط:1. (1989م). ترجمة رقم: (130). ص 135؛ والاستقصاء. 4/165؛ ونفح الطيب. 5/280؛  والأعلام. 1/269؛ ومعجم المؤلفين. 2/205.


� - للاطلاع على المزيد: كشف الظنون، حاجي خليفة. بيروت، مكتبة المثنى. (د.ت) 2/1257؛ ومعجم المؤلفين. 2/140؛ وغيرهما...


� - الفروق. 1/110.


� - م.س. 1/129.


� - م.س. 1/225.


� - المنثور في القواعد. 1/69.


� - المنثور في القواعد. من مقدمة المحقق. ص 7.


� - تضمنت بصيغها قواعد فقهية؛ وهي مستمدة – في أصلها – إما من نص حديث نبوي شريف أو قول صحابي جليل أو قول فقيه مجتهد.


	ومثال الأحاديث التي استمدت منها قواعد، ما رُوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم : « البيِّنة على من ادعى واليمين على من أنكر ». ( سنن البيهقي الكبرى.8/123؛ ومصنف ابن أبي شيبة. 4/294). وقوله صلى الله عليه وسلم : « ادرأوا الحدود عن عباد الله ما استطعتم ». (مصنف ابن أبي شيبة."رقم:28496" 5/511). وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار ». (سنن البيهقي. "رقم:11166". 6/69).    ( عن موسوعة التخريج الكبرى).


� - كتاب الخراج (ضمن موسوعة الخراج). ص 65.


� - سند هذه القاعدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار ». درر الحكام شرح مجلة الأحكام. (المادة: 6). 1/24.


� - كتاب الأصل(المبسوط)، الشيباني. ت: أبو الوفا الأفغاني. بيروت، عالم الكتب. ط: 1.         (1410هـ/1990م). 1/83.


� - أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي (ت388): محدث، ولغوي، وفقيه، وأديب. من تصانيفه: «معالم السنن في شرح كتاب السنن لأبي داود»، و«غريب الحديث»، و«شرح البخاري»، ولـه شعر. سير أعلام النبلاء. 17/23؛  وكشف الظنون. 2/1005؛ ومعجم المؤلفين. 2/61؛ 


� - ابن عبد البر: هو الإمام الحافظ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر. من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ أديب، وبحاثة. ولد بقرطبة، ورحل رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيها. ولي القضاء، وتوفي بشاطبة سنة 463هـ. من مؤلفاته الكثيرة: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» في تراجم الصحابة، و«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»، و«جامع بيان العلم وفضله»، و«الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار».... سير أعلام النبلاء. 15/498-499؛ والأعلام. 8/240.


� - معالم السنن. 3/182، و4/135، و4/152-153، و6/305؛ والتمهيد. 2/39، و14/369، و17/114...؛ والقواعد الفقهية، الندوي. ص 114-125.


� - الأشباه والنظائر، للسيوطي. ص 15؛ والأشباه والنظائر، لابن نجيم. ص 10-11.


� - محمد بن محمد بن سفيان الدّباس: حافظ وخبير بالروايات من المعاصرين للإمام الكرخي. ويُعدُّ أحد أئمة الرأي في العراق، وقد تخرج به جماعة من الأئمة. كانت وفاته في القرن الرابع الهجري. الجواهر المضية في طبقات الحنفية، القرشي، عبد القادر بن محمد. ت: عبد الفتاح الحلو. مصر ، دار هجر. ط: 2. (1413هـ/1993م)، ومؤسسة الرسالة . (ترجمة رقم: 1489). 3/323.


� - يُروى أن بعض أئمة الشافعية بهراة [أبو سعد الهروي(ت488هـ)]بلغه أن الإمام أبا طاهر الدبّاس ردَّ جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة، فسافر إليه. وكان أبو طاهر ضريراً، وكان يكرر في كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه، فالتف الهروي بحصير وخرج الناس، وأغلق أبو طاهر المسجد وسرد من تلك القواعد سبعاً، فحصلت للهروي سعلة، فأحس به أبو طاهر فضربه وأخرجه من المسجد، ثم لم يكررها فيه بعد ذلك. فرجع الهروي إلى أصحابه وتلا عليهم تلك السبع. قال القاضي أبو سعيد:«فلما بلغ القاضي حسيناً ذلك ردَّ جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد». الأشباه والنظائر، للسيوطي. ص 15. 


� - ص 498.


� - أصول الإمام الكرخي (ضمن خمس رسائل في كتاب: "قواعد الفقه")، جمع :المفتي السيد محمد عميم الإحسان المجددي البركتي. كراتشي، الصدف ببلشر. ط: 1. (1407هـ/1986م) . ص  18.


� - محمد بن الحارث بن أسد الخشني القيرواني ثم الأندلسي: مؤرخ من الفقهاء الحفاظ. من مؤلفاته: «القضاء بقرطبة»، و«أخبار الفقهاء والمحدثين»، و«الاتفاق والاختلاف» في مذهب مالك والفتيا. توفي على ما رجحه الزركلي نحو 366هـ. الأعلام. 6/75.


� - محمد المروزي: فقيه شافعي. من تصانيفه: «شرح كتاب الفروع لابن الحداد». (ت 432هـ). معجم المؤلفين. 3/283.


� - الأشباه والنظائر، للسيوطي. ص 15.


� - تأسيس النظر (أو أصول المسائل الخلافية) ضمن كتاب قواعد الفقه للمجددي. ص 25.


� - عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو حفص، نجم الدين النسفي (ت537هـ): عالم بالتفسير والأدب والتاريخ. من فقهاء الحنفية، وُلد بنسف وتوفي بسمرقند. له نحو مائة مصنف، منها: «الأكمل الأطول» في التفسير، و«نظم الجامع الصغير» في فقه الحنفية، و«منظومة الخلافيات» في الفقه، و«طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية»  . الجواهر المضية. (ترجمة رقم:1062). 2/657-660؛ والأعلام5/60.


� - هدية العارفين، إسماعيل باشا البغدادي. بيروت، كتبة المثنى.(د.ت). 6/90.


� - الإمام معين الدين بن إبراهيم الشهير بالجاجرمي. من أشهر مصنفاته: «الكفاية في الفقه»، و«القواعد في فروع الشافعية». (ت 613هـ). شذرات الذهب. 5/56.


� - عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء. أحد كبار فقهاء الشافعية. له كتاب: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»، و«الإشارة»، و«مجاز القرآن»...توفي بمصر سنة 660 هـ. طبقات الفقهاء، للشيرازي. ص 267.


� - محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي: فقيه وأديب . له مشاركة في كثير من العلوم. توفي بتونس سنة 736هـ تقريباً. الأعلام. 7/111.


� - نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي: فقيه انتسب إلى الحنابلة وله رأي شهير في موضوع المصلحة؛ لذا خصص له الباحث فصلاً لدراسة رأيه .. من مصنفاته: «مختصر الروضة في أصول الفقه»، و«القواعد»...(ت 710هـ). شذرات الذهب. 6/39.


� - أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي: من كبار فقهاء الأندلس وعلمائها. من مصنفاته: «تقريب الوصول إلى علم الأصول»، و«وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم». توفي سنة (741هـ). الدرر الكامنة. 3/356؛ والأعلام. 5/325.


� - صدر الدين محمد بن عمر بن الوكيل يكنى بأبي عبد الله. من مشاهير علماء الشافعية. كان له مع الإمام ابن تيمية مناظرات حسنة. له نظم جيد وشعر فائق جمعه في ديوان: «طراز الدرر». شذرات الذهب. 6/41؛ وفوات الوفيات، الكتبي، محمد بن شاكر. ت: إحسان عباس. بيروت، دار الثقافة.(ترجمة رقم 490). 4/13.


� - أبو عبد الله محمد المقري: من مشاهير علماء المالكية. وعنه أخذ الشاطبي وابن خلدون. من تصانيفه: «الكليات الفقهية»، و«الطرف والتحف». توفي – على الراجح – عام 758هـ. شذرات الذهب. 6/193؛ ونيل الابتهاج بتطريز الديباج، التنبكتي. (ترجمة رقم 550). ص 420.


� - الكليات الفقهية، للإمام المقري. ت: محمد بن الهادي أبو الأجفان. الجماهيرية – تونس، الدار العربية للكتاب. (1997م). من دراسة المحقق. ص 57.


� - صلاح الدين كيكلدي الشهير بابن العلاء. من فقهاء الشافعية، برع في فنون كثيرة. من مصنفاته: كتاب في «المدلسين»، و«تلقيح الفهوم في صيغ العموم«...(ت 761هـ). شذرات الذهب. 6/190؛ وطبقات الشافعية (ترجمة رقم: 858). 2/239.


� - محمد بن مكي بن حامد العاملي: أحد فقهاء الشيعة الإمامية. يُلقب بالشهيد الأول. رُمي بفساد العقيدة، فقُتل سنة 786هـ. من أشهر مؤلفاته: «الرسالة النفلية والدروس الشرعية». أعيان الشيعة، محسن الأمين. ت: حسن الأمين. بيروت، دار التعارف. (1406هـ). 10/59.


� - علي بن عثمان الغزي الدمشقي، الملقب بشرف الدين: أحد كبار الفقهاء الأحناف. له: «الجواهر والدرر في الفقه»، و«القواعد في فروع الفقه». (ت 799هـ). هدية العارفين. 1/726؛ وطبقات الشافعية. 3/217. 


� - عمر بن علي بن أحمد سراج الدين أبو حفص الأنصاري، المعروف بابن الملقن: فقيه شافعي برع في حفظ الحديث. له عدد ضخم من المصنفات بين كبير وصغير. من ذلك: «إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال»، و«شرح كبير لصحيح البخاري»، و«طبقات الأولياء»...(ت804هـ). شذرات الذهب. 4/77؛ والأعلام. 5/218.


� - محمد بن محمد بن خضر شمس الدين العيزري (ت 808هـ): فقيه شافعي. له تصانيف كثيرة، منها: «الغياث في الميراث»، و«أدب الفتوى»، و«مصباح الزمان في المعاني والبيان». الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، السخاوي، شمس الدين محمد. بيروت، دار مكتبة الحياة. (د.ت).   9/218؛ والأعلام. 7/44.


� - شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد المقدسي: فقيه شافعي. نبغ في الفرائض. وسمع منه ابن حجر العسقلاني. (ت 815هـ)، ودفن ببيت المقدس. شذرات الذهب. 7/109.


� - تقي الدين الحصني. من أشهر مصنفاته: «نظم الدرر في تناسب الآي والسور»، و«النكت الوفية بما في شرح الألفية». (ت 885هـ). شذرات الذهب. 7/339.


� - شرف الدين عبد الرحمن بن علي بن إسحاق الخليلي. من أشهر مصنفاته: «الذخيرة في الأشباه والنظائر». (ت 876هـ). هدية العارفين. 1/533.


� - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن غازي المكناسي: أحد علماء المغرب الكبار. كان إماماً مقرئاً مجوداً متقناً للقراءات، ومشاركاً في علوم كثيرة. كالتفسير والفقه والعربية والحديث والرجال والسير والمغازي والتاريخ والأدب. (ت 919هـ). من مؤلفاته: «شفاء الغليل في حل مقفل خليل»... نيل الابتهاج بتطريز الديباج، التنبكتي.(ترجمة رقم:709). ص 581.


� - القواعد الفقهية، للندوي. ص 140.


� - تاريخ الفقه الإسلامي، عمر سليمان الأشقر. ص 186.


� - المدخل الفقهي العام، للزرقا. 1/227.


� - المدخل الفقهي العام. 1/227. 


� - م.س. 1/229؛ وتاريخ الفقه الإسلامي، الأشقر. ص 180.


� - كان الرئيس الأول لمحكمة التمييز العثمانية وأمين الفتيا ووزير العدلية وأستاذ المجلة بمعهد الحقوق في إستانبول سابقاً.


� - خالد بن محمد بن عبد الستار العطاسي المعروف بالأتاسي (ت1326هـ). وُلد في حمص وتوفي بها. فقيه وشاعر. من أشهر مصنفاته: «شرح المجلة». معجم المؤلفين.4/97.


� - محمد طاهر بن خالد الأتاسي (ت 1359هـ): فقيه عارف بالأدب والموسيقى. اشتغل بالقضاء والإفتاء. من تصانيفه:«الرد على الأحمدية القاديانية»، و«إكمال شرح مجلة الحكام العدلية» لوالده. معجم المؤلفين. 5/35.


� - أحمد بن محمد بن عثمان الزرقا. فقيه وأديب واسع الاطلاع. توفي بمدينة حلب (سنة 1357هـ). من مقدمة كتاب «شرح القواعد الفقهية»، بقلم عبد الفتاح أبو غدة.


� - مصطفى أحمد الزرقا: أحد فقهاء الشام المعاصرين. اشتغل بالتدريس منذ مدة طويلة، وله عدة مصنفات فقهية وقانونية، من أهمها: المدخل الفقهي العام.


� - المدخل الفقهي العام.2/969 وما بعدها.


� - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، محمد صدقي بن أحمد البورنو الغزي. بيروت، مؤسسة الرسالة. ط: 5. (1419هـ/1998م). ص 107.


� - المنثور في القواعد، للزركشي. من مقدمة المحقق. 1/34.


� - الفروق. 1/3.


� - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. محمد البورنو. ص 24.


� - م.س. ص 25.


� - غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، الحموي، أحمد بن محمد الحنفي. بيروت، دار الكتب العلمية. ط: 1. (1405هـ). 1/17، و1/132.


� - درر الحكام شرح مجلة الأحكام. ص 10.


� - المدخل الفقهي العام. 2/967.


� - البقرة 185.


� - الحج 78.


� - البقرة 286.


� - أي أن الصعوبة تصير سبباً للتسهيل، ويلزم التوسع في وقت الضيق بما يرفع الحرج عن المكلف؛ كحال المريض الذي لا يستطيع الصلاة قائماً، فيصير مرضه سبباً شرعياً للتخفيف عنه بعدم تكليفه بالصلاة قائماً، بل بالإذن له بأداء الصلاة قاعداً واعتبار صلاته هذه صحيحةً ومجزيةً كصلاته قائماً في حال صحته. الوجيز في شرح القواعد الفقهية، عبد الكريم زيدان. بيروت، مؤسسة الرسالة. ط: 1. (1422هـ/2001م). ص 53.


� - كسد الذرائع الذي عملت به المالكية ولم تعمل به الشافعية على إطلاقه. لمزيد من الأمثلة التوضيحية: الأشباه والنظائر، للسبكي ( قاعدة سد الذرائع). 1/119.


� - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. محمد البورنو. ص 42.


� - لقمان 19.


� - لسان العرب. مادة: «قصد». 3/96.


� - التوبة 42.


� - الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي. 2/3.


� - المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، عز الدين بن زغيبة. القاهرة، دار الصفوة. ط: 1. (1417هـ/1996م). ص 43.


� - مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور. ت: محمد طاهر الميساوي. الأردن، دار النفائس – ماليزيا، دار الفجر. ط: 1. (1420هـ/1999م). ص 183.


� - م.س. ص 200.


� - م.س. ص 306.


� - م.س.


� - علال الفاسي (1910-1974م): كاتب مغربي ومفكر واسع الاطلاع، وسياسي بارز ضد الاستعمار الفرنسي. قاد حزب الاستقلال ونُفي إلى خارج المغرب مرتين، ودامت مدة نفيه حوالي عشرين سنة. له إنتاج علمي غزير أكثره بالعربية وبعضه بالفرنسية. من أهم مؤلفاته: «النقد الذاتي»، و«تاريخ التشريع الإسلامي»، و«حديث المغرب والمشرق»... . علال الفاسي وأثره في الفكر الإسلامي المعاصر، محمد عبد السلام بالسعل. «رسالة ماجستير». طرابلس، جامعة الفاتح - كلية التربية.


� - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسي. مكتبة الوحدة العربية. ص 3.


� - الأنبياء 61.


� - الموافقات. من مقدمة الشارح عبد الله دراز. 1/3.


� - الذاريات 56.


� - إحكام الأحكام، للآمدي. 3/224.


� - يقول الونشريسي: « والحكمة – في اصطلاح المتشرعين – هي المقصود من إثبات الحكم أو نفيه؛ وذلك كالمشقة التي شرع القصر والإفطار لأجلها ». المعيار. 1/349.


� - المقاصد العامة للشريعة، ابن زغيبة. ص 50.


� - أصول البزدوي. 3/344؛ وأصول الفقه، أبو زهرة. ص 210.


� - البحر المحيط، للزركشي. 4/101.


� - الإحكام، للآمدي. 3/224؛ وميزان الأصول، للسمرقندي. 2/833؛ وأصول الفقه، لأبي زهرة. ص 210.


� - وهي: « استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه ». معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. 2/341.


� - 1/196.


� - فتح الباري. 13/137؛ وسنن ابن ماجه. 2/776 (الحديث رقم:2316)؛ وصحيح ابن حبان. 11/449.


� - مع أن بينهما فرقاً. وهو: أن الحكمة هي النفع الظاهر أو دفع الفساد الذي قصد إليه الشارع عندما أمر أو نهى، والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي تتحقق فيه الحكمة في أكثر الأحوال لا في كل الأحوال.


� - مقاصد الشريعة، علال الفاسي. ص 123.


� - شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، الغزالي، أبو حامد محمد. ت: حمد الكبيسي. بغداد، رئاسة ديوان الأوقاف (إحياء التراث الإسلامي). مطبعة الإرشاد. (1390هـ/1971م). ص 195. 


� - مقاصد الشريعة، ابن عاشور. ص 183.


� - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، للبخاري. 1/12.


� - كشف الأسرار، للبخاري. 1/12.


� - الموافقات. 2/228.


� - البرهان. 2/518.(فقرة:742)


� - م.س. 1/206. (فقرة:205).


� - شفاء الغليل. ص 161-172؛ والمستصفى. 1/286-293.


� - ج2-ق2/217-218.


� - 4/251 وما بعدها.


� - 1/8. بيروت، دار الجيل. ط: 2. (1400هـ/1980م).


� - م.س. 1/11.


� - 20/48. مجموع فتاويه. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. الرياض، دار عالم الكتب. (1412هـ/1991م).


� - 3/14.


� - مقاصد الشريعة، ابن زغيبة. ص 58.


� - جمعها: محمد أبو الأجفان في كتاب واحد تحت عنوان: «فتاوى الإمام الشاطبي».


� - الموافقات. 2/7.


� - م.س. 2/8.


� - م.س. 2/9.


� - م.س.


� - الموافقات. 2/11.


� - م.س. 2/13.


� - م.س. 2/17.


� - الموافقات. 2/39.


� - م.س.2/49 وما بعدها.


� - م.س. 2/82.


� - أخرجه البيهقي في سننه الكبرى. 6/169؛ والطبراني في المعجم الأوسط. 7/190؛ وابن عبد البر في التمهيد. 6/381.


� - التكليف - في حقيقته -: أمرٌ أو إلزامٌ – بمقتضى خطاب الشرع - بما فيه كلفة ومشقة، ولكنها ليست خارجةً عن المعتاد. معجم مصطلحات أصول الفقه، سانو. ص 144.


� - الموافقات. 2/91-98.


� - م.س. 2/98.


� - الموافقات. 2/128.


� - م.س. 2/129 وما بعدها.


� - وهي الخاصة بحفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.


� - الموافقات. 2/137.


� - م.س. 2/174.


� - م.س. 2/177.


� - الجزء الثاني منه.


� - م.س. 2/296.


� - ذلك أنه إذا سكت الشرع عن حكم مع وجود معنى يقتضي ذلك الحكم، يكون سكوته مسلكاً يعلم منه مقصد الشارع في عدم ذلك الحكم المظنون. مثال ذلك سجود الشكر على مذهب مالك، فقد سكت الشرع عن وجوبه مع توفر دواعيه؛ لذا عُدَّ فاعله مبتدعاً في الدين.


� - الاعتصام. ت: محمد رشيد رضا. بيروت، دار المعرفة. ط: 1. (1982م). 1/27.


� - م.س. 1/86.


� - م.س. 1/27.


� - أحمد بن أبي الضياف: (1217-1291هـ): فقيه وأديب وسياسي ومؤرخ تونسي. تولى عدة مناصب في الدولة. من مؤلفاته: كتاب التاريخ: «إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان»، و«رسالة في المرأة». تراجم المؤلفين التونسيين، محمد محفوظ. (ترجمة رقم:323).    3/264


� - محمد عبده: (1266-1323هـ): مفتي الديار المصرية، ومن كبار رجال الإصلاح والتجديد في العصر الحديث. له: تفسير في القرآن الكريم لم يتمه، و«رسالة التوحيد»، و«الرد على الدهريين»... الأعلام. 6/252.


� - قام عبد الله دراز بشرح الموافقات وتحقيقه وهو مطبوع في جزأين. كما قام رشيد رضا بالاعتناء بكتاب الاعتصام، وقد طُبع – أيضاً في جزأين.


� - (1296-1393هـ): أحد علماء تونس الكبار، ومن أسرة اشتهرت بالعلم، وتقلد كثير من أفرادها مناصب في الدولة. تولى ابن عاشور رئاسة الزيتونة. وله عدة برامج إصلاحية. من أشهر مؤلفاته: «تفسير التحرير والتنوير»، و«أليس الصبح بقريب»، و«أصول النظام الاجتماعي في الإسلام»... تراجم المؤلفين التونسيين، محمد محفوظ. (ترجمة رقم: 304).


� - مقاصد الشريعة، ابن عاشور. ص 117.


� - م.س. 118.


� - م.س.


� - مثل مباحث: العلة المناسبة، والإحالة في مسالك العلة، والمصالح المرسلة...إلخ. إحكام الأحكام، للآمدي. 3/293 وما بعدها.


� - أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، محمد الطاهر بن عاشور. ت: محمد الميساوي. الأردن، دار النفائس. ط:1. (1421هـ/2001م). من مقدمة المحقق. ص 9.


� - مقاصد الشريعة، ابن عاشور. ص 122.


� - م.س.


� - مقاصد الشريعة. ص 124.


� - يفضل ابن عاشور أن يطلق عليها اسم: «الديانة».  م.س.


� - م.س. ص 125.


� - فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب، عبد المجيد عمر النجار. بيروت، دار الغرب الإسلامي.  ط: 1. (1992م). ص 143.


� - «قراءة في كتاب "نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور"، لإسماعيل الحسني»، بلقاسم محمد الغالي. مجلة إسلامية المعرفة. السنة الثانية. العدد:5. (صفر 1417هـ/يوليو1996م) ص 167.


� - ويتضمن هذا المسلك قسمين:


	أ – استقراء الأحكام المعروفة عللها؛ لأن باستقراء العلل يحصل العلم بمقاصد الشريعة بسهولة. مثال ذلك: أن ما يستخلص من علة النهي على أن يخطب المسلم على خطبة أخيه، وعلة النهي على أن يسوم المسلم على سوم أخيه مقصد شرعي عام هو دوام الأخوة بين المسلمين.


	ب – استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة، بحيث يحصل اليقين بأن تلك العلة مقصد مراد للشارع. مثال ذلك: أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، والنهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئةً، والنهي عن احتكار الطعام، كلها أحكام شرعية اشتركت في علة واحدة، هي: كل ما يؤدي إلى إقلال الطعام وعدم رواجه بين الناس. ومن هذا الاستقراء يحصل العلم بأن رواج الطعام وتيسير تناوله مقصد من مقاصد الشريعة. مقاصد ابن عاشور. ص 137-138.


� - فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب؛ النجار. ص 158. 


� - مقاصد الشريعة. ص 122.


� - فصول في الفكر الإسلامي في المغرب. ص 160.


� - يقول الفاسي - في مقدمة كتابه مقاصد الشريعة -: « وقد أحببت أن يكون هذا الموضوع شاملاً للتعريف بقسط من أصول تاريخ القانون وتطوره ... ».


� - مفكر وباحث وداعية إسلامي، وُلد في المغرب سنة (1935م), وتلقى علومه في كل من جامعة القرويين بفاس وابن يوسف بمراكش. شارك في مقاومة الاستعمار الفرنسي للمغرب، وساهم في مجال التعليم والدعوة، ووضع اللبنات الأولى للعمل الدعوي بتأسيسه عدة جمعيات إسلامية كان لها تأثير كبير في الحياة الاجتماعية والسياسية بالمغرب. له عدة مصنفات ومقالات في مجال الفكر والدعوة، أهمها: «فقه الأحكام السلطانية»، و«قضايا إسلامية بين الفهم والتطبيق»، و«ملكية الأرض في الإسلام»... وكثير مما كتبه منشور على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).


� - فقه الأحكام السلطانية: محاولة نقدية للتأصيل والتطوير. (د.ن) ط: 2. (1422هـ/2001م). ص 344.


� - مقدمة مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها.


� - الفصل التالي من هذا البحث (=الفصل السادس).


� - ص 347 وما بعدها.


� - يمكن الرجوع إلى تعريف المقاصد في بداية هذا الفصل.


� - الموافقات. 2/23.


� - فقه الأحكام السلطانية. ص 347.


� - الذاريات 56.


� - الأنبياء 35.


� - الموافقات. 2/24.


� - لأنه إِنْ كان غير معارض لم يدخل تحت العفو لكونه –  في هذا الحال - أمراً أو نهياً أو تخييراً.


� - الموافقات. 1/120.


� - ما لم يكن قد أخطأ في مقابل نص أو إجماع أو بعض الأمور القطعية.


� - لأنه وقوف مع أحدهما وإهمال للآخر.


� - الموافقات. 1/121.


� - فقه الأحكام السلطانية. ص 359.


� - ذلك أن كل زيادة أو نقصان في العبادة يعد ابتداعاً في الدين.


� - الموافقات. 2/12.


� - فقه الأحكام السلطانية. ص 349.


� - فقه الأحكام السلطانية. ص 349.


� - م.س. ص 350.


� - الموافقات. 2/4.


� - ص 353.


� - الذاريات 56.


� - العنكبوت 2.


� - فقه الأحكام السلطانية. ص 354.


� - يقول الشاطبي: « ثم وجدنا أكثر الأدلة الشرعية ظنية الدلالة أو المتن والدلالة معاً، ولاسيما مع افتقار الأدلة إلى النظر في جميع ما تقدم دل ذلك على أن اجتماع القرائن المفيدة للقطع واليقين نادر على قول المقرين بذلك، وغير موجود على قول الآخرين...». الموافقات. 2/38.


� - يقول الشاطبي: « ودليل ذلك استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية والجزئية، وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة، على حدِّ الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص، بل بأدلة يضاف بعضها إلى بعض، مختلفة الأغراض، بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة...». الموافقات. 2/39.


� - فقه الأحكام السلطانية. ص 363.


� - م.س.


� - وهي: 


مجرد الأمر والنهي الابتدائيين التصريحيين.


اعتبار العلل في الأمر والنهي.


اعتبار المقاصد التابعة المؤكدة للمقاصد الأصلية.


تعرف المقاصد الشرعية من عدم الفعل لا من الفعل.


� - فقه الأحكام السلطانية. ص 356؛ ومقاصد الشريعة، ابن زغيبة. ص 117.


� - فقه الأحكام السلطانية. ص 356.


� - فقه الأحكام السلطانية. ص 365-367.


� - آل عمران 20؛ ويُنظر : تفسير النسفي (مدارك التنـزيل وحقائق التأويل). ت: يوسف علي بديوي. دمشق-بيروت، دار ابن كثير. ط: 2. (1420هـ/1999م). 1/244.


� - فقه الأحكام السلطانية. ص 369.


� - التوبة 33.


� - البقرة 193.


� - الطوفي : هو سليمان بن عبد القوي الطوفي ( 657-716هـ): أصله من طوف قرية ببغداد، كان قوي الحافظة. وينسب إلى المذهب الحنبلي لكن لم يلتزم بشيء من أصوله أو فروعه. وقد رمي بالرفض من تصانيفه: «مختصر الروضة في أصول الفقه» و«الإكسير في قواعد التفسير»، و«شرح مقامات الحريري»، و«شرح أربعين النووي». شذرات الذهب 6/39-40، والدرر الكامنة : 2/154، وأعيان الشيعة 35/230-236، والذيل على طبقات الحنابلة 2/302.  


�- سبق تخريجه، وسيأتي التعليق عليه في سياق نقد رأي الطوفي .


� - لعل أول من سلط الضوء على رأي الطوفي في العصور المتأخرة الشيخ جمال الدين القاسمي [ (ت 1332/1914م) إمام الشام في عصره. فقيه وأديب، له مصنفات في علوم إسلامية كثيرة. (الأعلام 2/135) ] ، بنشره شرح الحديث المذكور في رسالة خاصة. وقد قامت مجلة «المنار» بنشرها بالحواشي التي وضعها الشيخ القاسمي في الجزء العاشر من المجلد التاسع لمجلة «المنار» الصادرة في الشهر العاشر من سنة (1906 م). كما أعد مصطفى زيد المدرس بكلية دار العلوم رسالة بعنوان "المصلحة في الشريعة الإسلامية ونجم الدين الطوفي" . مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ، عبد الوهاب خلاف. الكويت، دار القلم، ط:5. (1402هـ/1982م). ص110.


� -  يقول الطوفي في رسالته – وهو يتحدث عن أدلة الشرع التسعة عشر كما قسمها - : « ثم هما [ أي النص والإجماع ] إما : أن يوافقا رعاية المصلحة أو يخالفانها. فإن وافقاها، فبها ونعمت ولا نزاع ... وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما لا بطريق الافتئات عليهما والتعطيل لهما» مصادر التشريع فيما لا نص فيه ، عبد الوهاب خلاف، ص 110.


� - مصادر التشريع فيما لا نص فيه (وضمنه رسالة الطوفي) . ص 115 – 116 .


� - مجرد الاختلاف في الأحكام ليس مذموما شرعا، بل قد يكون فيه رحمة وتوسعة على المسلمين ما دام ناشئاً عن بذل الجهد والوسع ممن هو أهل للنظر والاستنباط، وأما المذموم شرعا فهو التعصب للرأي وإنكار اجتهادات الآخرين التي لها من الشرع برهان ودليل.


�- مصادر التشريع فيما لا نص فيه (رسالة الطوفي) . ص 129 .


� - آل عمران 103 .


�  - المقاصد العامة الشريعة الإسلامية ، عز الدين بن زغيبة . ص258 .


�  - ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، محمد سعيد رمضان البوطي . بيروت، مؤسسة الرسالة. ط:6. (1421هـ/2000م). ص185 .


� - أخرجه البخاري في صحيحه (6/2676) حديث 6919، ومسلم في صحيحه (3/1342) حديث 1716، والنسائي في سننه (8/224) حديث 5381. وأغلب كتب السنن.


� - ضوابط المصلحة، البوطي ص187؛ ومالك، لأبي زهرة ص316.


� - مالك، أبو زهرة ص317.


� - يونس 57.


� - مالك، أبو زهرة  ص316 .


� - المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، بيروت، دار الكتاب العربي 2/52.


� - التمهيد، ابن عبد البر. 20/158.


� - خرجه ابن ماجه من رواية جابر الجعفي، والجعفي ضعفه الأكثرون؛ وخرجه الدارقطني من حديث الواقدي، والواقدي متروك، وشيخه مختلف في تضعيفه. كما خرجه الطبراني من وجهين ضعيفين عن القاسم عن عائشة. جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي. القاهرة، دار التراث. ص410؛ وكشف الخفاء ومزيل الإلباس، العجلوني، إسماعيل بن محمد. بيروت، مؤسسة الرسالة. ط:4 . (1405هـ/1985م) 2/491.


� - جامع العلوم والحكم، ابن رجب ص412


�  - معجم مقاييس اللغة، ابن فارس. مادة «ضرّ» 3/360


�  - التمهيد، لابن عبد البر. 20/158


�  - التمهيد. 20/158.


�  - البقرة 231.


�  - أحكام القرآن، ابن العربي. 1/199-200 ؛ والجامع لأحكام القرآن، القرطبي. 3/158.


�  - النساء 12 .


�  -  أحكام القرآن، ابن العربي. 1/351.


�  - حديث حسن صحيح رواه الجماعة من عدة وجوه . نيل الأوطار، الشوكاني 6/43 .


�  - أخرجه الدارقطني،وأخرج نحوه البخاري موقوفا. نيل الأوطار 6/46 .


�  - تفسير آيات الأحكام ، محمد علي السايس 2/51 .


� - الذيل على طبقات الحنابلة. 2/303.


� - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 2/155.


� - الذيل على طبقات الحنابلة. 2/303.


� - تذكر المصادر أن الطوفي حينما دخل إلى مصر، ونقل عنه كلام ينال فيه من الصحابة الكرام، رُفع أمره إلى قاضي قضاة الحنابلة. ثم عوقب على ذلك. وبعد نفيه إلى الشام، منعه أهلها من الدخول إليها؛ لأنه سبق له أن هجاهم ونال منهم. الذيل على طبقات الحنابلة 2/306؛ والدرر الكامنة 2/155.


� - السكاكيني: هو محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم الهمذاني ثم الدمشقي السكاكيني الشيعي. ولد سنة 635هـ. يميل إلى مذهب الاعتزال. وُجد بعد موته كتاب بخطه اسمه "الطرائف في معرفة الطوائف" ، وفيه زندقة وطعن على دين الإسلام. أخذه تقي الدين السبكي وأتلفه. توفي سنة 721هـ . الدرر الكامنة 3/410 ؛ والأعلام 6/55.


�  - الذيل على طبقات الحنابلة. 2/306. 


� - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، الأتابكي، جمال الدين يوسف بن تغري بردي. مصر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر.7/59 وما بعدها ؛ والبداية والنهاية، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل. بيروت، مكتبة المعارف. ط:1. (1966م). 13/200 وما بعدها.


� - التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، عبد الرحمن علي الحجي. دمشق، دار القلم. ط:3. (1407هـ/1987م)، ص 511 وما بعدها.


� - تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد. بيروت، مؤسسة الأعلمي. (1391هـ/1971م). الجزء السابع.


� - تاريخ المغرب وحضارته، حسين مؤنس. بيروت، دار العصر الحديث. ط:1.(1412هـ/1992م). 3/25.


� - المماليك: لغة: الأرقاء، جمع مملوك. وهم حكام مصر والشام من منتصف القرن السابع إلى منتصف القرن الثالث عشر الهجري. وأصلهم من الرقيق الذي كان يُجلب إلى الدول الإسلامية منذ عهد العباسيين، ويُتعهد بالرعاية والتكوين الديني والعسكري ليصبح في خدمة السلطة الحاكمة أو من يملكهم من الوجهاء والأثرياء، وقد ترقوا في سلك الخدمة العسكرية إلى أن أصبح لهم اليد العليا في إدارة أمور الدولة. وقد استولوا على السلطة بعد أن عظم نفوذهم في عهد الدولة الأيوبية التي كانت نهايتها على أيديهم. وقد أبلى المماليك بلاء حسنا في الدفاع عن البلاد الإسلامية ضد الغزو المغولي والهجوم الصليبي. موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، أحمد شلبي. القاهرة، مكتبة النهضة المصرية. ط: 12. (1987م). 5/215 وما بعدها؛ والمماليك في مصر، أنور زقلمة. القاهرة، مكتبة مدبولي. ط:1. (1415هـ/1995م). ص 18 .


� - تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، الطرسوسي. ت: عبد الكريم مطيع الحمداوي. من مقدمة المحقق: ص 37؛ وموسوعة التاريخ الإسلامي،شلبي 5/245-266.


�-  موسوعة التاريخ الإسلامي، شلبي. 5/225.


� - تحفة الترك، الطرسوسي، من القسم الدراسي للمحقق. ص 37.


�- م.س.


�- الظاهر بيبرس: قائد مملوكي بارز، استولى على الحكم بعد قتله سلطان مصر المملوكي "قطز" عقب معركة عين جالوت الشهيرة ضد المغول سنة 658هـ . دعّم السلطة المملوكية في مصر، وقضى على الثورات الداخلية وحاول إحياء الخلافة العباسية في القاهرة لإضفاء الشرعية على حكمه. قام بعدة إصلاحات إدارية وعسكرية لتقوية الدولة. وهو أول من اتخذ لكل مذهب سني قاضي قضاة.وكان له دور كبير في صد الخطر الصليبي. توفي سنة (676هـ). النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي. 7/94 وما بعدها.


�-  النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي. 7/137.


�- مثل : العز بن عبد السلام، وابن دقيق العيد، والشاطبي، وابن حجر العسقلاني، وابن تيمية، والبلقيني، والمقريزي، والسيوطي ... وغيرهم ممن كان له مواقف مشهودة في قول الحق وتحمل تبعاته.


� - الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام (قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد الشريعة)، عبد المجيد الصغير.بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. ط:1. (1415هـ/1994م). ص 449-463. 


� - ابن تيمية حياته وعصره وآراؤه الفقهية، محمد أبو زهرة. ص 72؛ والفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام. ص 455.


� - الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجري، سهيل صابان (رسالة دكتوراه) . المملكة العربية السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود، كلية الشريعة. (1415هـ/1994م). ص 11-12.


� - الحملة الفرنسية: حملة عسكرية استعمارية بقيادة نابليون بونابرت ضد مصر والشام. كان لها نتائج سياسية واقتصادية وفكرية بالغة الأثر على المنطقة كلها في العصور الحديثة، وقد ساهمت في تفكيك الدولة العثمانية تمهيدا لاقتسام ممتلكاتها بين الدول الكبرى وفق المنطق الاستعماري الذي ساد العالم الغربي في القرن التاسع عشر ومطلع العشرين. 


وقد رمت الحكومة الفرنسية – من خلال هذه الحملة – تحقيق الأهداف التالية:


أ – اتخاذ مصر قاعدة لإمبراطورية استعمارية في الشرق الأوسط تضم: فلسطين، وسوريا، والعراق، والخليج العربي، والهند.


ب – اتخاذها قاعدة للتوسع في شمال إفريقيا ووسطها والاستيلاء على معظم أجزاء هذه القارة.


ج – توجيه ضربة شديدة إلى الإمبراطورية البريطانية عدوة فرنسا الكبرى بطردها من الهند والقضاء على نفوذها.


وقد استعان نابليون – في حملته هذه – ببعثة علمية ضمت 142 عالما في مختلف التخصصات، وأسس [نابليون] ما سُمِّيَ بالمجمع العلمي. تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، عبد الرحمن الجبرتي. بيروت ، دار الجيل. ط:2. (1978م). 2/172 وما بعدها؛ وموسوعة السياسة، عبد الوهاب الكيالي. وآخرون . بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ط: 3. (1990م).2/583-586 ؛ والحملة الفرنسية في مصر بونابرت والإسلام، هنري لورنس وآخرين ، ترجمة: بشير السباعي. القاهرة، دار سيناء للنشر. ط:1. (1995م).


� - عجائب الآثار، الجبرتي. 2/179.


� -  موسوعة التاريخ الإسلامي، أحمد شلبي. 5/329.


� - مثال ذلك ما قام به محمد علي حاكم مصر من إيفاده لعدة بعثات علمية إلى أوربا، وما قامت به السلطنة العثمانية أيضا من إيفاد لبعثات في أهم المجالات العلمية إلى أوربا. م.س : 5/394 ؛ والأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجري، سهيل صابان. ص 13 وما بعدها.


� - جمال الدين الأفغاني: هو محمد بن صفدر الحسيني جمال الدين الأفغاني:(1254-1314هـ/1838-1897م): ولد بأفغانستان، وتنقل في بلاد إسلامية كثيرة. واستقر- أخيرا – في استانبول بعد دعوة من السلطان عبد الحميد الثاني. ويعد أحد رواد الإصلاح في العالم الإسلامي. كان أكبر همه مقاومة الاستعمار الغربي وإيقاظ الشرق من سباته: له من التآليف «تاريخ الأفغان»، كما اشتهر بإصداره مجلة «العروة الوثقى» من باريس. وقد كتب عنه كثيرون وهم ما بين مؤيد لأفكاره ومعجب به وبين معارض له ومعرِّض بسيرته. الأعلام 6/168؛ وجمال الدين الأفغاني المصلح المفترى عليه،  محسن عبد الحميد.


� - محمد عبده: هو محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني (1266-1323هـ/1849-1905م) : مفتي الديار المصريية ومن كبار رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام. صاحب الأفغاني فترة طويلة وعمل معه في مشروعه الإصلاحي ونشاطه الإعلامي، لاسيما إصدار مجلة «العروة الوثقى». من مؤلفاته: «تفسير القرآن الكريم» لم يتمه وفي بعض تفسيراته جدل كثير، و«رسالة التوحيد»، و«شرح نهج البلاغة». الأعلام 6/252؛ وتاريخ الأستاذ الإمام، لمحمد رشيد رضا.


� - محمد رشيد رضا: الحسيني النسب، صاحب مجلة «المنار»، وأحد رجال الإصلاح الإسلامي. ولد في طرابلس الشام ونشأ بها، ثم رحل إلى مصر فلازم الإمام محمد عبده وتتلمذ له، ثم أصدر مجلة «المنار» لبث آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي. من مؤلفاته: «تفسير القرآن الكريم» لم يكلمه وهو المعروف بتفسير المنار. الأعلام 6/126؛ ومحمد رشيد رضا ودوره في الحياة الفكرية والسياسية، أحمد فهد الشوابكة. عمان، دار عمار. ط:1. (1904هـ/1989م). 


� - جمال الدين الأفغاني موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام، محمد عمارة. القاهرة، دار المستقبل العربي. ط:1. (1984م). ص 97-111.


� - الإمام محمد عبده ، أدونيس وخالدة سعيد. بيروت ، دار العلم للملايين. ط:1. (1983م). ص 14-17؛ وجمال الدين الأفغاني وأثره في العالم الإسلامي الحديث، عبد الباسط محمد حسن. القاهرة، مكتبة وهبة. (1982م). ص 210؛ والمجددون في الإسلام، عبد المتعال الصعيدي. ص 531.


� - تفكير محمد رشيد رضا من خلال مجلة المنار، محمد صالح المراكشي. تونس، الدار التونسية للنشر. (1985م). ص 38؛ والفكر الإسلامي المعاصر، تحرير وحوار: عبد الجبار الرفاعي. ص 224.


� - الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين، محمد عمارة. بيروت، دار الوحدة. (1985م). ص 50.


� - الإمام محمد عبده مجدد الدنيا، عمارة. ص 50.


� - ارتكزت دعوتهما على انتقاد برامج الأزهر التعليمية التي تعتمد على حفظ المتون والحواشي والتعليقات. وقد حاولا إقناع علماء الأزهر بإدراج العلوم العصرية بكل أنواعها، لكونها الأساس في بناء المجتمع الحديث وتقدمه، كما شملت دعوتهما إصلاح القضاء وطرائق تخريج القضاة. الأزهر تاريخه وتطوره، وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر.مصر،1383هـ/1964م. ص 25؛ وتاريخ الإصلاح في الأزهر، عبد المتعال الصعيدي. ط:2. 1/26 وما بعدها؛ ومحمد رشيد ودوره في الحياة الفكرية والسياسية، الشوابكة. ص 72.


� - الماسونية: لغة معناها: البناؤون الأحرار: حركة سرية هدامة تهدف إلى هدم الديانات جميعها وخاصة السماوية منها، وتجريد المجتمعات الإنسانية من قيمها الأساسية، وجعلها تتخبط في متاهات الجهل والشهوات تسهيلا للسيطرة على مقدراتها، وجعلها طيعة في يد قادة الماسون. جل أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم يوثقهم عهد بحفظ الأسرار، ويقومون بما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام.استمدت الماسونية مبادئها الأساسية من اليهود وخاصة كتابهم التلمود. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي. الرياض، ط:1. (1409هـ/1988م). ص 449 ؛ والموسوعة الدينية الميسرة، ممدوح الزوبي. دار الرشيد. (د.م) ص 407.


� - يأتي الحديث عن قاسم أمين في الفصل التالي.


� - موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين، مصطفى صبري.بيروت، دار إحياء التراث العربي. ط:3. (1413هـ/1992م). 1/133.


�- إسماعيل باشا بن إبراهيم بن محمد علي الكبير: (1245-1312هـ/1830-1895م): خديويي مصر.تعلم بمصر ثم فرنسا، أقام عدة مشروعات اقتصادية وثقافية،غير أن سياسته المالية جرّت على مصر كثيرا من المصائب حتى وضعت تحت مراقبة الإدارة الأجنبية. الأعلام1/308. 


� - رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي: (1801-1873م): عالم مصري. من أركان نهضة مصر العلمية في العصر الحديث. تعلم في الأزهر ثم أوفد إلى فرنسا، وعند عودته أنشأ جريدة «الوقائع المصرية»، وألف وترجم عن الفرنسية كتباً كثيرة. الأعلام 3/29.


� - المجددون في الإسلام، عبد المتعال الصعيدي. ص 449.
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� - ظهرت دراسات ومؤلفات كثيرة حول زعماء الإصلاح غلب عليها طابع الإطراء، من ذلك: «سيرة الأستاذ الإمام محمد عبده» لمحمد رشيد رضا؛ و«محمد عبده» لعباس محمود العقاد؛ و«زعماء الإصلاح» لأحمد أمين؛ و«جمال الدين الأفغاني» لعبد الباسط حسن؛ و«جمال الدين الأفغاني» لمحمد عمارة؛ و«جمال الدين الأفغاني عطاؤه الفكري ومنهجه الإصلاحي "حلقة دراسية"» إبراهيم غرايبة؛ و«جمال الدين الأفغاني المصلح المفترى عليه» لمحسن عبد الحميد.


� - الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، محمد محمد حسين. بيروت، مؤسسة الرسالة. ط:6.      (1403هـ/1983م). 1/328 .


� - محمد مصطفى المراغي (1298-1364هـ/1881-1945م): باحث مصري عارف بالتفسير.من دعاة التجديد والإصلاح، تتلمذ لمحمد عبده، وكان ممن تولوا مشيخة الجامع الأزهر، ولي أعمالا منها القضاء الشرعي فقضاء القضاء في السودان(1908-1919م). من تآليفه: « بحث في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية»، و«بحوث في التشريع الإسلامي».. الأعلام 7/103.


� - حسن بن أحمد بن علي أبو محمد الطويل ( 1834-1899م): فاضل مصري مالكي، تعلم بالأزهر واشتغل بالتدريس.ثم صار مفتشا في وزارة المعارف. جاهر بنصرته لثورة المهدي بالسودان، وكان شديد الإنكار على المبتدعة. من مؤلفاته: «عنوان البيان» في التفسير. الأعلام 2/183.


� - إسماعيل مظهر ابن محمد بن عبد الحميد: باحث مصري، من أعضاء المجمع اللغوي. مولده ووفاته بالقاهرة. درس بمصر ثم بإنجلترا، صنف كتبا كثيرة في مختلف العلوم، ولاسيما في الفلسفة، كما ترجم عدة كتب عن الإنجليزية. من مصنفاته: «معجم مظهر الإنسيكلوبيدي» ، «قاموس النهضة»... توفي بالقاهرة سنة (1962م). الأعلام 1/327.


� - أحمد لطفي السيد: (1872-1963م) : ولد بمصر وتعلم بها ، نال إجازة الحقوق وتقلد بعض المناصب النيابية، واشتغل بالسياسة والصحافة، وكان أحد قادة الوفد المصري الذي تولى قيادة البلاد في ثورة (1919م). وقد عمل بعد الثورة في الجامعة وكيلا لها ثم مديرا، وتقلد بعض المناصب الوزارية، واختير عضوا عاملا بالمجمع سنة (1940م) ، وتولى رئاسته سنة (1945م) حتى وفاته. طه حسين يتحدث عن أعلام عصره، محمد الدسوقي. ليبيا وتونس، الدار العربية للكتاب. ط:2. (1398هـ/1978م).
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� - شبلي بن إبراهيم شميل (1269-1335هـ/1853-1917م) : طبيب مسيحي بحاث، كان ينحو منحى الفلاسفة في عيشه وآرائه. ولد في لبنان، تعلم في الجامعة الأمريكية ببيروت، زار أوربا وأقام في مصر. أصدر مجلة «الشفاء»، وألف «فلسفة النشوء والارتقاء»، وله أيضا «مجموعة مقالات». الأعلام 3/155؛ ومعجم المطبوعات العربية والمعربة، يوسف سركيس. مكتبة الثقافة الدينية.(د.ت). ص 1/1144.


� - جورجي بن حبيب زيدان (1861-1914م): منشئ مجلة الهلال بمصر وصاحب تصانيف كثيرة، منها: «تاريخ مصر الحديث»، و«تاريخ الماسونية العام»، و«تاريخ اللغة العربية». الأعلام.2/117؛ ومعجم المطبوعات العربية والمعربة. ص 958.
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� - نقولا بن إلياس حداد (1872-1954م): قصصي اجتماعي، وصيدلاني. له اشتغال بالصحافة. درس بلبنان وسافر إلى مصر وأمريكا. عمل في تحرير عدة جرائد ومجلات، كالأهرام والمقتطف. كان مكثراً من الترجمة الإنجليزية، وقد بلغت مصنفاته ومترجماته نحو ستيناً كتاباً. منها: «علم الاجتماع»، و«تاريخ أساس الشرائع الإنجليزية». الأعلام. 8/45؛ ومعجم المطبوعات العربية. 1/745.


� - سلامة موسى القبطي المصري( 1887-1958م): كاتب مضطرب الاتجاه والتفكير. تعلم بمصر وباريس ولندن.دعا إلى الفرعونية. وجحد الديانات في شبابه وعاد إلى الكنيسة في سن الأربعين. ترأس تحرير مجلة «الهلال» حتى عام(1927م). صنف وترجم ما يزيد على أربعين كتاباً طبعت كلها. منها: «نظرية التطور وأصل الإنسان»، و«التجديد في الأدب الإنجليزي الحديث». الأعلام. 3/107.


� - التراث والتجديد، حسن حنفي. بيروت، دار التنوير. ط:1. (1981م). ص 25.


� - محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي ( 1115 – 1206 هـ): زعيم النهضة الدينية في الجزيرة العربية والداعي إلى إحياء منهج السلف الصالح، أيد أسرة آل سعود الذين تبنوا دعوته حتى وصلوا إلى الحكم. وكان لدعوته دور كبير في اليقظة التي عرفها العالم الإسلامي في أقطار مختلفة، عرف أتباعه في الجزيرة العربية بـ«أهل التوحيد»، كما يطلق عليهم البعض اسم «الوهابية» نسبة إليه. له مصنفات أكثرها رسائل مطبوعة، منها : «كتاب التوحيد»، و«أصول الإيمان» ، و«رسالة في أن التقليد جائز لا واجب» . الأعلام 6/257 .


� - معجم الكافي، محمد الباشا. بيروت، شركة المطبوعات للنشر والتوزيع. ط: 1. (1412هـ/ 1992م) . ص 706  .


� -  قاموس أكسفورد الأساسي (إنجليزي–عربي ).بيروت، أكاديميا. (1998م). ص 520؛ والعلمانية النشأة والأثر في الشرق والغرب ، زكريا فايد . الزهراء للإعلام العربي . ط : 1 . _  (1408 هـ/ 1988م) . ص 11 ؛ ووباء العلمانية وهل له مبرر في العالم الإسلامي ، سفر الحوالي. مصر ، مكتبة منار السبيل ومكتبة منار العلماء . ط: 1 ، (1409هـ).  ص 11 .
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� - للاطلاع على الأنظمة اليونانية يمكن الرجوع إلى كتب التاريخ والفلسفة معا ؛ ومنها – مثلا -: «من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية » لمحمد عبد الرحمن مرحبا . بيروت ، منشورات عويدات. ط : 3 . (1983م) . ص 84 وما بعدها .
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� - دراسات في الفكر العربي الإسلامي، عرفان عبد الحميد. ص 20.
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� - يمكن أن يُعد محمد عبده نموذجا لهذا التأثر، وتصور المناظرات التي جمعته بأحد رموز العلمانية الصريحة وهو فرح أنطون منشئ مجلة « الجامعة » مدى تأثره ، ولعل هذا ما جنح به إلى كثير من الآراء والتفسيرات غير المقبولة. موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين ، مصطفى صبري .1/127 وما بعدها .


� - المقصود بهذه الفئة : المسيحيون العرب الذين دعوا المسلمين إلى نبذ الدين، في حين ظلوا – هم – متمسكين بمسيحيتهم . التراث والتجديد ، حسن حنفي . ص 25 . 


� - وفي مقدمتهم : لطفي السيد ، وطه حسين ، وإسماعيل مظهر ، وسعد زغلول ، وعلي عبد الرازق ، وغيرهم...


� - العلمانية النشأة والأثر . ص 101 .


� - الإلحاد :أو المذهب الإلحادي : نسق من الأفكار التي ترفض الاعتقاد بما يجاوز الطبيعة. أو هو كل موقف أو مذهب ينفي وجود الله. والأساس الفلسفي للمذهب الإلحادي هو المادية. الموسوعة الفلسفية العربية، رئيس التحرير: معـن زيادة. بيروت، معهد الإنماء العربـي. ط: 1. (1988م). 2/168.
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� - هذا ما ذهب إليه زكي نجيب محمود في مقال له نُشر في صحيفة الأهرام في أواسط السبعينات . نقلا عن الفقه الاجتهادي ، المطعني ص 12 .
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� - « تحرير المرأة لقاسم أمين ص59 » . نقلا عن : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، محمد محمد حسين .1/294 . ولا أدري كيف غابت عن قاسم أمين الآيات الصريحة في الموضوع مثل قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ( (الأحزاب:59) .





� - النور 30 – 31 .


� - الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. 1/295.


� - جاء في تفسير الآية ( ولا يبدين زينتهن... ( : الزينة ما تزينت به المرأة من حلي ، أو كحل أو خضاب ، والمعنى : ولا يظهرن مواضع الزينة؛ إذ إظهار عين الزينة – وهي الحلي ونحوها – مباح ، فالمراد بها مواضعها ، أو إظهارها وهي في مواضعها لإظهار مواضعها لا لإظهار أعيانها . ومواضعها : الرأس، والأذن، والعنق، والصدر، والعضدان، والذراع، والساق... تفسير النسفي 2/500 .


� - ظهر هذا الكتاب سنة واحدة بعد صدور كتاب «تحرير المرأة» .


� - الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر . 1/302 .


� - كما هو الشأن في الفلسفات الإلحادية التي وجدت لها منظرين كباراً كان لهم أثر كبير في ساحة الفكر والسياسة؛ فقامت على أفكارهم ومبادئهم تنظيمات استطاعت أن تصل إلى الحكم وتؤسس دولا كبرى. مثل هيجل وماركس ولينين... وغيرهم .


� - المعروف عن قاسم أمين أنه ليس ذا إلمام بالعلوم الإسلامية، حتى إنه شاع نسبة كتاب «تحرير المرأة»  إلى أستاذه محمد عبده. الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر 1/301 .  والذي أراه أن المقصود بنسبة الكتاب هنا إلى أستاذه محمد عبده، هو نسبة ما جاء فيه من أفكار على العموم؛ لأنه لم يُعرف عن الإمام محمد عبده كل هذا الشطط في مخالفة النصوص الصريحة وإِِنْ أخذ عليه البعض منهجه في تفسيره لكثير من الآيات القرآنية .


� -  «المرأة الجديدة لقاسم أمين(185-186) » ، نقلا عن الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، 1/310 .


� - من أهم الردود عليه : «تحت راية القرآن» أو «المعركة بين القديم والجديد»، لمصطفى صادق الرافعي، و«نقض كتاب في الشعر الجاهلي» لمحمد الخضر حسين، و«محاضرات في بيان الأخطاء العلمية التي اشتمل عليها في كتاب الشعر الجاهلي» للشيخ محمد الخضري ، و «الشهاب الراصد» لمحمد لطفي جمعة ...


� - أحيل الكاتب والكتاب إلى المحكمة ، وصدر الحكم بمصادرة الكتاب وطرد الكاتب من الجامعة التي كان يتولى فيها عمادة كلية الآداب.


� - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ، محمد البهي ، القاهرة ، مكتبة وهبة . ط: 12 . (1411هـ/1991م) . ص 177-195 .


� - « في الشعر الجاهلي لطه حسين ص 26 »، نقلا عن كتاب: طه حسين بين الشك والاعتقاد، كامل محمد محمد عويضة. بيـروت، دار الكتب العلمية. ط: 1. (1414هـ /1994م) . ص 82؛ والاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر 2/299. 


� - طه حسين بين الشك والاعتقاد ص 83 .


� - قوله تعالى : (  وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ( (المائدة: من الآية82)


� -  طه حسين بين الشك والاعتقاد . ص 91 .


� - « في الشعر الجاهلي » ، نقلا عن الفكر الإسلامي المعاصر دراسة وتقويم ، غازي التوبة . بيروت ، دار القلم . ط: 7 . (1977م) ص 87 .


� -  « في الشعر الجاهلي » ، نقلا عن : الماركسلامية والقرآن ، محمد صياح المعراوي . ص 26 .


� -  م س . ص 26 .


� - الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر . 2/300- 301 .


� - الماركسلامية والقرآن ، المعراوي .ص 304 .


� - هود 13 .


� - البقرة 23 .


� - يونس 38 .


� - الماركسلامية ، المعراوي . ص 305 .


� - فرض (مرجليوت) عن الشعر الجاهلي ظهر في سنة (1925م) في إحدى المجلات الاستشراقية، وفي سنة (1926م) نشر طه حسين كتابه المشهور «في الشعر الجاهلي».


� - مرجليوت : دافيد صمويل مرجليوت ( 1858 – 1940م).( D.S.MARGOLIOUTH ): درس بأكسفورد الآداب الكلاسيكية ثم اللغات السامية، وعُيِّن أستاذاً بها سنة (1889م). له عدة مؤلفات عن الإسلام، مثل: «محمد والإسلام»، و«الإسلام». لكن تميزت دراساته بالتعصب والبعد عن المعايير العلمية مما أثار عليه سخطا كبيرا عند المسلمين، بل حتى عند بعض المستشرقين. من أعماله: نشر كتاب «معجم الأدباء» لياقوت، و«رسائل أبي العلاء»، و«نشوار المحاضرة» للتنوخي. موسوعة المستشرقين ، عبد الرحمن بدوي. بيروت، دار العلم للملايين.ط:1  (1984م) ص 379 .   


� - هاملتون ألكسندر جب (1895 – 1971م) (HAMILTON ALEXANDER GIIB   ) : مستشرق إنجليزي، ولد في الإسكندرية بمصر، وتلقى تعليمه في اسكتلنده. تخصص في اللغات السامية، وبعد وفاة سير توماس أرلوند سنة (1930م) خلفه على كرسي اللغة العربية في جامعة لندن وعلى التحرير في دائرة المعارف الإسلامية. ثم في سنة 1957 تولى إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية. نال جب شهرة تفوق قيمته العلمية لأسباب بعيدة عن العلم. وقد توزع إنتاجه بين الأدب العربي والأفكار السياسية الدينية في الإسلام. من مؤلفاته: «فتوح العرب في آسيا الوسطى»، «ترجمة تاريخ دمشق لابن القلانيسي» إلى الإنجليزية، «المحمدية»، «الاتجاهات الحديثة في الإسلام» . م س . ص 105 .


� - فصول في فقه العربية، رمضان عبد التواب. القاهرة، مكتبة الخانجي. ط: 6. (1420هـ/1999م). ص 64-68؛ و الماركسلامية والقرآن ، المعراوي . ص 29 ؛ والفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص 177 .


� - حسن حنفي : من مواليد (1935م) بمصر، مفكر ماركسي، درس في القاهرة ثم غادر إلى فرنسا لمواصلة الدكتوراه في الفلسفة وأعد أطروحته حول أصول الفقه «مناهج التأويل في علم أصول الفقه» ، ثم كتب رسالته الثانية في الفكر الأوربي «تفسير الظاهريات» و«ظاهريات التفسير»، ثم عاد بعد ذلك أستاذا بالجامعة في سنة 1967م، وانتقل أستاذاً زائراً في الولايات المتحدة الأمريكية حيث بدأ كتابة مؤلفه« من العقيدة إلى الثورة » ، وقد تعرف على الفلسفة اليهودية والإنجليزية . تنقل في عدة بلدان من العالم مدرساً ومحاضراً، ولديه مشروع فكري إصلاحي ضخم أطلق عليه « التراث والتجديد » . لا يزال مرتبطا بمؤسسات علمية وجامعية مثل: «الجمعية الفلسفية المصرية» . الفكر الإسلامي المعاصر مراجعات تقويمية ( حوار مع حسن حنفي بعنوان "التراث والتجديد") تحرير وحوار: عبد الجبار الرفاعي . دمشق ، دار الفكر . ط: 1 . (1421هـ/2000م) . ص 213.


� - التراث والتجديد ، حسن حنفي . ص 25 .


�  - الفكر الإسلامي المعاصر (حوار مع حسن حنفي) ، عبد الجبار الرفاعي . ص 220 .


�  -  م س .


�  - أُنجز من هذا المشروع عدة أقسام ولا زال صاحبه يواصل إنجاز ما تبقى منه. م س. 219.


�  - الفكر الإسلامي المعاصر، الرفاعي. ص222 .


�  - م س ؛ ومقال « نحو تنوير عربي جديد » ، حسن حنفي . مجلة عالم الفكر . الكويت. السنة : (2001م) المجلد 29 عدد 3 ص 86 .


�- الفكر الإسلامي المعاصر ، الرفاعي . ص 222 .


� - مقال « نحو علم كلام جديد » حسن حنفي . مجلة إبداع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب. السنة:9 عدد:8 (محرم 1412هـ/أغسطس 1991م) . ص 115 .


� - «نحو علم كلام جديد»، حنفي. ص 116 .


�  - « نحو تنوير عربي جديد » (مقال) ، حسن حنفي . عالم الفكر .ص 87- 88 .


�  - (مذبحة التراث ، جورج طرابيشي . بيروت، دار الساقي . ص 10 ) نقلا عن : الماركسلامية، المعراوي ص 323.


�  - التراث والتجديد ، حسن حنفي . ص 24 – 25 .


�  - التراث والتجديد . ص 94 .


�  - م. س .


�  - م.س. ص 96 .


�  -  التراث والتجديد. ص 101 – 102 .


�  -  م.س. ص 103 .


�  -  التراث والتجديد. ص 104 .


�  - م. س .


�  - م. س. ص 93 .


� - « نقد كتاب التراث والجديد للدكتور حسن حنفي » (مقال) ، محمد عمارة . مجلة المسلم المعاصر.لبنان، مؤسسة المسلم المعاصر عدد 77. ص209.


� -  التراث والتجديد . ص 53 .


� - ويقصد بمستوى التحليل : «المنظور الذي ينظر منه إلى التراث، وهو لا يتم إلا برؤيا معاصرة» . التراث والتجديد. ص112.


� - يقول في تحديده للشعور : « والشعور مستوى أخص من الإنسان، وأهم من العقل، وأدق من القلب، وأكثر حياداً من الوعي، يكشف عن مستوى حديث للتحليل موجود ضمناً داخل العلوم التقليدية نفسها، ولكن نظراً لظروف نشأتها لم يوضع في مكان الصدارة، ولم تعط لـه الأولوية الواجبة، ولكن يفهم ضمنا، ويقرأ فيما بين السطور »  التراث والتجديد. ص112.


� - م.س. ص 113 – 114 .


� - م.س . ص 115 .


� - سبأ 28 .


�- النحل 44 .


� - المستصفى ، الغزالي . 2/62 .


� - خلافة الإنسان بين الوحي والعقل ، عبد المجيد النجار. الولايات المتحدة الأمريكية ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي. ط: 3. (1420هـ/2000م). ص 108 – 110 .


�- «نحو تنوير عربي جديد» (مقال) ، حسن حنفي .عالم الفكر ، مجلد 29 ،عدد 3 ص 88 .


�  - خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، النجار. ص 111.


�  - التراث والتجديد . ص 54 – 55 .


� - قضايا إسلامية بين الفهم والتطبيق (العقل والقلب بين الغيب والشهود)، عبد الكريم مطيع الحمداوي. ط:1 . (1417هـ/1996م) . ص 80.


� - ينظر الفصل اللاحق .وفيه بيان لقضية المنهج الإسلامي في المعرفة.


�  - نقطة الانطلاق في تأسيس حركة «أسلمة المعرفة» المعاصرة بدأت منذ:


تأسيس جمعية العلماء الاجتماعيين المسلمين من قبل اتحاد الطلبة المسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا بناء على اقتراح من عبد الحميد أبو سليمان عام (1392هـ/1972م).


انعقاد أول مؤتمر عالمي للاقتصاد الإسلامي بناء على توصيات المؤتمر الثاني للندوة العالمية للشباب الإسلامي سنة 1384هـ/1974م. وبحث المؤتمر موضوع أسلمة علم الاقتصاد وإنشاء مركز لأبحاث الاقتصاد الإسلامي.


انعقاد المؤتمر العالمي الأول للتربية الإسلامية في مكة المكرمة عام (1397هـ/1977م) الذي دعا إلى معالجة العلوم الاجتماعية من وجهة النظر الإسلاميـــــــــة.=


انعقاد الندوة العالمية الأولى للفكر الإسلامي بسويسرا عام (1397هـ/1977م) التي دعت إلى إنشاء «المعهد العالمي للفكر الإسلامي» لقيادة جهود إسلامية المعرفة.


إنشاء المعهد العالمي للفكر الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية رسميا عام (1402هـ/1981م). 


معالم التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، إبراهيم عبد الرحمن رجب. مجلة إسلامية المعرفة. ماليزيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي. السنة:1. العدد:3.(رمضان 1416هـ/يناير 1996م). ص 51-53.


� - إسلامية المعرفة (المبادئ العامة، خطة العمل، الإنجازات)، المعهد العالمي للفكر الإسلامي.فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية. ط:3 . (1420هـ/2000م). ص 14.


�  - أزمة العقل المسلم، عبد الحميد أبو سليمان. المعهد العالمي للفكر الإسلامي. الولايات المتحدة الأمريكية. ط:1. (1412هـ/1991م). ص 50.


�  - ومنهم : - عبد الحميد أبو سلميان: من مواليد السعودية، مدير الجامعة الإسلامية بماليزيا، ورئيس مجلس أمناء المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأول أمين عام للندوة العالمية للفكر الإسلامي، ورئيس لقسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض سابقاًً، دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بنسلفانيا.


- طه جابر العلواني: من مواليد العراق (1935م)، حصل على الدكتوراه في أصول الفقه من الأزهر سنة (1973م)، شارك في تأسيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي سنة (1981م)، وهو الرئيس الحالي للمعهد، ورئيس المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية، ورئيس جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية. من مصنفاته: «أدب الاختلاف في الإسلام»، «نظرات في أصول الفقه»، «إصلاح الفكر الإسلامي»، وله تحقيق كتاب «المحصول في أصول الفقه، للرازي». الفكر الإسلامي المعاصر مراجعات تقويمية، (حوار مع طه جابر العلواني بعنوان:" أبعاد غائبة عن الفكر الإسلامي المعاصر")، تحرير وحوار: عبد الجبار الرفاعي. ص 123.


�  - معالم التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، إبراهيم رجب. مجلة إسلامية المعرفة. السنة:الأولى العدد: 3 . ص 51.


�  - إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي. ص 54.


�  - مناهج التجديد (سلسلة آفاق التحديد)، تحرير وحوار: عبد الجبار الرفاعي . حوار مع طه جابر العلواني بعنوان :«إسلامية المعرفة فكرةً ومنهاجاً». دمشق، دار الفكر- بيروت، دار الفكر المعاصر. ط: 1. (1421هـ/2000م). ص 112-115.


�  - طه جابر العلواني. 


� - علوم الوسائل مثل: علوم اللغة، وعلوم المقاصد مثل علم التفسير وعلم الحديث وأصول الفقه...


�  -  إسلامية المعرفة فكرة ومنهاجا، العلواني. ص 119. إذا كان تشخيص العلواني سليماً عندما لاحظ أهمية إدراك أن ما يجري في الكون ليس مجرد جدل بين الإنسان والطبيعة، وهذا مقرر في التصور الإيماني الصحيح؛ فإن تعبيره «جدل بين الله، الغيب، الطبيعة والإنسان» لا يتفق – مطلقاً - مع التصور الإسلامي؛ ذلك أن كلمة «الجدل» - وما تحمله من معاني التضاد والاختلاف والصراع - لا يجوز التعبير بها عن علاقة بين «الله» خالق الكون وبين سائر مخلوقاته بما فيها الإنسان. ولعلها زلة ما كان ينبغي أن تصدر من رجل فقيه ومفكر يتصدى لبناء المنهجية الإسلامية السليمة.


�  -  إسلامية المعرفة فكرة ومنهاجا. ص119.


�  -  أزمة العقل المسلم ، أبو سليمان. ص 74.


�  -  إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي. ص 59.


� -  إسلامية المعرفة. ص 64.


� -  ليس السبب في هذا ماذُكر، وإنما – أرى – أن سببه عدم توفر المجتهد المطلق.


� -  إسلامية المعرفة. ص 64.


� -  لعل أساس المشكلة عدم فهم هذه المصادر فهماً عميقاً.


� -  إسلامية المعرفة. ص 66.


� -  لعل كثيراً من العلماء لم يهجروا الواقع ولكنهم أبعدوا قسراً، واشتغالهم بالفكر واقتصارهم عليه     هو أضعف الإيمان.


� -  إسلامية المعرفة. ص 69.


�-  إسلامية المعرفة. ص 70-71.


� -  إسلامية المعرفة. ص 75-76؛ ومقدمة في إسلامية المعرفة، طه جابر العلواني. بيروت، دار الهادي. ط:1. (1421هـ/2001م). ص 40-41.


� -  إسلامية المعرفة. ص 78-80.


� -  م.س. ص 80-84.


� -  م.س. ص 84-88.


� -  م.س. ص 89-93.


� -  إسلامية المعرفة. ص 102.


� -  م.س. ص 103-112. لكن كيف يستقيم بناء منهجية إسلامية سليمة على أساس يجعل مقياس التفاضل بين البشر الإنجازات الإعمارية والإصلاح الحضاري والثقافي، وليس مقياس العقيدة الصحيحة الحية في واقع الناس؟


� -  إسلامية المعرفة. ص 114.


� -  م.س. 116-117.


� -  الإيمان بالله وأثره في الحياة، عبد المجيد النجار. بيروت، دار الغرب الإسلامي.ط:1. (1997م) ص 17-18.


� -  م.س. ص 19؛ ومباحث في منهجية الفكر الإسلامي(منهج الفكر العقدي بين القديم والحديث). عبد المجيد النجار. بيروت، دار الغرب الإسلامي. ط:1. (1992م). ص 81 وما بعدها.


� -  هو أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني. له مشاركة في علوم كثيرة، أهمها: العقيدة والتفسير والأدب. من مصنفاته: «رسالة في الاعتقاد»، و«الذريعة إلى مكارم الشريعة»، و«تفسير القرآن»، و«المفردات في ألفاظ القرآن»، «محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء». رجح أحد الباحثين أن تكون وفاته سنة (406هـ) خلافاً لما شاع من أنه توفي سنة (502هـ). الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب، عمر عبد الرحمن الساريسي. عمان، مكتبة الأقصى.(1407هـ/1987م). ص 28 وما بعدها.


� -  تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين، الراغب الأصفهاني. ت: عبد المجيد النجار. بيروت، دار الغرب الإسلامي. ط:1. (1408هـ). ص 53.


� -  م.س. ص 57-59.


� -  إبراهيم حسين شاذلي (1906-1966م): أديب ومفكر وداعية إسلامي. مولده ونشأته ومماته بمصر. له مؤلفات عديدة في الأدب والدعوة والتفسير، منها: «التصوير الفني في القرآن»، «النقد الأدبي أصوله ومناهجه»، «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته»، «معالم في الطريق»، «في ظلال القرآن- تفسير». مدخل إلى ظلال القرآن (في ظلال القرآن دراسة وتقويم1)، صلاح الدين الخالدي، الأردن، دار عمار. ط:2. (1421هـ/2000م). ص 19-34.


� -  المنهج الحركي في ظلال القرآن(في ظلال القرآن دراسة وتقويم 2)، صلاح عبد الفتاح الخالدي، الأردن، دار عمار. ط:2. (1421هـ/2000م). ص 136.


� -  المنهج الحركي في ظلال القرآن . ص 140.(نقلا عن: في ظلال القرآن لسيد قطب1/163).


� -  مدخل إلى ظلال القرآن ، صلاح الخالدي. ص 229. 


� -  مقدمة في إسلامية المعرفة. ص 55؛ والجمع بين القراءتين قراءة الوحي وقراءة الكون، طه جابر العلواني. فرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي. ط:1. (1996م). ص 11.


� -  قراءة تفكيكية معاصرة في النسق التاريخي لإنتاج التراث الديني وإعادة قراءة (تركيبية) على ضوء المطلق القرآني والسنة النبوية النسبية الموازية، محمد أبو القاسم حاج حمد. مجلة المنطلق، ربيع (1995م)، العدد:111. ص 109-110.


� -  »قراءة تفكيكية معاصرة« (م.س). ص 110.  وقد جعل الجمع بين القراءتين يمر بمستويات ثلاثة، وهي: أ- التأليف بين القراءتين بطريقة ثنائية. ب- التوحيد بين القراءتين بطريقة منهجية عضوية. ج- الجمع بين القراءتين برؤية أحادية. غير أن للعلواني بعض التحفظ على التحديد بالمستويات الثلاثة، يقول: «ومن أبرز من أعادوا  تقديم هذه "المنهجية" من المعاصرين الأخ محمد أبو القاسم حاج حمد، حيث شرحها وأوضحها وجعلها في مستويات ثلاثة في كتابه "العالمية الإسلامية الثانية": مستوى التأليف بين القراءتين ونسبه إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومستوى الجمع ونسبه إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومستوى الدمج ويعتبر أبو القاسم عصرنا هذا بمثابة البداية له. لكننا نرى "الجمع بين القراءتين" مغنيا عن الدخول فيما عداه». مقاصد الشريعة (قضايا إسلامية معاصرة)، طه جابر العلواني.ص 136.


� -  العالمية الإسلامية الثانية، أبو القاسم حاج حمد. 1/504-505. 


� -  العلق 1-5.


� -  كما اعتمد أصحاب هذا الاتجاه أيضا على قوله تعالى: ( فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ( (الواقعة:75-76) للقول بالجمع بين القراءتين؛ حيث إن الله تعالى أقسم بعظمة الكون المادي – وهو الكتاب المنظور – على عظمة الكتاب المسطور. مقدمة في إسلامية المعرفة. ص 55.


� -  العالمية الإسلامية الثانية، أبو القاسم حمد. 1/456-457.


� -  العلق 3.


� -  الواو حالية ، وجملة "ربك الأكرم" في محل نصب حال من فاعل اقرأ. الجدول في إعراب القرآن الكريم وصرفه، محمود صافي. دمشق-بيروت، دار الرشيد. 15/366.


� -  الأنعام 75-79.


� -  منهجية القرآن المعرفية، أبو القاسم حاج حمد. فرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي. (د.ت). ص 142، 143، 173.


� -  منهجية القرآن المعرفية. ص 133.


� -  العالمية الإسلامية الثانية. 1/449.


� -  مقدمة في إسلامية المعرفة. ص89؛ ومعالم التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، إبراهيم رجب. مجلة إسلامية المعرفة. س:1، ع:3 (رمضان 1416هـ/يناير 1996م). ص 78.


� -  م.س. ص 78.


� -  بنى أبو القاسم حمد نظريته [ المنهجية المعرفية ] على تقسيمه تطور العقل البشري إلى ثلاث مراحل أو أطوار:


الطور الأول: وساد فيه النمط العقلي الإحيائي الذي يضفي الظاهرة الإنسانية الحية على الظاهرة الطبيعية، وقد امتد هذا الطور إلى إبراهيم عليه السلام.


الطور الثاني: تطور فيه العقل إلى مرحلة الربط بين الظواهر، فحلت الثنائية مكان التجزئة (الثنائية التي تربط بين "الذكر والأنثى"، "الليل والنهار"، "الشمس والقمر"). ويعد العهد النبوي وما تلاه داخلا في إطار هذا الطور؛ لذا عبّر عنه بقوله:« التفسير الإسلامي لم يتجاوز طور الثنائيات، أي مركب ضمن مرحلة تطور العقل البشري الثنائي ». والطوران المذكوران يمثلان ما أسماه:"العالمية الأولــــــــــــــــــــــــى".=


الطور الثالث: وهو الأكثر نضجاً – في نظره -؛ لأنه – كما يقول عنه -: « يضع نظاماً منهجياً لكل الحركة، حركة الظواهر، ويعطيها بعداً عضوياً موجوداً يعطي فهماً متطوراً للآية، ولكن دون النسق الثنائي. وحين يأتي النسق التوحيدي يقضي على الثنائية الميكانيكية للعلاقة بين الثنائيات ويعطيها معنى الوحدة المنهجية الجدلية، فهذا هو الطور الثالث». وقد أسماه "العالمية الثانية"، وعدَّ القرن الخامس عشر الهجري بداية هذه العالمية.  العالمية الإسلامية الثانية. 2/478.


إن هذا التقسيم الذي ذهب إليه أبو القاسم حمد ليس له أي أساس منهجي؛ إذ كيف له أن يدعي أن ما قبل عصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام تميز بسيادة العقلية الإحيائية الأنيمية التي هي أدنى درجات التفكير العقلي، وأن ما بعد إبراهيم عليه السلام إلى القرن الخامس عشر الهجري هو عصر العقلية الثنائية بما فيه عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ ولعل ما يفسر مذهبه هذا تأثره الواضح بالنظرية الداروينية ( نظرية النشوء والارتقاء) التي بدت معالمها في بعض تفسيراته حول تكوين النفس الإنسانية حيث يقول في هذا الصدد: «...فالكون المرئي يلد نتاجاً غير مرئي عبر التفعيل الكوني الثنائي (الشمس، القمر) (النهار، الليل) (السماء، الأرض) (النفس) فالنفس نتاج تفعيل كوني جدلي لظاهرات الطبيعة الكونية المتقابلة، فهي مركب ثالث، ولذلك – وهذا أخطر مبدأ معرفي – تملك هذه النفس (قابلية الاختيار) لأنها مركبة على أساس الانقسام الكوني وتفاعله الجدلي». العالمية الإسلامية الثانية2/386؛ والبعد الزماني والمكاني وأثره في التعامل مع النص الشرعي، سعيد بوهراوة. عمان، دار النفائس. ط:1.(1420هـ/1999م). ص130.


� -  إسلامية المعرفة فكرةً ومشروعاً، العلواني. ص 132.


� - مقدمة في إسلامية المعرفة، العلواني. ص 85. 


� -  إسلامية المعرفة فكرةً ومشروعاً. ص 133.


� -  م.س. ص 133-134. 


� -  م.س. ص 134.


� -  إسلامية المعرفة فكرةً ومشروعاً. ص 133-134.


� -  ج 1، ق 1، ص 285-288.


� -  إسلامية المعرفة فكرةً ومشروعاً. ص 130.


� -  م.س. ص 135؛ ومقدمة في إسلامية المعرفة. ص 83-86.


� -  فقد ذهب إلى ذلك المستشرق مرجليوت الذي شكك في صحة الشعر الجاهلي وتبعه في ذلك طه حسين في كتابه «في الشعر الجاهلي».  فصول في فقه العربية، رمضان عبد التواب. ص 64-65.(ويرجع إلى الفصل الخاص بالاتجاه العلماني من هذا البحث).


� -  الماركسلامية والقرآن، المعراوي. ص 304-305.


� -  إبراهيم 4 .


� -  يوسف 2 .


� -  الشعراء 195.


� -  النحل 103.


� -  الموافقات ، الشاطبي. 2/50.


� -  م.س.


� -  م.س. 2/51.


� - الفصل الخامس (المبحث الرابع: الاتجاهات في دراسة المقاصد). ص 230.


� -  المحصول في علم الأصول. ج1 ق1 ص 275-276.


� - المحصول في علم الأصول . ج1 ق1 ص 289.  


� - البعد الزماني والمكاني وأثرهما في التعامل مع النص الشرعي. ص 147.


� - يوسف 2 .


� - الشعراء 195.


� - مريم 97.


� - منهجية القرآن المعرفية، أبو القاسم حاج حمد. ص 69-71.


� - العالمية الإسلامية الثانية، حمد. ص 71.


� - م.س.


� - البقرة 104.


� - النساء 46.


� - القمر 17.


� - مريم 97.


� - يوسف 1.


� - تفسير النسفي. 1/117 و 1/362.


� - الجمعة 2.


� - البقرة 78.


� - الحديث رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. المسند 2/122.


� - العالمية الإسلامية الثانية. 1/56.


� - مقدمة في إسلامية المعرفة. ص 86-87.


� - ضمن المبحث الثاني من هذا الفصل: «المنهجية الإسلامية» كما يقدمها اتجاه أسلمة المعرفة.


� - مقدمة في إسلامية المعرفة. ص 89.


� - النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية (اتجاهات جديدة للفكر والمنهجية الإسلامية)، عبد الحميد أبو سليمان. ترجمة: ناصر أحمد المرشد البريك. السعودية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي.       (1993م). ص 151.


� - لمؤلفه عبد الغني عبد الخالق. وقد تولى المعهد طباعته . وهو في الأصل رسالة دكتوراه قدمها صاحبها في الأربعينيات بجامع الأزهر. وتعد جامعةً ومستوعبةً لموضوعها. وقد طبع الكتاب في أول حلقة من "سلسلة قضايا الفكر الإسلامي " التي تولى المعهد طباعتها.


� - حجية السنة، عبد الغني عبد الخالق. تقديم العلواني. ص 31.


� - الأحزاب 26.


� - مقدمة في إسلامية المعرفة. ص117.


� - العالمية الإسلامية الثانية. أبو القاسم حمد. 1/63.


� - النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية. ص 143.


� - ندوة السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة. عمان، مؤسسة آل البيت والمعهد العالمي للفكر الإسلامي. (1989م). 2/453.


� - البعد الزماني والمكاني وأثرهما في التعامل مع النص الشرعي. ص94.


� - كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط، يوسف القرضاوي. تقديم: طه جابر العلواني، فرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي - مصر، دار الوفاء. ط:5. (1413هـ/1992م).


� - كيف نتعامل مع السنة. ص 12 (من التقديم).


� - حجية السنة، عبد الغني عبد الخالق. من التقديم للعلواني. ص 29-30.


� - إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم، طه جابر العلواني. القاهرة. المعهد العالمي للفكر الإسلامي.ط:1. (1996م). ص:15.


� - المبحث الثالث من هذا الفصل. ص 338.


� - العالمية الإسلامية الثانية. 2/478.


� - م.س. 1/68.


� - العالمية الإسلامية الثانية. 2/334.


� - أبان العلواني باقي معالم المنهج في التعامل مع السنة النبوية في جملة من النقاط تناولت: 


أ- مسألة اللغة وعلاقتها بالسنة النبوية. ولم يخرج قوله فيها عما قاله في علاقة اللغة بالقرآن الكريم.


ب – الوحدة البنائية الداخلية للسنة سواء تعلق الأمر بالوحدة البنائية الداخلية لها وحدها أم مع القرآن الكريم.


ج – الجمع بين القراءتين: قراءة الكون وقراءة السنة.


د – القراءة المفاهيمية للسنة؛ ذلك أن ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم محملة بالمعاني والمفاهيم في سائر الدوائر التي هي خارج دائرة التصرف والقول البشريين.


وينتهي - في حديثه عن منهجية التعامل مع السنة - إلى ضرورة تجاوز المنهجية الحالية التي تعتمد على صحة الرواية فقط، ويدعو إلى غربلة السنة ودراستها حتى تساعد على تطبيق فكر المنهج-  لا فكر التجزئة - على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.


مقدمة في إسلامية المعرفة.ص 96-97، و104-105.


� - إسلامية المعرفة فكرةً ومشروعاً. ص 155.


� - مقدمة في إسلامية المعرفة. ص 122.


� - إسلامية المعرفة فكرةً ومشروعاً. ص 120.


� - المائدة 48.


� - مقدمة في إسلامية المعرفة. ص 122 وما بعدها.


� - مقدمة في إسلامية المعرفة. 134.


� - مقدمة في إسلامية المعرفة. ص 135-137.


� - إسلامية المعرفة فكرة ومشروعا. ص 126؛ وأزمة العقل المسلم.ص 74. وقد شارك حسن الترابي أصحاب هذا الاتجاه كثيراً من آرائهم، لاسيما في نقد منهج الأصول، حيث يقول في هذا الصدد: «...علم أصول الفقه الذي نتلمس فيه الهداية لم يعد مناسباً للوفاء بحاجاتنا المعاصرة حق الوفاء؛ لأنه مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشأ فيها، بل بطبيعة القضايا الفقهية التي كان يتوجه إليها البحث الفقهي...»، « لكن جنوح الحياة الدينية عامةً نحو الانحطاط وفتور الدوافع التي تولد الفقه والعمل في واقع المسلمين أديا إلى أن يؤول علم أصول الفقه- الذي من شأنه أن يكون هادياً للتفكير – إلى معلومات لا تهدي إلى فقه ولا تولد فكراً، وإنما أصبح نظراً مجرداً يتطور كما تطور الفقه كله مبالغة في التشعيب والتعقيد بغير طائل...».  قضايا التجديد (نحو منهج أصولي)، حسن الترابي. السودان ، معهد البحوث والدراسات الاجتماعية. ط:1.(1411هـ/1990م). ص 195.


� - إسلامية المعرفة فكرة ومشروعاً. ص127؛ وأزمة العقل المسلم. ص 77.


� - إسلامية المعرفة فكرة ومشروعاً. ص 127؛ وأزمة العقل المسلم. ص 78.


� - أزمة العقل المسلم. ص 75؛ وقضايا التجديد (نحو منهج أصولي)، الترابي. ص 189؛ و«نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه»، محمد الدسوقي. مجلة إسلامية المعرفة. ماليزيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي. السنة الأولى. العدد:3. (1996م). ص 111.


� - إسلامية المعرفة فكرةً ومشروعاً. ص 122.


� - يشترك الترابي مع أصحاب المعهد في كثير من المنطلقات والاجتهادات؛ لذلك أوردته ضمن الاستشهاد لاتجاه «أسلمة المعرفة»، وكتابه: قضايا التجديد"نحو منهج أصولي" خير شاهد على وحدة منطلقاتهم.


� - قضايا التجديد "نحو منهج أصولي". ص 205.


� - قضايا التجديد "نحو منهج أصولي. ص 206.


� - القياس عند الأصوليين هو: « حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل »،هذا التعريف للسبكي، وقد اختاره على غيره صاحب «حجية القياس». حجية القياس في أصول الفقه، عمر مولود عبد الحميد. بنغازي، منشورات جامعة قار يونس. 14


� - هذا القول لابن كجِّ ، وقد أورده الزركشي في كتابه البحر المحيط.4/11.


� - الرسالة، الشافعي. ص 599-600.


� - البعد الزماني والمكاني وأثره في التعامل مع النص الشرعي. ص151.


� - شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) : (  usinfo.state.gov/arabic/tr/1016islam.htm).


� - مخاض الفكر السلفي، محمد بن المختار الشنقيطي. شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). مقال بمجلة الوعي السياسي: ( www.fiqhsyasi.com.makhad/htm)  . ص 1 .


� - لسان العرب. مادة «سلف»؛ وينظر: الصحاح. مادة «سلف».4/1376.


� - المفردات في غريب القرآن. مادة «سلف».


� - التراث والتجديد، حسن حنفي. ص 13.


� - كما ذهب إلى ذلك محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه: « السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي ». دمشق، دار الفكر. ط: 2. (1421هـ/2000م).


� - البخاري.2/938. (ح: 2508)؛ سنن الترمذي. 4/549، و5/695؛ والمعجم الكبير. 18/235.(موسوعة التخريج الكبرى).


� - الملل والنحل، الشهرستاني. ص 44 .


� - الفرق بين الفرق، عبد القاهر الإسفرائيني. ص 313-318.


� - الملل والنحل. الشهرستاني. ص 39.


� - خطط المقريزي (كتاب المواعظ والاعتبار)، المقريزي، أبو العباس أحمد المقريزي. القاهرة ، مكتبة الثقافة العربية. (د.ت). 2/356-359.


� - ابن تيمية، أبو زهرة. ص 43 وما بعدها؛ وإسهام في تاريخ المذهب الحنبلي، أحمد بكير محمود. دمشق-بيروت، دار قتيبة. ط:1. 1411هـ/1990م). ص 67 وما بعدها.


� - إسهام في تاريخ المذهب الحنبلي، أحمد بكير. ص 87 - 92.


� - أنشأت الدولة السعودية دار الإفتاء الرسمية التي تتولى جميع قضايا الاجتهاد الفقهي والعمل الدعوي. وقد أسهمت هذه المؤسسة بدور كبير في ترسيخ المذهب السلفي في شبه الجزيرة ونشره في كافة أقطار العالم.


� - من أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز وعبد الله بن صالح العثيمين ونظرائهما.


� - للاطلاع على أجواء هذا الحوار وأبرز محاوره يمكن الرجوع إلى كتاب « كشف الشبهات العصرية عن الدعوة الإصلاحية السلفية »، جمع: عبد العزيز بن ريس الريس. الإمارات العربية المتحدة- أبو ظبي. مكتبة اليقين الإسلامية.( 1423هـ) [ الكتاب منسوخ على قرص مدمج- C.D ] .


� - فقد استولى مجموعة من الشباب السلفي بقيادة محمد بن عبد الله القحطاني وجهيمان العتيبي على الحرم المكي. ولم تنته هذه الأحداث إلا بتدخل مسلح من السلطة السعودية التي استعانت بالقوات الفرنسية للقضاء على من احتلوا الحرم.


� - لعل أهم من رفد الاتجاه السلفي المعارض قادة حركة "الجهاد" المصرية، وبعض قادة الهجرة والتكفير، وأتباع جماعة جهيمان المسؤولة عن أحداث الحرم.


� - يقول أحد دعاة السلفية الموالية ردّاً على المعارضين في هذا الشأن: « فحمى الله أعراض المسلمين، وردَّ كيد الباغين الحاسدين بفتاوى علمائنا وعلى رأسهم الإمامان عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين – رحمهما الله – التي خلاصتها الاستعانة بالكفار مقابل شيء من حطام الدنيا لرد عدوان باغ يريد إفساد الدنيا والدين، وعلى رأسه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وحقا لما هجم البغاة ورد الله كيدهم أمنا في أوطاننا وإن كنا خسرنا غير قليل من حطام الدنيا، لكنه بمقابل ما هو أكثر من الدنيا ». كشف الشبهات العصرية عن الدعوة الإصلاحية السلفية، عبد العزيز بن ريس الريس. ص 13-14؛ و35 وما بعدها.


� - لقد رفد الفكر المعتزلي المغرق في الاعتداد بالعقل اتجاه المعطلة – بكل تياراته – الذي يقابل اتجاه الصفاتية. وللإنصاف يمكن القول إن علم الكلام المبني على المنطق الصوري – والذي كان للمعتزلة الريادة فيه إثباتاً للعقائد الدينية على الغير بواسطة إيراد الحجج ودفع الشبهات وقمع فتن الفلسفات الوافدة – قد أسهم - بشكل كبير - في تلك المراحل في المحافظة على نقاء العقيدة وصفائها، ورد كل الشبهات التي يثيرها الخصوم. غير أن الإيغال في التجريد والتمسك بالمنطق الصوري جعل هذا العلم غير ذي جدوى في العصر الحديث، فإذا تغيرت أسلحة الهجوم فلا بد أن تتغير أسلحة الدفاع طبعاً، ولكل عصر سلاحه، فقد ظهرت مناهج في التفكير أكثر اتزاناً ومصداقيةً بفضل التقدم العلمي الهائل وتسخير مبادئ العلوم التي فتحت آفاق الكون؛ مما يفترض معه استحداث طرق جديدة للإقناع والمحاجة والاستفادة من الآيات الكونية التي فتح الله آفاقها للناس وبيَّن الحكمة من ذلك بقوله تعالى: ( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ( (فصلت:53) . تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، الطرسوسي، من القسم الدراسي للمحقق عبد الكريم مطيع. ص 90-91.


� - يعلق أحد الباحثين على منهج المعتزلة بقوله: « امتازت المعتزلة من بين فرق المتكلمين بحرية الرأي والاعتماد على العقل، وعدم التقيد بنصوص القرآن والحديث؛ مما كان له أثر كبير في كثرة اختلافاتهم. ولهذا يعاني من يكتب عنهم مشاق عظيمة في أن يجعل لهم مذهبا موحدا مجمعا عليه منهم وكأن الجدل والخلاف في الرأي هو الأصل الذي قام عليه مذهب المعتزلة. موسوعة= = الملل والنحل، الشهرستاني. ت: عبد الأمير علي مهنا. بيروت، دار المعرفة. ط: 1. (1410هـ/1990م). من هامش المحقق 1/59.


� - الملل والنحل، الشهرستاني. ص 44. 


� - قواعد المنهج السلفي، مصطفى حلمي. الإسكندرية، دار الدعوة. (1405 هـ). ص 253.


� - وهذا ما أكده ابن تيمية في كتابه الذي اشتهر بعنوان: « درء تعارض العقل والنقل »، أو «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول».


� - مجموع الفتاوى (كتاب الأسماء والصفات)، ابن تيمية. 5/14 وما بعدها.


� - الخطط، المقريزي. 2/356؛ والمذاهب الإسلامية، أبو زهرة. 1/189.


� - سرد ابن القيم في كتابه "الصواعق المرسلة" أكثر من عشرين دليلاً لإثبات أن صحيح حديث الآحاد يقين اليقين. نظرات في أصول الفقه، عمر سليمان الأشقر. عمان، دار النفائس. ط:1.  (1419هـ/1999م). ص 345.


� - من مثل قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ( (النساء:59) ، ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( (الحشر: من الآية7).


� - أخرجه البخاري في صحيحه. 4/1592، و6/2649؛ ومسلم في صحيحه. 4/1882.


� - أخرج البخاري أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن، فقال: « إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم... ». صحيح البخاري. 2/505) (ح 1331).


� - التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد، ابن عبد البر. 1/8. 


� - مسند الإمام أحمد: هو مجموعة غنية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه جمعها من أقطار عدة وعلماء كثيرين. وهو وإِنْ كان يعرف بالمسند، فإنه مجموعة مسانيد على أبواب الصحابة يبتدئ بأبي بكر، ويأتي بالأحاديث التي جاءت عن الصديق رضي الله عنه، فعمر، فعثمان، فعلي...الخ. وكل صحابي يورد أحاديثه التي صحت عنده، ويذكر سلسلة الرواية. وهو أكبر كتاب في الحديث بعد المصنف لعبد الرزاق. إسهام في تاريخ المذهب الحنبلي، أحمد بكير محمود. ص 13.


� - أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك (ت 368هـ): من أشهر فقهاء المذهب الحنبلي.سمع عبد الله بن الإمام أحمد، وروى عنه المسند والزهد والتاريخ والمسائل وغير ذلك.. طبقات الحنابلة. (ترجمة رقم: 579). 2/6.


� - ابن حنبل، أبو زهرة. ص 236-237.


� - جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر. 2/36-44.


� - مخاض الفكر السلفي، محمد بن المختار الشنقيطي.(شبكة المعلومات الدولية-الإنترنت). مجلة الفقه السياسي. � HYPERLINK "http://www.fiqhsyasi.com/makhad/htm" ��www.fiqhsyasi.com/makhad/htm�.  ص 1.


� - م.س.


� - يؤكد بعض الباحثين أن تسمية "السلفيين" نفسها ليست من منهج السلف أصلا؛ لأنه لا يوجد ما يسندها في الشرع. تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، من دراسة المحقق. ص 89.


� - أسهم المحدثون - بنصيب - وافر في نشأة المذهب الظاهري؛ ودليل ذلك ما يلي:


أهل الظاهر أغلبهم محدثون تلقوا علومهم على أعلام الحديث في عصرهم؛ فأبو دواد الظاهري تتلمذ لعالم الحديث إسحاق بن راهويه، وتفقه على أصحاب الشافعي الذي كان له البلاء الحسن في نصرة الحديث.


قدَّم المحدثون - لأهل الظاهر - المادة التي يعتمدون عليها في فقههم، كما أخذ الظاهرية - من أهل الحديث - احترام النصوص والالتزام العملي بها.


تصريح ابن حزم نفسه بأن الظاهرية من المحدثين؛ قال في كتابه "النبذ" :« وإن أصحاب الظاهر من أهل الحديث – رضي الله عنهم – أشد اتباعاً وموافقة للصحابة رضوان الله عليهم...» (ص 37).


كراهية المحدثين للقياس وغضهم من شأنه وتحذيرهم من استعماله، وعدم التجائهم إليه إلا عند الضرورة، كل ذلك مهد للظاهرية أن ينكروا القياس.


الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري، عبد المجيد محمود عبد المجيد. مصر، مكتبة الخانجي. (1399هـ/1979م). ص 351-356.


� - أبرز ما يميز هذا المذهب عن غيره أخذه بظواهر النصوص، وهذا الذي أعطى أصحابه اسم الظاهرية. المدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب، أحمد بكير محمود. دمشق، دار قتيبة. ط:1.      (1411هـ/1991م).ص 21.


� - الإسراء 36.


� - الحجرات 1.


� - المستدرك على الصحيحين (طرف حديث 7114). 4/129؛ وسنن الدارقطني.4/183.


� - أخرجه مسلم في صحيحه. 2/975؛ وابن ماجه في سننه.1/3. مع اختلاف طفيف في المتن.


� - سبق تخريجه.


� - سنن الدارقطني. 4/146.


� - آل عمران 106.


� - الشورى 21.


� - التوبة 31.


� - المدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب، أحمد بكير محمود. ص 41 وما بعدها. أما الردود على أدلة الظاهرية فللاطلاع عليها يمكن الرجوع إلى مختلف كتب الأصول لاسيما في مباحث القياس، مثل: «إحكام الفصول في أحكام الأصول الباجي»، أبو الوليد سليمان. ت: عبد الله محمد الجبوري. بيروت، مؤسسة الرسالة.ط: 1. (1409هـ/1989م). ص 457 وما بعدها؛  وأصول السرخسي. 2/119. ولعل البحث القيم «حجية القياس في أصول الفقه الإسلامي» لعمر مولود عبد الحميد يتضمن ردوداً علمية شافية في الموضوع.


� - الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث، عبد الحميد محمود. ص 362-363.


� - ابن حنبل، أبو زهرة. 284 و309؛ وتحفة الترك (القسم الدراسي). ص 96.


� - للاطلاع على أمثلة من الأغلاط التي وقع فيها الطرفان – أهل الألفاظ وأهل المعاني – يمكن الرجوع إلى كتاب «إعلام الموقعين» لابن القيم. 1/220.


� - إن أخذ ابن حزم بالاستصحاب وتركه الاجتهاد بالقياس - الذي يجعل الأشياء المتماثلة ذات حكم واحد - أدَّاه إلى غرائب، منها:


أن الأشياء لا تنجس إلا إذا ظهر للشيء النجس أثر مادي فيها كتغير لونها أو رائحتها أو طعمها؛ فإذا وقع شيء من ذلك في الماء ولم يكن هذا التغير، فالماء طاهر يصح شربه والوضوء منه، ولا يستثنى من ذلك إلا البول في الماء الراكد لورود نص فيه.(المحلى، ابن حزم، أبو محمد علي. ت: أحمد محمد شاكر. بيروت، دار الفكر. (د.ت).1/135)


أن سؤر الكلب – وهو الماء الباقي بعد شربه – نجس، ولا يتم تطهير الإناء الذي ولغ فيه إلا بغسله سبعا إحداهن بالتراب الطاهر؛ لأن النص قد ورد بذلك، بينما يقرر أن سؤر الخنزير طاهر يصح شربه والوضوء منه. ومن العجيب أنه يفرق بين أكل الكلب من الإناء وبين شربه منه، بل الأعجب من ذلك أن يفرق بين الشرب وبين وقوع الكلب كله في الإناء. والكلب قذر بكل حال؛ وقد أثبت الطب الحديث أنه يحمل كثيراً من الأمراض الخبيثة المعدية للإنسان، والتوقي منه ضروري مصداقا لما يفهم من معاني الشريعة في هذا الباب، لاسيما وأن النظافة من الإيمان. (المحلى وهامشــــــــــــه 1/109).=


أن بول الإنسان في الماء الراكد ينجسه، بينما بول الخنزير لا ينجسه؛ لأن النص لم يرد إلا في بول الإنسان، فلا يقاس عليه بول الحيوان ولو خنزيراً. (المحلى 1/139).


� - إعلام الموقعين. 1/337؛ والاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث. ص 400-401.


� - الإحكام. 1/23.


� - يقول الجويني: » وأما الشافعي، فقال: إنا نعلم قطعاً أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى معزوّ إلى شريعة محمد ( على ما سنقرره في كتاب الفتوى «. البرهان. 2/723. (فقرة: 1133).


� - وهي: الواجب، والمحرم، والمندوب، والمكروه، والمباح.


� - تحفة الترك.(القسم الدراسي). ص 98.


� - تحفة الترك ( القسم الدراسي). ص 98.


� - م.س. ص 99. 


� - تحفة الترك. ص 99.


� - م.س. ص 100.


� - فقه الأحكام السلطانية، عبد الكريم مطيع الحمداوي. ص 301.


� - أسس العقيدة – لدى السلف – كما يلخصها أحد أعلام هذا الاتجاه:


الإيمان وأركانه ثلاثة لديهم:


أ – عقد بالقلب: أي التصديق، وبه يتساوى الطائعون والعصاة.


ب – إقرار باللسان: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.


ج – عمل بالأركان: وبه يتفاوت المؤمنون، وبه يزيد الإيمان وينقص؛ بالطاعة يزيد وبالمعصية ينقص.


والتوحيد الحق – أيضاً – يقوم على أركان ثلاثة:


أ – توحيد الربوبية: وأساسه الاعتقاد بأنه لا خالق ولا رازق ولا معين ولا محيي ولا مميت إلا الله تعالى.


ب – توحيد الألوهية: وأساسه إفراده تعالى بالعبادة والتأله والخضوع والذل والمحبة والافتقار والتوجه.


ج – توحيد الصفات: وأساسه ألا يوصف سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيّه؛ فيثبت له ما أثبته لنفسه، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه.


ولعل ما ميّز منهج السلف- في توحيد الصفات – كما يؤكده محقق التحفة – سرد العقائد للأمة سرداً، مع ذكر أدلتها من الكتاب والسنة دون الغوص في التأويل أو التشبيه أو الانزلاق إلى التصورات الضالة والمنحرفة التي تورطت فيها مختلف الفرق؛ فكان منهجهم وسطاً بين إفراط وتفريط، وحقاً بين باطل المشبهة والمجسمة الذين أوغلوا في التمسك بظواهر النصوص وباطل المعطلة الذين أوغلوا في التأويل الضال المنحرف. تحفة الترك. ص 88-89.


� - البقرة 132.


� - مسند أحمد. 4/130. (ح 17209).


� - المدخل الفقهي العام، الزرقا. 1/247-248.


� - م.س. 1/249؛ والاجتهاد في التشريع الإسلامي، محمد سلام مدكور. مصر، دار النهضة العربية. ط:1. (1404هـ/1984م). ص 130.


� - وذلك قبل نصف قرن بكثير في رسالة صغيرة بعنوان: «قضاء الفرد وقضاء الجماعة». المدخل الفقهي العام. 1/251.


� - مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه. ص 13.


� - آراء العلماء المعاصرين في الاجتهاد الجماعي، شعبان محمد إسماعيل. شبكة المعلومات الدولية(الإنترنت).الموسوعة الإسلامية( � HYPERLINK "http://www.balagh.com/mosoa.feqh/" ��www.balagh.com/mosoa.feqh/� ) ص2.


� - أهم مؤتمرات الفقه التأسيسية:


	أ – أسبوع الفقه الإسلامي بدمشق ( شوال 1380هـ/1961م ).


	ب – مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في القاهرة ( سنة 1961 م ).


	ج – مؤتمر مدينة البيضاء في ليبيا بدعوة من الجامعة الليبية.


	د – مؤتمر الفقه الإسلامي في الرياض ( عام 1396هـ/1976م) بدعوة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.


	أما عن المجامع الفقهية، فإن "مجمع البحوث الإسلامية" في الأزهر هو أول مجمع ينشأ عام        (1961م)، ثم تلاه تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي لـ"ـمجمع الفقه الإسلامي" (1405هـ/1984م).  المدخل الفقهي العام. 1/249-250؛ وتاريخ الفقه الإسلامي، عمر سليمان الأشقر. 205-208.


� - آراء العلماء المعاصرين في الاجتهاد الجماعي، شعبان محمد إسماعيل. ص 3.


� - المدخل الفقهي العام. 1/250.


� - مجال الاجتهاد ومناطق الفراغ التشريعي، محمد مهدي شمس الدين. (شبكة المعلومات الدولية-الانترنت). ( � HYPERLINK "http://www.balagh.com/mosoa/feqh/u" ��www.balagh.com/mosoa/feqh/u� ). ص 1 ؛ وفقه الأحكام السلطانية، الحمداوي. ص 303؛ ومدخل لمعرفة الإسلام، يوسف القرضاوي. القاهرة، مكتبة وهبة. ط:1. (1416هـ/1996م). ص 184.


� - المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، الدريني. ص 27.


� - أبرز من استخدم مصطلح "الفراغ التشريعي" - من الباحثين المعاصرين - بعض فقهاء الشيعة، ومنهم: محمد باقر الصدر، ومحمد مهدي شمس الدين، ومن غير الشيعة: عبد الكريم مطيع الحمداوي، ويوسف القرضاوي. الدولة ومنطقة الفراغ التشريعي.(شبكة المعلومات الدولية-الإنترنت). ( � HYPERLINK "http://www.balagh.com/matboat/fbook/78/" ��www.balagh.com/matboat/fbook/78/� )ص 1 ؛ ومجال الاجتهاد ومناطق الفراغ التشريعي، محمد مهدي شمس الدين. ص 1؛ وفقه الأحكام السلطانية، الحمداوي. ص 303 وما بعدها، ومدخل لمعرفة الإسلام، القرضاوي. ص 184.


� - المائدة 101.


� - سبق تخريجه.


� - صحيح مسلم. 4/1831؛ والمستدرك على الصحيحين. 3/725.


� - سبق تخريجه.


� - الدولة ومنطقة الفراغ التشريعي. ص 5؛ ومجال الاجتهاد ومناطق الفراغ التشريعي. ص 7؛ ومدخل لمعرفة الإسلام، القرضاوي. ص 184؛ وفقه الأحكام السلطانية، الحمداوي.ص 304.


� - مجال الاجتهاد ومناطق الفراغ التشريعي. ص 12.


� - م.س. ص 7.


� - مجال الاجتهاد ومناطق الفراغ التشريعي. ص 7. 


� - الدولة ومنطقة الفراغ التشريعي. ص 3.


� - أما بناءً على عدم ثبوت الولاية العامة للفقيه وثبوت ولاية الأمة على نفسها، فيذهب هذا الباحث [شمس الدين] إلى ضرورة الرجوع إلى الفقيه فيما يتعلق بالموضوعات الخارجية والتصرف في النفس، لكن بقيد رجوعه إلى أهل الخبرة. وأما قضايا العلاقات والتنظيم، فإن الأمة تتولى التشريع فيها عن طريق ممثليها في الهيئات...مجال الاجتهاد. ص 8.


� - ويضرب لذلك مثالاً، وهو تحريم المباحات من قبيل تحريم الشيخ الشيرازي لاستعمال التنباك [=أو التنبك: جنس نبات زراعي تُستعمل أوراقه الجافة للتدخين بواسطة الأراكيل. (المنجد في اللغة العربية المعاصرة. ص 154)]، وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا النوع فيه نظر.


� - مثل: البناء، والسير، والزراعة، والتجارة، وحرية استيراد السلع وتصديرها، واستهلاك الماء والطاقة...


� - كتحريم التعامل مع إسرائيل... . م.س. ص 7.


� - فقه الأحكام السلطانية. ص 304.


� - فقه الأحكام السلطانية. ص 304.


� - الأنعام 38.


� - النحل 89.


� - وهذا قريب مما يستند إليه الظاهرية في استدلالهم على مذهبهم. 


� - الشورى 21.


� - التوبة 31.


� - تفصيل هذه الاعتراضات في كتاب «فقه الأحكام السلطانية». ص 304-305. 


� - فقه الأحكام السلطانية. ص 306.


� - ومنهم: عبد الوهاب خلاف في كتاب «علم أصول الفقه»، ومصطفى شلبي» في كتابه: «الإسلام عقيدة وشريعة»...


� - فقه الأحكام السلطانية. ص 308.


� - الشورى 21.


� - الشورى 38.


� - فقه الأحكام السلطانية. ص 308.


� - التشريع بغير ما أنزل الله كما يؤكد الأثر الوارد في تفسير قوله تعالى: ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ( (التوبة: من الآية31) : هو تحليل الحرام أو تحريم الحلال؛ فقد روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: « ما هذا يا عدي؟ اطرح عنك هذا الوثن »، وسمعته يقرأ من سورة "براءة": ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ  (، ثم قال: « أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ، ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه ». سنن الترمذي. 5/278.(ح 3095).


� - الشورى 38.


� - فقه الأحكام السلطانية. ص 309.


� - فقه الأحكام السلطانية. ص 309.


� - خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، الدريني. بيروت، مؤسسة الرسالة. ط: 2.    (1407هـ/1987م) ص 8.


� - فقه الأحكام السلطانية. ص 316.


� - ص 319.


� - وهي الفطرة السليمة التي يولد عليها الإنسان ولم يلحقها أي تشويه أو تحريف، وظلت على رشدها الذي ألهمه الله تعالى إياها من ضمير الغيب كما جاء في قوله تعالى: ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ( (الأعراف:172)، ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ( (الروم:30).


� - لتوضيح هذه المسألة والتمثيل لها يمكن الاطلاع على ما كتبه الخبير القانوني عبد الرزاق السنهوري في كتابه: « مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي »، لا سيما مبحث: " تطور الفقه الإسلامي في الشروط المقترنة بالعقد ". ( 3/150-173). بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية. ط: 2. (1998م).


� - فقه الأحكام. ص 327.


� - فاطر 44.


� - سبأ 15-16.


� - أقسام الاستحسان:


استحسان السنة: وهو العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر مخالف لـه ثابت في السنة، ويسميه بعض الأصوليين: "استحسان النص".


استحسان الإجماع: وهو العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر انعقد عليه الإجماع، كعقد الاستصناع.


استحسان القياس: وهو العدول بالمسألة عن حكم القياس الظاهر المتبادر فيها إلى حكم مغاير بقياس آخر أدق وأخفى ولكنه أقوى حجةً وأسد نظراً.


استحسان المصلحة أو الضرورة: وهو مخالفة حكم القياس لضرورة موجبة أو مصلحة مقتضية سدّاً للحاجة أو دفعاً للحرج العام.


إحكام الفصول في أحكام الأصول، الباجي. ص 564-606؛ ومعجم مصطلحات أصول الفقه، قطب سانو. 52-55.


� - السياسة الشرعية مصدر للتقنين ، عبد الله محمد القاضي.(د.ن).ط: 1. (1410هـ) ص 220


� - ص 332.


� - السياسة الشرعية مصدر للتقنين، عبد الله القاضي. ص 135-189.


� - الأنبياء 107.


� - الجاثية 20.


� - فقه الأحكام. ص 337.
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